





(كِتَابٌ الشكاج) 

أي: هذا كتابٌ يُذكرٌ فيه أحكام التُكاح. 
والتكاځ لغة: الْجِمْعُ, يقال: تناكحت الأشجار إذا اجتمعت وتلاقت. 
وشرعاً: عَقدٌ بين زوجين بألفاظ مخصوصة. 
والتّكاح من سنن المرسلين قال سبحانه: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا يُمُلُّا مِنْ قَبِْكَ وَجَعَلَْا لَهُمْ أَرْوَاجًا 
وَدُريّة4 [الرعد: ۳۸], وهو من آيات الله سبحانه في الكون كما قال عز وجل: !وَمِنْ آيَاتِه 
أَنْ سان لَكُمْ مِنْ ن أَنشيِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُواإِلَيَْا)ُ [الروم:٠؟]‏ وقال سبحانه: لوَمِنْ کل 

شَيٰءِ خَلَفْنَا رَمْحَيْنِ لَڪ تَدَكُرُونَ) [الذاريات: .]٤٩‏ 
والزواج يُكمّل به الرجل رجولعه وتُكمّل المرأة به أنوثتها, ووصفه الله سبحانه بأنّه لباس 
لكلا الزوجين كما قال عز وجل: هَن لِيَاس لَكُمْ راك م لباس لَهُنّ4 [البقرة: ۸۷], فغير 
المتزوج كألّه سير عُرياناً يحتاج إلى من يُغطيه, وكذا المرأة كأنّها ذُسير عُريانةٌ بحاجةٍ إلى 
من يغطيها ويسترها ويعفها ويحميها. 
ووصفه الله سبحانه أيضاً أله سكن كما قال سبحانه: لوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ 
ِْم أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَاكُ وغير المتزوج كأنّهِ ينام في الطرقات ونحو ذلك لأَنَّه لا 
سڪ له, وهو من آيات الله في بقاء النّسل على وجه الأرض لذلك در شعيبٌ عليه السّلام 
قومّه بما يقتضيه التكاح (وَاذْكْرُوا إِذْ قَلِيلًا فَكَتَركُة» [الأعراف 1۸ ول کون 
الكاثر إلا بالزواج. 
والإسلام ندب إلى ذلك وحتٌ عليه وجَعلَ السنّ فيه من حين البلوغ فقال: ((يَا مَعْشَرَ 
الشَّبَابِ)) وسن الشباب يبدأ من حين البلوغ. 
وهو - أي: التكاح - أكمل للعقل, وأعظمٌ في الصفات الإذسانية, ويّباركٌ للإنسان في عمله, 
ويُظهرٌ صفات الشاب الكامنة في نفسه من: الرحمة, والتّوجيه, والعمل, وخسن الَّدبِير 
والرأفة بالزوجة, والتّظر إلى الحياة بنظر ثاقب, والسّعي إلى الكسب, والتّظر في عواقب 
الأمور, لذلك قال الي صل الله عليه وسلم: ((الوَلَدُ مَبْخَلَةٌ عََبتَة)) فالرجل المتزوج ينظر 
أين يضع قدمه؟ ولا يتتعجل في أمور لا تحمد عقباها, وإنّما ينظر في كلّ أمرٍ قَبلَ أَنْ يعمله 
لكونه متزوجاً ويعول مَنْ يعول. 


والتّكاحٌ لا يُعيق أو يُعطّل من طلب العلم. بل ولا يُعيق عن التّجارة, أو الگكسب, أو 
العمل, فالتِّي عليه الصّلاة والسّلام أكثر الاس عملاً مع ربّه عبادةً, وأعظمُ الاس قضاءً 
لحوائج الناس, ومع ذلك مات عليه الصّلاة والسّلام وعنده تسع ذسوة, وسليمان عليه 
السّلام قال: ((لأَطُومَنّ اللَّيْلةَ َة امْرََوٍ لد كَل امْرَأَةِ غلاماً يُقَاتِلُ في سيل اللِّ)) ومع 
هؤلاء النّسوة اللاي تحت هذا الي عليه السّلام لم يُعقنه عن إبلاغ رسالة ريه بل منهنَّ 
من المعينات على ذلك. 

والتكاح يثري العقل ويحلٌ عليه الطمأنينة وَحُسْنٍ الكفكير والكدبير؛ إِذْ من لا زوجة له قد 
تجده مشنَّت الفكر والذهن, يتطلع إلى شيءٍ معدوم أو مجهول, أو يتمناه أو قد خُرِمَ منه, 
أما من تزوج فتستقر أموره لذلك الله قال عنه: سكن. 

لهذ يُستحب للشَّاب إلى أنْ يبادر إلى التكاح مهما أمكنه إلى ذلك, وإذا ازدادت الفتن 
رجب :ذلك الأمر أعظم وأشد, وعدم القّدرة المالية ليس عذراً في التُكاح قال سبحانه: 
E N‏ لا يدُونَ نِكَاحًا حَقٌ يُغْنِيَهُمُ الله مِنْ فَضْلِِ4ُ [العور: ۳۳], ولا 
يتباهى المرء في التكاح من صداقٍ أو ما يتبعه ما بعد الصداق من إعلان التكاح ونحو ذلك, 
أ والسكن وإنَّما كل امرئ على قدر طاقته E awd‏ 
[الشور: ؟1]. 

وفي تأخير الزواج سببٌ عظيمٌ من أسباب انحراف المجتمعات؛ فقد يَنحرف الرجل وتَزِلُ 
به القدم. وكذا المرأة لعدم العفاف من كلا الطرفين. 

وإذا تزوّج الشاب وهو شباب غُضَّ بصره, واستنارٌ قلبه, وبإذن الله عَظْلمَ إيمانه فلم يڪن 
متطلعاً إلا على الله عز وجل والدار الآخرة والعمل الصالح, ولا يتطلع إلى فتنة بني اسرائيل 
هخ سا رکا ااا سحي رعذ ووا ھا كان الیب اط رال نيزاغ للمرأة 
وأصون وأستر لبيت الوالدين؛ لعلا تقع المرأة بالبيت من مصائب وأحزانِ قد لا تحمد 
عقباها, لذلك حت العلماء عل ضوء الُصوص على تزويج الطرفين. 

والمصتّف و الله هنا يذكر الأحكام الفقهية في التكاح قال: (وَهْوَ: سُنَةُ) يعني: حكمه 
التكليفي سُنّة ويڪون سنة لمن له شهوةٌ ولا يخاف على نفسه الزنا, أما إذا كان يخاف على 
نفسة الرنا فسياق فاه والجب: 


وم 


((وَهُوَ: سُنَةُ)) لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه من الزنا لدينٍ يُرتجى أن يحميه من ذلك 
الذنب, أوفي مكان لا يوجد فيه ذسوة يخشى أن يقع به الذنب في ذلك الأمر. 

لذلك قال: (وَفِعْلُهُ مَعَ الشَّهُوَةِ أَقْضَلُ) يعني: لو قال شخصٌ: أريد أنْ أنقطع للعبادة. أو 
أتزرّح؟ نقول: تزرّج؛ لأنَّ الرهبانية ليست من الإسلام وفي الزواج نفع متعدي ففيه 
إعفاف للمرأة, وفيه نفعٌ لك بأنْ يرزقك الله أولاد يخلفونك من بعدك ويصلون ويصومون 
وأنت تنال من ثواب أعمالهم الصّالحة ما تناله, بل وتدخل فيه - بإذن الله - ((أَوْوَلَدِ صَالِح 
يَدْعُولَه)). 

قال: (مِنْ تَمْلٍ العِبّادة) والانقطاع عن الزواج, والقاعدة: أن المسلم إذا أمكن أن يجمع 
بين أمور الخير يجمع, فيتعبد لله, ويّتزوج, ويتصدق, ويُنجب أولاداً, ويُكرم الضيف, 
ويُعلم الناس, ويطلب العلم, ويقضي حاجات الاس وهكذا كما قال ابن القيم رحمه اللّه: 
((المسلم سباق في کل باب من أبواب الخير, والناس يدعون يوم القيامة على حسب 
أعمالهم. والعظيم من دعي من تلك الأبواب)). 

ثم قال: (وَيجِبُ عَلَ مَنْ حَاف الزَّنَا بتَرْكِه) يعني: ويجب الحكم التكليفي الثاني هنا يجب 
إذا كان يخشى على نفبيه الوقوع في الزنا في فتن ونحو ذلك, أو في موطنٍ يخشى منه ذلك 
نقول: يجب عليه الزنا ويبادر ولو تأخر يأثم. 

ويباح له إذا لم يڪن له شهوة مثل: رجلٌ عنين ليس به ماءٌ يُقارب النساء, أو كبيرٌ في 
ال لم اقرف فق داو د لايع ادن ع ی تاها مق 
يديه وقدميه نقول: في حقّه مباح, وإِنْ بادر لذريةٍ فهذا أفضلٌ له وأكملٌ. 

ويحرم التكاح في دار الحرب؛ لعلا يعتدي الكمّار المحاربون على زوجته فنقول: اصبر قليلاً 
لا تتزوج في تلك الدار؛ لأنَّهِ قد يكون فيه ضررٌ على زوجتك بالاعتداء عليها. 

وبعض آهل العلم يذكر الكراهة في الزواج لمن لا شهوة له وتقطعه عن العبادة, لكن 
نقول: لا, الأصل هو الحتٌ عليه والمبادرة والمسارعة إليه كما قال عليه الصّلاة والسّلام: 
((يا مَعْشَرَ الشَّبَّابٍ! مَن آسْتَطاعَ مِنْكُمْ البَاءَة)) يعني: الوطء وما يترتب عليه من نفقةٍ 
ونو ذلك ((تَلْيَتَوَوَجُ» فإِنَهُ عَم لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْمَرْجء وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصَوْع: 
لَه له وجَاءٌ)) متفق عليه يعني: ستر وحفظ وعدم وقوع في أمور محرمة. 


ثم بعد ذلك حكم التّعدد فقال: (وَيْسَنُ نِكَاحٌ وَاحِدَةِ) اختلف أهل العلم أَيُّهما أفضل 
القعدد أو عدم التّعدد؟ 

ذكر المصنّفُ هنا قال: ((وَيْسَنُ نِكَاحٌ وَاحِدَةِ)) يعني: عدم التعدد لكن بشرط إذا كانت 
الواحدة قد عمّته عن المحرم, أما إذا لم تُعمّه عن المحرم فإِلّه يحب عليه أَنْ يأخذ أخرى, 
أو كانت مثلاً مريضةً, أو كانت لا تُنجب نقول: يجب عليه أن يتسبّب في التكاح من 
ا 

والقول الغاني: أنَّ الگعدد هو الأصل كما قال سبحانه: (قاڏڪځوا ما ظابَ لَكُمْ مِنَ 
النَّمَاءِ مَفْتى وَتْلَاتَ وَرْيَاعٌَ» هذا الأصل (فَإِنْ حِفْتُمْ ألا تَعِْلُوا4 هذا يعود إلى غير الأصل 
ا(تتاعيةة AE‏ تاليف 4[القباء ل 

لكن عل الكّفصيل السّابق نقول: إذا كان الشخص يستطيع أَنْ يُعدّد فليعدد مِن قدرةٍ 
ماليةٍ, وعدلٍ بين الزوجات, ويغلب على ظنّه حُسْن تربية أولاده وعدم ضياعهم, أما إذا 
كان الرجل يُعلم مِن حاله عدم مكثه في البيت وعدمٌ تربية أولاده نقول: يُقتصر الشخص 
على واحدة تُعقّه عن المحرم. 

ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله موصفات الزوجة قال: (دَيْنَةِ) لأنَّ الأمّ هي التي تُنشَّئ أفكار 
العقول لذلك قال عليه الصّلاة والسّلام: ((وَا مرا وَاعِيَةٌ في بَيْتِ رَوْجِهَا وَمَسْقُولَةٌ عَنْ 
رَعِيتِهَا) وأَسْئَدَ ها الإسلام أمراً عظيماً وهو تَنشعتُ الأولاد على الدّين؛ لذلك قال عليه 
الصّلاة والسّلام: ((تَأَبواه يُهَوَدَِهِ أَؤْيُئصَّرَانِهِ أَوْيُمَجَّمَانِهِ)). والتبي عليه الصّلاة والسّلام 
قال: ((تُنْكَح لمر لأرْيع: لِمَالِهَاه وََسَهًاء ماله وَلدِينًِا.. قال: فَآظفَرْ دات الدِينِ 
َرَت يدَاكَ)) يعني: إِنْ وَجدَّت امرأةٌ مثلاً ذات مال لكتها ليست بديّنه لا تأخذها, وإِنْ 
جت أمرأة دة لحن أقل مالا نقول: خد الدثدة» فالدين يبقن. 

وإذا أردّت أن ترى أولادك قَبِلَ ولادتهم أو قبل زواجك فانظر إلى أمهم؛ فهم سيخرجون 
على ما دشت عليه الأم, وطِباعٌ الوالدين قسري إلى الأولاد ِن الذكور والإناث. 

ثم قال: (أَجْتَيّة) يعني: من غير ذوات الأقارب وذكر الصتم ذلك؛ لأمرين قال: لأنّها 
امرأةً لم مُشاهدها من قبل ليست من ذوات أقاربه, ولكي إذا حَصلٌ فرقة وعدم ألفةٍ بين 
الزوجين فتكون أجنبية عنه فلا تُقطّع الرحم. 


لكن نقول: لا بأس من الزواج من ذوي القربة ومن غيرهم؛ لأنَّ التي عليه الصّلاة 
والسّلام زوّج بنته فاطمة فلذة كبده وقطعتٍ منه زوّجها لابن عمها علي ب بن أبي طالب, 
وتزرّج الي عليه الصّلاة والسّلام بنت عمه فلا بأس من الزواج من الأقارب شر عا ولا 
يمنع من ذلك عُرفاً. والتّوفيق بيد الله قد يكون الزواج مقوياً لأواصل المودة بين الأقارب 
وهذا الذي يُرتجى, وإِنْ حَدتَ ما حَدتَ من طلاقٍ فيُعالج بالأمور الشّرعية مِن عدم 
الهجران ونو ذلك. 

ثم قال: (بخْر) وهذا ليس على إطلاقه, نقول: الأفضل للإنسان أنْ يتزوج بحراً؛ لأنَّ 
التي عليه الصّلاة والسّلام قال لجابر: ((هَلاً رجت بِحُرًا تُلعِبُهَا وَتُلأَعِبْكَ)) ولأنَّ 
البكر لم يتعلّق قلبُها برجالٍ قبلك, والمرأة ڪرم الزوج إِنْ تعلّق قلبُها به بالمودة والرحمة. 
وإذا كانت المصلحة في عدم الزواج من البكر نقول: هو الأصلح لذلك لما تزوّج جابرٌ رضي 
الله عنه امرأةً ثيباً وبيّن للبّي صل الله عليه وسلم العلَّة في ذلك وهي أَنْ تحفظ أخواته؛ 
أقرّه الي عليه الصّلاة والسّلام على ذلك, بل إِنَّ التي صل الله عليه وسلم لم يتزوّح سوى 
بكر واحدةٍ عائشة رضي الله عنها وبقية زوجاته لسن أبكاراً فيّنظر إلى المصلحة. 
ولو كان الي عليه الصّلاة والسّلام متطلعٌ لأمور الغرائز التي يسع إليها أهل المحرمات 
لكان جميع زوجاته أبكار لكن منهنّ الكبيرة التي أكبرٌ منه, ومنهنّ ذات الأولاد الكثر, 
ومنهنٌ من لسن من أهل المدينة كصفية بنت خيبر وهكذا فلم يكن يوماً عليه الصَّلاة 
والسّلام مُتطلعاً لأمور الدنيا وإنّما يَنظرلمصالح الإسلام, وهذه البكر التي تزّجها إذا أى 
يومها كما في صحيح البخاري يذهب الي عليه الصَّلاة والسّلام إلى البقيع يتذكر الآخرة. 
ثم بعد ذلك قال: (وَلَود) يعني: يُرجى أَنْ تڪون ممّن تلد كثيراً ابي عليه الصّلاة والسّلام 
يقول: ((تَرَيِجُوا الودُودَ الولُوتء إن مُكائِرٌ بكم الْأَنْبِياء يوم القيَامَة)). 
oT a‏ 
وأخواتها وخالتها وهكذا, فقد يڪون في بيتٍ يكثر العُقم فيه فيتجنّبه. وقد يڪون في 
بيت لا يُنجب إلا قليلاً ثم يتوقف الإنجاب يتجّبه, وقد يڪون في بيت عرف عنه كثرة 
النّسل فيّبادر إليه وهكذا. 


ثم بعد ذلك قال: ((با أَمٌ)) وهذه العبارة لم يذكرها المصتّفُ في التُسخ المخطوطة القديمة, 
بل وليست في المقنع الذي هو أصل ((زاد المستقنع)) ولم يذكرها المصنّفُ في كتابه الآخر 
((الإقناع)), ولعلّها ذكرها الشّراح من بعده فأدخلت في المتن, ثم سار على شرحها وحفظها 
أهل العلم. 

وقوله: ((بآا أمٌ)) يعني: على هذا القول أنه مُستحب أن يتزوج امرأةٌ لا أمَّ لها. يعني: متوقّ؛ 
لعلا تفسد عليه الحياة الزوجية وتوجّه بنتها إلى ما لا يَرغبه الزوج, وقد تڪون ذات 
أخلاقٍ سيئةٍ فتُفسد عليه بيته هذا جانب. 

جانب آخر قد تكون آَم الزوجة هي خير عونٍ للزوج في توجيه زوجته, وحفظ أولاده. 
ومُساندة أولاده في تعليمهم ونحو ذلك, والإعانة على ولادة توليد زوجته وغير ذلك من أمور 
الحياة. 

هذه هي الصفات التي ذكرها المصنّفُ ومع هذا من أول الصفات إلى آخر الصفات الرّزاق 
هو الله فقد يتمنى الشخص ما يتمنى من صفات فلا تتوفر له, وقد يأتيه من الصفات ما 
لا يبخطر في باله, وقد يأتيه من أسرةٍ ينكسر خاطره من إخوانه وأخواته فيما بعد مما يراه 
من أمورٍ غير حميدة, وقد يفرح بهذه الأسرة. 

فإذا قيل: ما ا لمرد في ذلك؟ نقول: هو الدعاء شعيبٌ عليه السّلام يقول: وما تَوفِيتي !أ 
بالنّهِ عَلَيْهِ توَكَلثُ) [هود: ۸۸] فالشخص يدعو ويتوكل على الله, وفِعلُ الأسباب في مثل 
هذه الأمور نفعها ضئيل جداً فقد يبحث الزوج فترةً طويلةٌ عن زوجةٍ ثم يأخذ زوجةٌ من 
أسوء الناس خُلَّقَا وقد لا يتعب في البحث ويحصّل امرأةٌ صالحة ديّنةٌ وهكذا. 

لذا على الشاب وغيره أَنْ يتوجّه إلى الله عز وجل بالدعاء الكثير المنكسر بين يدي اللّه؛ 
ليكون سعيداً في حياته الزوجية فإنَّ من سَعْدَ في حياته - بإذن الله - اطمأنٌ قلبه, وتوجّه 
إلى العلم وإلى الاستقامة والصّلاح وتتحسن أموره كثيراً أما إذا وَقَعَ في شوم حياةٍ فيها 
شقاء يتكدّر خاطره ويّتعبُ كثيراً لذلك يتوجّه إلى الدعاء فهو العاصم من ذلك. 

ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله حكم التظر إلى المخطوبة قال: (وَلَهُ نَطرُ) يعني: مُستحب له 
ذلك, ولا يُشترط في الكظر أن المرأة أو المخطوبة تعلم, فلو رآها مثلاً في فناءٍ وهي لا تعلم 
ما في بأس, فلو غضبت وقالت: لماذا لم تخبروني؟ نقول: لا يُشترط إذنك. 


لذلك كان بعض الصّحابة يتطلع ما وراء التخل لبرى الا الي سيخطبها ولتي عليه 
الصلاة والسّلام قال: ((هَلُ ترت إِلَيْهَا قن في ع غَيُوق الأنضار قزن)) يعني: في عيون 
الأنصار صغار., والكّبي عليه الصّلاة والسّلام 0 ((الأَرْوَاعٌ جد خندة ها تقاف 
مِنْهَا انَل وَمَا تتَاكرَ مِنْهَا آخْتَلَفٌ)) والتظ رإلى المخطوبة ليس المقصود منه الكظر إلى 
جمال المرأة من عدمه وإِنَّما توافق الروح مع الروح, فقد تكون المرأة غير جميلة لكن 
روحه تتآلف مع روحها, وقد تتكون المرأة جميلة لكن الأرواح تتناكر فيما بينها لهذا 
سسا ا يي م 0 
قال: ((إِدَا خَطَبَ أَحَدْكُمْ المرأة قن آشتطاع أَنْ يَنْظْرَ إل ما يَدْعْونُ إلى نِكَاحِهًا 
َلْيَفْعَلُ)). 

قال: ((وَلَهُ نَظَرُ)) لمن سيخطبها (مَا يَظْهَرُ) من المرأة حين مكثها في بيتها عند إخوانها 
ووالدها, ما الذي يظهر؟ الرأس, شعر الرأس, الوجه, تظهر اليدين, أطراف القدمين هذا 
الذي يظهر غالباً, لك أن تنظر فلو قالت امرأةٌ: أنا أريد أَنْ أدخل على من سيخطبني وأنا 
لست كاشفةٌ غن شعرئ, دقول: يجوز أن تكعف عن شعرك, فإذا قالت: هل أجل حينخ 
المتقول ليه نقول: لذ اعلا رن ن داف خد النغاطيا و تنا تظهر المرأه كنا عي 
(غَالِبَا) ر يعنى: الذي يظهر منها حين مكثها وسيرها. 

كم مرة ينظ ؟ قال: (مِرَاراً) يعني: لو رآها مرةً وقال: ما شاهدتها كنت خائفاً أومستحياً. 
نقول: له أنْ يعيد التظر إلى كم ينظر؟ إلى أنْ يتبيّن له الرغبة فيها من عدم ذلك, ولا 
غضاضة في ذلك فكونهما يتفرقان بعد التتظرولا يكون بينهما زواج هذا أخفّ من أنْ 
يتزوجها ثم يقول: أنا ما رأيتك ثم يطلقها؛ فهذا خف المفسدتين. 

الشرط قال: (بآا خَلْوَْ) يعني: تنظر إلى المرأة لكن بلا خلوة بحضور مَن؟ بحضور أحد 
حارمها من أب أو عم أو إخوة, وإذا كانت متزوجة وطا أبناء بالغون عند أبنائها البّالغين 
وشكدا. 

وهل يجوز له أَنْ يتكلم بالهاتف مع مخطويته؟ نقول: ما يجوز؛ لأنّها ما وَالَت أجنبية عنه 
الإسلام أباح لك الكَظر لها مع وجود محرمها ثم تخرج وتبدئ الرغبة من عدمها, أما المكالمة 
بينك وييتها فلا, لا وَالَت حرمة عليك. * 


ما ذكر المصنّفُ رحمه الله ما هي صفات المرأة التي يريد أنْ يخطبها, ثم ذكر بعد ذلك أنَّ 
السّنّة التَظر إليها, ذكر هنا كيفية الخطبة بالقول كيف يخطب ويتقدّم؟ 

والمرأة التي سيخطبها لا يخلو: إما أنْ تڪون بكرا لم يسبق ها الزواج, وإما اَن تڪون 
ذات زوج سابق. 

فإِنْ كانت بكرا فلكَ أن تصرح أو تُعرَضٍ بخطبتها فتقول مثلاً لوليّها: أنا أريد أنْ أتزوج 
بنتك, أو تُعرّض وتقول: أنا أريد القُربة منكم مثلاً وهكذا فلك أنْ تُصرّح ولكَ أنْ 


و اسن 
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تُعرّض. 
أما إذا كانت ذات زوج فلها ثلاثة أحوال في الحكم: أحياناً يحرم القصريح ويُباح 
التعريض. وأحياناً يُباحان جميعاً التتعريض والتّصريح, وأحياناً يحرمان جميعاً الأصريح 
والقعريض. 

ومّن كانت ذات زوج كيفية المُرقة التي بينه وبينها لا يخلو: إما أنْ تكون مُفارقة بوفاة 
توفي عنها زوجها. 

والقسم الغاني: أن تتكون مطلَقة بالغلاث وهي التي تُستَّى بينونة كبرى, وإما أنْ تڪون 
مطلقة دوق العلاك إنا طلفة أوطلقين وى رة صخري 

والقسم الغالث: إما أن يكون عن خلع, يعني: تفتدي المرأة بشيءٍ من عوضٍ ليُفارقها 
زوجها سواء بلفظ الخلع أو الطلاق, وإما أنْ تكون المُرقة بفسجخ من قَبَلٍ القاضي إما 
لعيبٍ في الزوج, أو بفسخ من لعانِ, وإما أَنْ يمتنع من الطلاق فيّفسخ بينهما القاضي. 
إذا كانت القُرقة عن وفاةٍ فيّحرم القّصريح جخطبتها, فمثلاً: امرأةٌ توفي عنها زوجها لا يجوز 
لرجل أنْ يأتي إليها أو يرسل إليها ويقول: أنا أريد أن أتزوجك وهي ما دامت في العدَّة؛ لعلا 
تستعجل العدَّة فتكذب في انقضائها, أو لعلا تعمل أمراً آخر يُوْدّي بها إلى الموافقة عل 
الزواج ولو بأمر غير شرعي. 

وإذا كانت المرأة مبانة بينونةٌ كبرى يعني: طلّقها زوجها بالغلاث فيحرم على الذي طلّقها 
أن يُصرّح أو يُعرّض؛ لأنّها لا تحلُ له حتى تنكح زوجاً غيره. 

وإذا كانت القُرقة بطلقة أو طلقتين أو بخلع أو فسخ لا يخلو: إما أنْ يكون الذي يرغب 
في نڪاحها هو زوجها السّابق أو غير زوجها السّابق, فإِنْ كان هو زوجها السّابق وهي في 


العدّة في الطلقة الأولى أو الخانية يُباح له القصريح أو التعريض وغير ذلك؛ لأنّها لا رَالَت 
زوجةً له فلا حاجة لا تعريض ولا تصريح لا رَالَّت زوجةً له, وإذا انتقضت عدّتها من 
الطلقة الأولى أو الثانية, أو لا رَالَت في عدّة الخلع أو الفسخ فيجوز لزوجها السّابق أَنْ 
يُعرّض وأنْ يُصرّح لماذا؟ لأنَّ العدّة التي اعتدَّة فيها هي من أجله, فلو عاد إلى خطبتها 
تصريح تعريض يجوز. 

وإذا كانت المطلقة رجعية يعني: في الطلقة الأولى أو الغانية وهي في العدّة فيحرم على غير 
زوجها أنْ يُصرّح أو أنْ يُعَرّض برجعتها لماذا؟ لأنّها لا رَالّت زوجةٌ له حتى ولو حَصلّ طلاقٌ 
وهي في العدَّة فلا رَالَت زوجة له. 

والمصنّفُ رحمه الله لم ية يقسّم الأحوال في المٌصريح أو التّعريض, وإِنّما قسّمها بتقسيم مختصر 
بديع إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الحال التي يحرم فيها المّصريح ويُّباح التعريض. 

والقسم الغاني: الحال التي يُباح فيها الأصريح والتّعريض. 

والقسم الغالث: الحال التي يحرم فيها التّصريح والتّعريض, فقسّمها على حَسَبٍ الأحكام لا 
غل خب الأحوال. 

قال رحمه اللّه: (وَيحْرُمُ الكَضْرِيحٌ يخِظبَةِ المُعتَدَّةِ مِنْ وَقَاةِ) يعني: لو أراد شخصٌ أنْ يخطب 
امرأةٌ متو عنها زوجها فلا يجوز أنْ يُصرّح جخطبتها, كذلك قال: (وَالمَبَانَة) يعني: من 
أبانها زوجها الطلقة الغالفة وهي لا رَالّت في العدّة فلا يجوز لغير زوجها أنْ يُصرّح بالخطبة, 
أما زوجها فيّحرم اصرح والتّعريض فمثلاً: لو شخصٌ طلَّق زوجته بالغلاث مثل طلَّقها 
اليوم فيحرم على رجل أجنويٌ ويقول: أنا أريد أن أتزوجك يحرم عليه الصريح, لكنْ يجوز 
له التععريض فيقول مثلاً: أنتٍ امرأةٌ شاب ولوتتزوجي أفضل, ولو كان هومثلاً معلمٌ يقول: 
لو تتزوجي معلماً فهو أفضل لكِ وهكذا. 

وكذا المفارقة من وفاةٍ يجوز التّعريض لما لذلك قال: (دُونَ التّعْرِيضٍ) فلو أن امرأةٌ مات 
عنها زوجها فلوشخصٌ أرسل إليها ويقول: لو ملك أحدٌ يرعى أولادك ولیس عنده سوى 
ولد واحدٍ - يعني: نفسه - فيكون أسعد لياتك, أو يقول: مثلكِ يَرغب في نڪاحك 


وهكذا والدليل قوله تعالى: رلا جُتاح عَلَيْكُمْ فيا عَرَضْثُْ به مِنْ خِطْبَةِ النّسَاءِ أو 
اک ف أَنْيكُ:ْ)» [البقرة: ؟؟] يعني: يجوز التعريض دون التصريح. 

فهذه الحالة الأولى التي يجوز فيها التعريض ويحرم الكصريح: من مات عنها زوجها أو أبانها 
زوجها ثلاثاً بينونة كبرى فغير الزوج يجوز له التَعرض, أما الزوج إذا طلّقها ثلاث طلقات 
فيحرم عليه التعريض والكّصريح حتى تنكح زوجاً غيره ثم يُطلقها. 

الحالة العانية قال: (وَيْبَاحَانِ) أي: القصريح والعريض (لِمَنْ أَبَانَهَا دون القَلَانّ) يعني 
قصده غير الغلاث, يعني: في الخلع مثلاً وفي الفسخ, وإذا خَالعت الزوجة زوجها عليها 
العدّة وتبين منه بينونةٌ صغرى, وإذا فَسعّ القاضي بينهما تبين منه بينونةٌ صغرى فيجوز 
في حال عدَّتها أَنْ يُعرّض أويُصرّح فيقول: أريد أنْ أتروجك؛ لأنّها إذا بانت بينونةٌ صغرى 
يجوز له الرجوع إليها كغيره من الطاب بعقدٍ ومهرٍ جديدٍ كأنّه أول مرة يتزوجها حتى ولو 
كانت زوجةٌ له من قبل, فلو حَالعها اليوم وعنده منها عشرة أولاد ثم أتى غداً وقال: أنا 
أريد أنْ أعود إلى زوجتي نقول: يجوز لڪن بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديدٍ كم تدفع مهراً؟ 
عشرة آلاف ريال ويأتي وليّها ويَتلفّظ بالإيجاب ثم أنت بالقبول. 

يعني إذا قيل: بانت بيونةٌ صغرى يعني: تحلُ له لكن بعقدٍ جديدٍ, وإذا قيل: بينونةٌ كبرى 
يعني: لا تل له حتى تنكح زوجاً غيره. وإذا قيل: رجعية يعني: طلّقها طلقةً أولى أو ثانية 
وهي في العدّة. 

لذلك قال: ((وَيُبَاحَانٍ لِمَّنْ أَبَانَهَا بدُون القَلاتة)) يعني: في الفسخ والخلع يُباح له الگعريض 
والكصريح قال: (كَرَجْعِيتِ) يعني: كما أنَّ زوجته الرجعية هي زوجة له؛ له الرجوع لها كذلك 
من أبانها بينونة صغرى يجوز له الرجوع إليها بعقدٍ جديدٍ. 

الحالة الشالغة قال: (وَيَخْرْمَانِ) يعني: الكّصريح والتّعريض (مِنْهَا) أي: للرجعية (عَلَ غَيْرٍ 
زَوْجِهًا) فمثلاً: لوشخصٌ طلّق زوجته طلقةٌ واحدةً وقال لها: أنتِ طالق ثم تى شخصٌ من 
الغد وهي في العدَّة ويقول: أنا أريد أَنْ أتزوجك ما يجوز. ولو عرّض كذلك لا يجوز لماذا؟ 
لأنّها لو كانت في العدَّة وهي في الطلقة الأولى أو الغانية لا رَالَت في عصمته, فلو مات أحد 
الزوجين يَرتُ كلّ واحدٍ منهما الآخر وهي في العدّة تتجمّل له وتنام عنده ونُسافر معه لا 
رالت زوجة له. 


ت 


فإذا فلا خا قاقد الظلافق#كقول» سب عليه طلعة واد فيتقص العدد والفاقدة 
الغانية: إذا انتهت العدَّة ولم يراجعها تبين منه بينونةٌ صغرى في الطلقة الأولى أو الثانية, 
وان كانت الغالعة كبين منه بيئونة كبرى. 

ثم بعد ذلك قال: (وَالتَعْرِيضُ) أي: الكلميح (إف في مِنْلِكِ لَرَاغِبٌ) وما ذكر الكصريح لاله 
اح أرد أن أتروجك 

فال (و كيك ا تق غذاقه وتوقة) أر ها اپ عن مهلك ارما ملك ارک 
يتمناك, أوكلٌ امرأةٍ ها ولد تتمنى أن تتزوج شخصاً له ولدان وهكذا. 

فإذا قيل: لماذا يحرم الكصريح لمن طلّقها وهي الطلقة الأولى أو الغانية؟ نقول: لأنّها ما رَالَت 
زوجةً له, ولعلا ًب - يعني: يُفرّق - على زوجها بن يأخذها من زوجها فتتمنع من العودة 
فتُطالب بالخلع أو الفسخ في المستقبل.* 

لا ذكر المصنّفُ رحمه الله أنَّهِ يُستحب التّظر إلى المرأة ثم بِيّن إذا أراد أن يخطب امرأةً فلا 
يخلو: إما أنْ تكون بكرا أو ثيباً ثم تقدّم للخاطبة, يأقي هنا إجابة ولي المرأة أو المرأة 
للموافقة على خطبتك منهم أو عدم الموافقة. 

فإذا واقق أب الصّغيرة أو وضيّه بالموافقة عل الخطبة, أوإذا كانت المرأة كبيرة ثيا وأجابت 
بالموافقة U‏ ل ارس الام 
لذلك قال: (فَِنْ أَجَابَ وَلُِ) والمقصود بالويَ هنا هو الأب أو وصيّه (مُجُبَرَةِ) والمقصود 
بالمجبرة على قول المصتف هي اليكر الحرة فهذه في عرف المصتف يُسمّيها جبرة. يعني: لا 
يؤخذ رأيها بالموافقة وإنّما يكتفى بموافقة وليها, (أَوْ أَجَابَتْ غَيْر المُجْبَرَ) أي: أجابت 
بالموافقة الحرة الشيب بأنّها قد قَبِلّت بخطبة فلان. 

قال: (لِمُسْلِم) لإخراج الكافر, فعلى قول المصنّف يجوز للشخص أن يتقدّم على خطبة الكافر 
إذا خَطبّ امرأةٌ من أهل الكتاب, لكن الصحيح أنه لا يجوز أنْ تتقدّم لا على الكافر ولا 
على المسلم؛ لان الحديث عام. 

إن حَصلٌ إجابٌ باليطبة بإحدى الطريقتين (حَرُمَ عل غَيْرِِ خِظبَنْهَا) يعني: يحرم على أي 
شخص أن يخطب تلك المرأة التي خطبتها, لكن لوتقدّم للمرأة أكثر من خاطب ولم يردوا 
على المخطوب فهل لهم أن يسألوا عن الخاطب الغاني والغالث وهم لم يردوا بالإجابة على 


الأول أم لا ؟ نعم يجوز لهم وهم أنْ يستقبلوا الخاطب الرابع والخامس والسادس حتى 
يختاروا من هو الأنسب طم, والدليل على ذلك كما في صحيح مسلم: ((أنَّ أبا الجهم 
ومعاوية وأسامة بن زيد خطبوا فاطمة بنت قيس, فاستشارت التي صل الله عليه وسلم 
قال اتکی أسافة حجن ؤيد)) مولا قلاقة ا ا بخطية امراء كل واو لا يعرف أنه 
تقدّم, أما إذا أجابوا بالموافقة يحرم عليه - أي: أهل الزوجة - أَنْ يقبلوا خاطباً غير مَن 
تقدّم. 
فإذا تقدّمت إلى امرأةٍ فوافقوا يحرم على غيرك اليطبة إلا في ثلاثة أحوال: (وَإِنْ رُذّ) يعني: 
لو نت تقدّمت إلى امرأةٍ فردّوك فيجوز لغيرك أَنْ يخطب. 
(َوْأَذِنَ) يعنى: أنت خطبت امرأةٌ فأق آخر وقال: أن خطبت تلك المرأة وأنا أريدك أَنْ 
تا زل عن الخطية وأنا أتقدّم للخطبتها يجوز لأنَّ التي عليه الصّلاة والسّلام يقول: ((أو 
يان له الحَاطِبُ)) وف لفظ: ((حَى يان أَوْيَدَرَ)) كما في صحيح للغار رنف الإسلام 
عن التقدّم للخطبة؛ لقول التي عليه الصّلاة والسّلام: ((وَلَا يَيِيعٌ البَجُلُ عل بَيْع أخيدة 
وا فط 16 E‏ چ 
قال: (أَوْ جُهِنْتِ الْحَالُ) يعني: امرأة ليس ها زوج ولم تعلم هل خُطِبت أم لا؟ فيجوز أَنْ 
تتقدّم للحديث السّابق حديث فاطمة بنت قيس لما تقدّم لما معاوية وأبا الجهم وأسامة بن 
زيد. 
ففي هذه الأحوال العلاثة يجوز أن يتقدّم الشخص إلى خطبة المرأة التي خطبتها لذلك قال: 
(جَارَ) إذا ردّيت, أو أذنت, أولم يعلموا أنّك خاطبٌّ فلا يأثموا. 
ثم بعد ذلك ذكر المصتّفُ مسألة أخرى وهي: أنّهم إذا وافقوا على الخطبة بعد ذلك يليه 
عقدُ التكاح, ذكر زمن عقد التّكاح قال: (وَيْسَنٌَ العَقُدُ) يعني: عقدُ التكاح (يَوْمَ الْجْمُعَةِ) 
يعني: : في النهار متى؟ (مَسَاءً) يعنى: آخر ساعة من الجمعة على قول المصنّف؛ لاله وقتٌ 
فاضلٌ ترتجى فيه ساعةٌ إجابةٍ إذا 5 للزوجي, لكن هذا ليس عليه دليلٌ فالئًي عليه 
الصّلاة والسّلام تزوج بصفية في الظهر وأولم عليها وفي بتر الي سابك عصرم 
في زمانٍ أو مكانٍ بل کل مكانٍ مشروع فيه عقدٌ التكاح, وکل زمانٍ مشروعٌ فيه عقدُ التكاح 
سوى ما استثني من المحرم ((لا يكح المُحْرِمُ وَلَا يُنِكِم)). 


ثم قال: (بحْظبَةٍ آبْنِ مَسْعُودِ) يعني: بخطبة الحاجة وهي المعروفة ((إِنَّ الحمد لله نحمده 
وذستعينه وذستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله (يَ ايها الگاس اتَّقُوا رَبَكُمْ الَذِي حَلْقَكُمْ مِنْ تفي 
وَاحِدَةٍ ولق ِنْهَا رَوْعهَا ويك عنما رجالا كرا راء وَاكَقوا الثة الذي كُسَاءلُون به 
َالَْرْحَامَ إِنَّ اله كان عَلَيَكُمْ رَقِيبَا) [النساء:٠],‏ (يا يها الَذِينَ آمَنُوا انوا الله حم قات 
ولا كمون لا وَآنُْمْمُسْلِمُونَ» [آل عمران:؟١٠],‏ (يا أَيَّاالَِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَفُوُواقَوْلَا 
سَدِيدًا * يُصْلِحٌ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولهُ فَقَدْ قَارَ 
ورا عَظِيمًا4 [الأحزاب:١7‏ - ))]۷١‏ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ((عَلَمَنَا رَسُولُ الله 
صل الله عليه وسلم حُطبَة الحَاجّةِء في التِكاح وَغَيرهِ)). 

ولو اقتصر في عقدٍ التّكاح على زرّجتك بنتي فلانة وقال الآخر: قَبِلْتُ يصح العقد ولا بأس 
فيه ولا يقدحٌ فيه, إِنْ أقى بخطبة ابن مسعود لا بأس يُشرع ذلك, وإذا لم يأت بها فالعقد 
صحيحٌ ولا يقدح فيه شيء. 

فمثلاً: لو جَلسَ رجلٌ مع الخاطب وقال: زوّجتك بنتي فلانة قال: قبل يلزم العقد 
شرورظم وما عله معش الاس من هن اله الصاف ديق الق هة ما له اضر فا 
يمد الأب يده إلى يد الخاطب بمعنى أعطيتك بنتي؛ لأنَّ هذا ما له أصل فهو من البدع. 


(قَصْلُ) 
في هذا الفصل يذكرٌ الصف رحمه الله أركان التكاح؛ لذلك قال: (وََرْكانُةُ) أي: ثلاثة أركان, 
وهي على سبيل الإ جمال الزوجان الخاليان من الموانع, والإيجاب والقبول, وبعض أهل العلم 
يَذكرٌ فقط أنَّ ركني التكاح الإيجاب والقبول, أما الركن الأول وهو الزوجان هذا أمرٌّ واضحٌ 
لا يُمكن زواج إِلّا بوجود زوجين اثنين. 
لذلك قال: (الزَّوْجَانِ) يعني: الذكر والأنفى ووصفهما (الَْالِيَانٍ مِنَ المَوَانِ) يعني: كأخته 
من الرضاع مثلاً, أو النّسبٍ كعمته وخالته, أو لأمر طارئ مثل: المرأة المعتّدّة من وفاةٍ أو 
طلاقٍ بائن بينونة كبرى ونحو ذلك. 
قال: (وَالإِيجَابُ) أي: الكٌلفظ من قبل اللي بالتكاح وسُمي إيجابا؛ لأنّه يوجب - أي: يلزم 
العقد - فإذا تلقّظ به وَجبّ العقد إِنْ قَبِلَ الخاطب بذلك, (وَالَبُولُ) أي: من الزوج بأنْ 
يقول: كما سيأتي ((وَقَبِلْتُ هَذَا التَكّاعَ)) ونحوذلك. 
ما ذكر أركان التّكاح وهي الزوجان وهي واضحة ثم بعد ذلك ذكر الإيجاب والقبول, ذكر 
بعد ذلك ما هي ألفاظ الإيجاب والقبول في التكاح؟ 
على مذهب الحنابلة أله لا يصح التكاح في الإيجاب إلا بلفظ التّرويج والإنكاح فقط 
قالوا: لأنّه لم يرد في كتاب الله سوى هذين اللّفظين يعني: لا يَنعقد التكاح حت يقول الوليٌ: 
زرّجتك أو أنكحتك, فلو قال مثلاً: ملّكتك بنتي عندهم ما يصح, ولوقال: جوّزتك ليس 
زيّجتك عند الحنابلة لا يَنعقد التكاح قالوا: لأنَّ لفظ التكاح جاء في كتاب في قوله: 
(َانْحِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النّمَاءِ مَفَْى وَثُلَاتَ وَريَاعَ4 ولأنَّ الزواج أن أيضاً بلفظ 
لما ی رَيْدٌ مِنْهَا وَطرًا رََجْنَاكَهَاُ [الأحزاب: 1.7 قالوا: فلم يرد في كتاب الله سوى 
هذين اللّفظين في الإيجاب. 
وذهب الجمهور من المالكية والشّافعية والحنفية إلى أنه يصح بڪلَ لفظٍ يدل على التكاح؛ 
لقول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((مَلَكْتَكََا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ)) فأق بلفظ غير 
التزويج والإنكاح, ووا مُؤْمِنَةَ إِنْ وَهَبَثْ َفْسَها لِلنَيّ ِن أَرَادَ اَي 
َنْ يَسْكَذْكحَهَا) [الأحزاب: ]5٠‏ فلا يُشترط على الصحيح في الإيجاب لفظ الزواج والتكاح 
فقط, بل کل ما يدل عليهما. 


وعلى قول الصف لا يصح إلا بهما؛ لذلك قال: (وَلَا يَصِحُ) أي: الإيجاب وكذا القبول 
(مِمّنْ يحْسِنُ العَرَبِية) إذا كان الشخص يتكلم العربية لا يصح (بعَيْرلَفْظِ: رَوَجْتُ) يعني: 
الول يقول: زمّجت بنقي لك, 3 زوّجتك بنتي, ا أي: اکا بنق, 0 
اک بنقي لك هذا في الإيجاب. 

وفي القبول الزوج يقول: (وَقَبِلْتُ هَذَا التَكاحَ) فإذا قال: زيّجتك بنتي يقول: قبلتُ هذا 
التكاح, (أَوْ تَرَوَجْتُهَا) فلو قال: أنححتك بنتي فيقول: تزوجتها هذا قبول, (أَوْ تَرََجْت) 
يعني: لو قال: زيّجتك بنتي فيقول: تزوجت يصح, (أَوْ قَبِلْتُ) فلو قال: أنححتك بنتي 
فقال: قَبلتُ يصح. 

إذاً في القبول يكون بلفظ قَبِلتُ هذا التزويج أو التكاح أو تزوجت, أو قَبلتُ يعني: هذا 
الزواج أو التكاح. 

فإذا كان الزوجان لا يحسنان العربية فلا يلزم أنْ يتعلما العربية من أجل الإيجاب 
والقبول؛ لذلك قال: (وَمَنْ جَهِلَهُمَا) أي: جَهِلَ الإيجاب والقبول بالعربية (لَمْ يَلْرَمَهُ 
أي: الإيجاب والقبول (وَكْفَاهٌ مَعْنَاهُمَا ا لاص بِكُنَّ لِسَانِ) فبقلذ بغي اللغة 
العربية بلسانهم فلو أنَّ الألمانية تزوجوا يكون قبول الزوج باللّغة الألمانية, واللّغة 
الروسية بلغتهم, وك لسان أهلٍ بلسانهم. 

ولا يُلزم أَنْ يتلفظا باللّغة العربية إذا لم يكونا يعرفانها, أما إذا كانا يعرفانها فيُلزمان 
بالإيجاب والقبول بالألفاظ السّابقة. 

ك ال سه الله ألفاظ الخضاب وال ذكر بعد قرسي هذيق اللنظيق اها 
يُبدأ أولاً بالإيجاب أم بالقبول؟ 

الأول: يبدأ بالإيجاب فيقول الولِيٌ: زرّجتك بنتي فلانة فيقول الخاطب: قَبلتُ, لكن قال 
المصنقُ: (فَإِنْ تَقَدَّمَ القَبُولُ: لَمْ تَصمَّ) مثل: لو كان في مجلس العقد فقال الزوج: قَبلتُ ثم 
بعد ذلك قال الولكُ: زؤجتك بنتي فاطمة مثلاً. فعلى قول المصنّف لا يصح فلابدٌ أن يؤق 
وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشّافعية إلى أنه لوتقدَّم القبول على الإيجاب يصح؛ 
لحديث الرجل الذي أن للنَّي عليه الصلاة والسّلام فقال: ((يَا رَسُولَ اللّها إِنْ لَمْ يَكُنْ 


َك بها حَاجَة فَرَوَّجُنِيها, قال: فَقَدَ مَلَّكْتْكَهَا بمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ)) فتقدّم القبول على 
الإيجاب. 

e‏ : (وَإنْ تخر القبول (عَن الإيجَابِ: صح العقد ولَزِمَ, ويُشترط في هاتين 
الأفظتين الإيجاب والقبول شرطين: 

الشرط الأول: أنْ يكونا في جلي واحد. 

الشرط الغاني: لا يتشاغلا بما يقطعه, يعني: يقطع الإيجاب عن القبول. 

لذلك قال: ((وَإنْ تأَخَّر)) القبول ((عَنِ الإيجَابٍ: صَعٌ)) بشرط (مَا اما في المَجْلِين) 
وقوله: ((ها دَامَا في المَجْلِيس)) يفهم من قول المصنّف أنَّه لو تباعد الول عن الخاطب مع 
الشهود كل في مكان يعني: الوك في مكان والخاطب في مكان, وتم تقل عقد التكاح عبر 
الاتصالات المرئية فعلى قول المصتّض لا يصح؛ لأنّه قال: ((ما دَامَا في المَجُلِس)) ا 
هؤلاء ليسوا في مجلیں واحدٍ في جلیں متعدّدٍ, ويحطاط في الخروج ما لا يخطاط بغيرها 
حتى ولو قيل: أنه يصح ذلك في عقود البيع لكن عقود التكاح أحوط لذلك قال اللّه: 
(وَأَحخَدْنَ مِنْكُمْ مِيتَاقًا غَلِيطًا4 [النساء: .]2١‏ 

الشرط الغاني قال: (وَلَمْ يَتَشَاغَلَا) يعني: لم يتشاغل الوك والزوج (يمَا يَمْطعْهُ) يعني: بما 
يقطع القبول عن الإيجاب, فمثلاً لو قال الوليُ: زرّجتك بنتي فاطمة فقال: قَبلتُ يصح. ولو 
قال: زيّجتك بنتي فاطمة ثم بعد ذلك تشاغلا بما يقطعه مثل: تكلّم عن الأمطار وعن 
الرياح ونحو ذلك ثم قال: قَبلتُ فلا يصح؛ لاله لابدٌ أن يكون القبول بعد الإيجاب. 

ثم قال: (وَإنْ تَمَرَهَا قَبْلَهُ: بَطلّ) يعني: لو قال الوليٌ: زوّجتك بنتي فلانة ثم قام من المجلس 
مظن الا ا أن کون و غاس راح 

وعقد الدكّاح ليس فيه شرط الخيار, وكذا ليس فيه خيار العيب فلو قال: زرّجتك بنتي 
فلانة فقال: قَبلتْ لكن ل خيار الشرط أفكر ثلاثة أيام نقول: لا يصح هذا في عقد 
التكاح؛ لأنَّ عقد التكاح ليس فيه خيار بخلاف عقود المبايعة والإجارة ونحو ذلك. 

ثم مسألة أخرى وهي: لو علق الوك زواج موليته بشرطٍ مستقبل مثل لوقال: زوّجتك بنتي 
إِنْ جاء شهر رمضان فقال: قبلتٌ نقول: ما يصح تعليق على شرطٍ مستقبل, وكذا لو قال: 
زوّجتك بنتي إِنْ حَفظت القرآن قال: قَبلتُ ما يصح؛ لأنَّه شرط على مستقبل. 


ولو علّقه على شرطٍ حاضر يصح مثل لو قال: زوّجتك بنتي إنْ كنت حافظاً للقرآن وهو 
حافظ القرآن فيقول: قَبلتٌ فأنا حافظ للقرآن يَنعقد العقد, وكذا لو قال: زيّجني بنتك 
المطلقة فقال: زرّجتك إِنْ كانت عدّتها منتهية فن كانت عدَّتها منتهية يلزم العقد, وكذا 
لوقال: زوّجتك بنتي فلانة إِنْ كنت ابن زيد مثلاً فقال: نعم أنا ابن زيد وهذا ما يُثبت أ 
ابن زيد فيقع العقد؛ لأَنّه عل شرط حاضر. 

ويكون الصف رحمه الله بهذا قد انتهى من بيان أركان التكاح, ويليه بعد ذلك - بإذن 
الله - الشُروط في التكاح. 

(قضْلٌ) 


لما فرغ المصنّف رحمه الله من أركان التكاح شرع في شروط التّكاح, وشروط التّكاح أربعة. 
والفرق بين الأركان والشّروط: أنَّ الأركان في صلب العقد إيجاب قبول في داخل العقد, 
يعني: وهم يعقدون يتكلم الول بالإيجاب وهذا الزوج يتلقّظ بالقبول, أما الشّروط فهي 
التي تسبق العقد مثل: تعيين الزوجين قبل أن نبرم العقد تُعيين الزوجين. 

ومثالٌ آخر في غير شرط التكاح: شروط الصلاة تسبق أداء الصلاة مثل: الوضوء ققبل أَنْ 
يصلي يتوضاً هذا قبل الصلاة, أما في داخل العبادة وهي الصلاة ركوع قيام سجود هذه في 
صلب العبادة فيس ماف داخل العبادة ركنا, أما الذي وسبق هو الشرط. 

لذلك تعريف الشرط: ((ما يلزم من عدمه العدم)) فإذا عُدِمَ الوضوء مثلاً في الصلاة 
تنعدم صحَّة الصلاة, ((ولا يلزم من وجوده الوجود)) يعني: إذا توضأنا ما يلزم أن تُصل, 
((ولا عدمٌ)) يعني: ما يلزم من العدم وجودٌ لذات الشرط, فشروط التّكاح إذا تتوفر يبطل 
العقد, والركن إذا لم يتوفر أيضاً يبطل العقد. 

فإذا قيل: لماذا قَرّق بين الأركان والشّروط في التّكاح؟ نقول: فرق بينهم؛ لبيان الإيضاح 
الأركان في صلب العقد, والشّروط قبل العقد. 

فإذا قيل: ما الفرق بين شروط التّكاح والشّروط في التكاح؟ نقول: شروط التّكاح وهي التي 
أوجبها الشرع فلا تصح إل به أما الشّروط في التكاح هي ما أوقعه أو طلبه أحد الزوجين 
من الآخر ولولم يطلباه يصح مثل: لو شرطت المرأة سكناً مستقلاً هذا شر في العقد 
لكن ليس شرطاً للعقد لصِحّة في شرط أَدَخِلَ في العقد, لو ما أَدْخِلَ يصح العقد ومثل: 


۸ 


لو شّرط الزوج أنْ تتولى زوجته تربية أبنائه من زوجته الأولى المتوفاة لو ما شرظ يصح 
العقد, إذا َر هذا الشرط أحدثه أحد الزوجين وهنا هو الزوج. 

والمصنّفُ رحمه الله هنا قال: ((فَصْلٌ)) أي: في شروط صِحَّة التكاح, إذا اختل أحد تلك 
القبروط مط اه 

قال: (وَلَهُ شُرُوط) أي: أربعة شروط, وهي على سبيل الإجمال تعيين الزوجين. 

والشرط الغاني: رضاهما. 

والشرط الغالث: الولي. 

والشرط الرابع: الشاهدان. 

إذا تأملت تعيين الزوجين هذا قبل التّكاح قبل إجراء العقد, رضا الزوجين سابقٌ للعقد, 
الول وجوده قبل أنْ نعقد, الشاهدان نحضرهما قبل العقد فهي قبل العقد. 

قال: (أَحَدُهَا) يعني: هذا الشرط الأول من شروط صِحَّة التكاح قال: (تَعِْينُ الزَّوْجَيْن) 
سواء الزوج أو الزوجة فلابدٌ أنْ يُعيّن مَّن هو الذي يُرغب في تزوجه. يعني: لو قى رجلان 
اثنان وقال للوليّ: أحدنا يريد أَنْ يتزوج بنتك قال: قَبلتُ, نقول: ما يصح لابدّ أن يُعيّن 
الزوج فيقول: أنا أريد أن أتزوج بنتك فقال: قَبلثٌ يَنعقد العقد, وكذا تعيين الزوجة فلو 
أ رجل وقال: أنا أريد أن أتروج إحدى بناتك وله عدَّة بنات فيقول: زوّجتك إحدى بناتي 
فقال: قَبلتُ نقول: ما يصح؛ لأنّه لم تُعيّن الزوجة. 

فإذا قيل: بما يتعين الزوج؟ نقول: يتعين الزوج ببيان الأمرفي ذلك بحضوره يقول: أنا أريد 
أن أتزوج, أو أحد الحضور يقول: فلانٌ يريد أَنْ يتزوج, وتعيين الزوجة يحكون بأحد أربعة 
أمور, ولواجتمع أكثر من واحدٍ في تلك الأربعة فهو زيادة تأكيد. 

بدأ الآن في صور تعيين الزوجة؛ لذلك قال: (فَإِنْ أََارَ الو إلى الرَّوْجَة) الأمر الأول: 
الإشارة, فلو قال الوليُ: زيّجتك بنتي هذه فقال: قَبلتُ يصح؛ لأنّهأَمَارَ 

والأمر الغاني قال: (أَوْ سَمَّاهَا) فلو قال: زؤجتك بنتي عائشة فقال: قبلتُ يصح. 

والأمر الفالث قال: (أَوْ وَصَفَهَا ما تَتمَيَرْ) فلو قال: زيّجتك بنتي المطلّقة وليس عنده 
مطلّقة سوى واحدة يصح, وكذا لو قال: زيّجتك بنتي القصيرة, أو الطويلة, أو المعاقة 


ساد ب 


وهكذا يصح؛ لذلك قال: ((أَوْ وَصَفَهَا بِمَا تَتَمَيَرا). 


الأمر الرابع: في بيان الواقع من قبل الول في واقع تلك المرأة؛ لذلك قال: (أَوْ قَالَّ: رَمَّجْتْكَ 
بنيء وَل ا صَحَّ) فلو کان عنده أكثر من بنتين لا يصح العقد, فإذا لم يڪن 
عد مو يت رده قال جا E‏ 

لذلك قال: ((لَا أَكْثَنُ)) فلو كان عنده ثلاث بنات وقال: زوّجتك بنتي ولم يُبيّن أيّ بنا 

لا بإشارةٍ ولا اسم ولا بوصف تتميز به لا يصح العقد. 

ولو اختلفت الإشارة والاسم تُّقدَّم الإشارة فلو قال: زوّجتك بنتي هذه فاطمة وفي حقيقتها 
اسمها عائشة يصح التّعيين بالإشارة؛ لأنَّ الإشارة أقوى من الاسم فلو جَلْسّت عنده بنتان 
اثنتان وأََارَ إلى إحداهما وأخطأ في الاسم وإنّما عيّن بالإشارة قال: زيّجتك بنق هذه 
فاطمة وحقيقتها اسمها عائشة؛ فتُّقدَّم الإشارة على الاسم وهذا هو الشرط الأول وسيأتي - 
إن شاء الله - بقية الشّروط في صِحَّة التكاح. 


(قَضلُ) 
(التاني) أي: الشرط الغاني من شروط صِحَّة عقد التكاح (رصَاهُمًا) أي: رضا الزوجين, 
فلا يصح عقد التكاح إِلّا برضا الزوجين إلا ما استثني فإلّه يصح عقد التكاح بغير إذنهم, 
وممّن استثنى فلا يؤخذ إذنهم على قول المصنّف. 
قال: (إلّا البَالِمَ) يعني: من ظهرت عليه علامات البلوغ المعروفة, (المَعْتُو) يعني: 
الضعيف في العقل فيُخدع وتصرفاته غير سوية, وأفعاله يظهر من عقله عدم الكمال ففيه 
ضعي هذا الس 
(إلَا البَلِعَ المَْقّوة)) ومن باب أولى غير البالغ المعتوه, يعني: فك معتوو يصح لأبيه أو 
وصيّه أن يعقد لهم التكاح ولولم يأخذ إذنه. 
فإذا قيل: ما الفائدة أَنَّ المعتوه يزرّج وقد يضره غيره؟ نقول: قد يزوّح بمن يقوم بخدمته 
ورعايته؛ لكونه يملك مالا ونحوذلك. 
قال: (وَالمَجْنُونَة) المجنون هو فاقد العقل, والأب له أن يزوج المجنونة بكراً كانت أم ثيباً 
بغير إذنها حتى ولو كانت ثيباً؛ لأنَّ الول عليها هو أبوها أو على قول المصيّف وصيّه في 
إنكاحها, فإذا كان عند الأب بنتٌ مجنونة لا يُنظر إلى رضاها بل يزوجها حتى ولو كان 
مرها سوق عاف بغر ادها 
قال: (وَالضَّغِيرَ) أي: لا مُشترط إذن الولد الصغير إذا كان الذي يزوجه هو الأب فلا يُشترط 
اذه فلو أن شخضاً أراد أن يروج ابن وغمره غشر ستوات لا ُشترط أن يوحت إذن ذلك 
الابن على قول المصدّفِ, أما إذا كان بالغاً فإِلّه لا يصح تزويج البالغ إل برضاه, وإذا أبى 
الابن أن يتزوج امرأةً عيّنها الأب فليس ذلك من العقوق, وإِنَّما هو من باب ترك ما لا 
يشتهيه من الطعام المعيّن. 
والقسم الرابع من الذين لا مُشترط إذنهم على قول المصنّف قال: (والبكر) اليكر تنقسم 
إلى قسمين: 
القسم الأول: إما أن تحكون دون تسع سنوات فهذه بالإجماع يجوز تزويجها بغير إذنها إذا 
کان الرجل كفؤاً وهي بكر ودون تسع سنوات فلا يُشترط إذنها؛ لما ثبت أنَّ ابا بكر رضي 
الله عنه زوّج بنته عائشة للنَّي عليه الصَّلاة والسّلام وهي أبنت ست سنوات. 


۲١ 


والقسم الغاني: إذا كانت أكثر من تسع سنوات فعلى قول المصنّف وهو مذهب الجمهور من 
الحنفية والمالكية والشّافعية أله يزيّجها بغير إذنها, فمثلاً: لو كانت عند الأب بن عمرها 
عشرون عاماً فعلى قول المصنّف أنه يزرّجها بغير إذنها ولا مُشاورها في ذلك, وإنَّما يقول: 
عقدت لك عل فلان. 

ورواية عن الإمام أحمد وهو رأيٌّ شيخ الإسلام ورجّحه الزركشي أنه لا يصح عقد نڪاح 
اللي ا ل إلا بإذنها؛ ا في الصحيحين أن الي 
عليه الصّلاة والسّلام قال: ((لا تنكم الأَيْمُ > كل اناك وَل تنكم اليكو حى 

مُسْكأَدَنَ)). 

نقزل: (رخق التعاذة)) يديه ا أن وعد اھا رغد الان کا سان عدا اذم 
الله - أنّه يقال طما: فلان بن فلان تقدَّم لك وهو يريدك فإِنْ سكتت فهي علامة موافقة, 
إن رنت فيه اونظ مها اروق مسيع مس (( اکر کت دا أترقا)) یما 
تقوم أمها وتقول: ما رأيك فلان تقدّم لك كذا كذا؟ ها أنْ تفعل ذلك الأم لكن كالعوطئة 
لكن الأب يجب عليه هو الذي يأخذ إذنها. 

وإذا كانت ثيباً يعني: سبق ها الوطء سواء بزواج أو بزنا برضاها فهذه لذبة أن شه إذنية 
لذلك الي عليه الصلاة والسّلام قال: (( الاي ا OT‏ 
يعني: تُشاور يعني: يأتي الأب إليها ويقول: تقدّم لك فلان بن فلان صفته كذا وكذا ما 
رأيك لا تريدينه أم لا؟ فيقول: ما رأيك الله يقول: (وَأَتَمِدُوا بَبْئَكُمْ) [الطلاق: 1] يعني: 
تشاورا فيقول: ما رأيك يُشاورها, أما اليكر فلا يقال طا: ما رأيك وإِنَّما يقول: تقدّم فلان 
بن فلان بن فلان وهي تفهم اليكر إنْ سكتت فهي تريده وإِنْ تكلّمت بالرفض فهذا 
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والمصنّفٌ قال: (وَلَو مُكلَةً) يعني: لا يؤخذ إذنها بل يزرّجها وليّها بغير إذنها لكن هذا 
خلاف التّص, فيجب إذا كانت المرأة بكراً وفوق تسع سنوات لابدّ من أخذٍ إذنها, (لا 
التَبّبّ) يعني: يجب أخذ إذنها فتستأمر حتى ولو كانت صغيرةً فيقال لحا: فلان بن فلان 
تقدّم لك هل تريدينه أم 5 


۲ 


قال: (كَالسَيّد مَعْ إِمَائُهِ) يعني: مده يرج بو عدم اوماديعن العبدات الرّقائق 
من النساء لا تتزوج واحدةٌ منهنّ لاذه كنا قال سا لوَمَنْ لم مَسْتَطِمْ مِنْكُمْ 
طول ن يَنْكِمَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ قَمِنْ مَا مَلَگٺ اياڪ مِنْ فَتيَاتِكُمْ الْمُوْمِئَاتِ 
الله أعْلَمُ بايماڪ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْحِحُوهُنَ بإِذْنِ أَهْلِهنَّ4 [النساء: ه؟] فيجب 
إذن السيّد, والله عز وجل يقول أيضاً: ولا تُحْرِهُوا فَتََاتِكُمْ عَلَ الْبعَاءِ ِن أرَدْنَ تَحَصُنَا4 
[الحور: ۳۳] مفهوم الآية: يعني: يا أسياد زمّجوا إيمائكم بإذنڪم إِنْ أذنتم لحنَّ في ذلك 
ولا تمنعوهنّ من عدم الزواج؛ لذلك قال: (( كَالسَيدٍ مَعَْ إِمَائُِ)). 

قال: (وَعَبْدِهِ الصغير) يعنى: إذا كن عقف السد عي صف ا يتزوح ذلك العبد الصغير 
إلا بإذن سيّده كالأب مع ابنه الصغير لا يتزوج إلا بإذنه, أما إذا كان العبد كبيراً فله أَنْ 
يتزوج بغير إذن سيّده إذا كان العبد كبيراً. 

فتبيّن مما سَبَقَ أنَّ اليكر على قول المصدّف لا زوج وكذا الصغير إلا بإذن أبيهما. و 
العيب لا تتزوج إلا باذنها لذلك قال المصتّف: (فَإِنَّ الأب وَوَصِيِّهُ في الدَكا اح: روجهم ) أي: 
أولعك الأربعة البالغ المعتوه, المجنونة, الصغير, ا فلا يرجع 
إليهم. وسبق لكم أنَّ الراجح أَنَّ اليكر إذا كانت فوق قسع سنوات أَنّهِ يحب أخذ إذنها في 
التكاح للحديث السّابق: ((ولا تُنگځ البِكْرُ حَقّ مُسْتَأدّنَ)). 

وإذا کن اللد عق وجل ا الأراضي في البيع كما قال سا انها ديق آمَنُوا لا 
تأكُُوا أَمْوَالَكُمْ يتڪ ُ م بالْبَاطِلٍ إلا أن ڪون جَارةً عَنْ راض مِنْكُم) [النساء: 4؟] 
فعقد التكاح أعظمٌُ غ تق امك شعي يه أَخْذ الرضنا مى اجو كانت 
البنت بكراً فوق قسع سنوات, وإذا تبيّن عدم رضى الشيب يعني: رُوّجت بالإكراه فالعقد 
باطلٌ, فإذا قالت: أَنّنى أكرهتٌ على هذا التكاح وعندي ما يُثبت يبطل العقد, فيقول 
القاضي: فقد تبت لديٍّ عدم صِحَّة هذا العقد ويُفرّق بينهما. 

لما ذكر المصنّفٌُ رحمه الله الذين يزوّجهم الأب بدون إذنهم وهم: البالغ المعتوه والمجنونة 
والصغير والبكر سواء كانت كبيرة أو صغيرة, ذكر بعد مَّن هم الذين يزوّجهم الأولياء دون 
الأب. 


۳ 


فإذا مات الأب وانتقلت الولاية إلى مَّن بعده سواء إلى وص أو إلى أحد الأولياء قال: (وَلّا 
يروج بَاقي الأَوْلِيَاِ) يعني: لا يزرّج غير الأب ولا الوصي (صَخِيرَةَ دُونَ يَسْع) أما الأب 
والوصي فله ذلك كما سبق, فالصغيرة التي دون تسع سنوات يُزْوّجها الأب والوصي فقط, 
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ثم قال: (وَلَا صَغِيراً) كذلك الابن الصغير لا يزّجه سوى الأب أو الوصي, أما غير الأب 
والوصي كالعم والأخ فلا يزوّج أخاه أو ابن أخيه الصغير حتى يبلغ وحينذاك يُؤخذ إذنه 
ف الزواج من عدمه. 

قال: (وَلَا كَبيرَةَ عَاقِلَةَ) يعني: سواء كانت بڪراً أم ثيباً بخلاف الأب والوصي فإنّهِ يزوج 
اليكر فل قول المصلب دون إظهار اها ستاذكن المضلف أن الأولياء لآ كموق الكبيرة 
سواء كانت بكرا أو ثيباً إلا برضاها بخلاف الأب والوصي يزوج اليكر بدون إذنها. 

قال: (وَلَا بِنْتَ يَسْع) يعني: من كان عمرها من تسع سنوات إلى البلوغ كذلك لا يُزوّجها 
أحد من الأولياء إلا برضاها. وهنا قال: ((وَلَا ِنْتَ يَسع)) وني أُوهًا قال: ((دُونَ تِسْع)) 
يعني: لو قال: ولا دون تسع إلى البلوغ يسكفي, لكن كرّر العبارة ((وَلَا نت قِسْع)) يعني: 
إلى البلوغ مِن مزيد التأكيد. 

ل ِإِنِهِمَا) يعني: سواء كانت بكراً أو ثيباً إذا كانت فوق تسع سنوات ((إِلّا إذْنِهمَا)) 
ای بان اليكر وبإذق الفيب: 

ثم بّن كيف يحصل إذن البكر والغيب قال: (وَهْوَ صَمَاتُ البكر) يعني: سكتت فقد أذنت, 
وكذا لو ضحكت أو بكت, أو استحت وخرجت هذه علامة من علامات قبوطا وإذنها. 
أما إذا رفضت وقالت: لا أريده أو لا أريد أن أتروج الآن فلا يُعتبر رضاً منها والذي 
يسألوها عن ذلك م ق صحم بدك ((والكز تقد ذثها أزوعا)). 

قال: (وَنْظقٌّ القَبب) يع : كيف تأخذ إذن العيب؟ بالعطق تقول: نعم أريده, او شرل ل 
أزيذه قلا من الب لأ الشيب قد رَالَ عنها الحياء من الرجال بخلاف اليكر فإنّها لم 
تخالط رجلاً فتستحي. 

والحياء إذا تُرِعً لا يعود حتى ولو كانت امرأةٌ ثيباً ومكثت عشرة سنوات يُنظر إلى نطقها؛ 
لأنَّ حياء المرأة إذا رال ما يعود فهو كالغشاء الرقيق - يعني: الحياء - إذا كُشِفٌ ما رَجَمَ. 


٤ 


لهذا: يجب على الأب والزوج والأخ الكبير أن يحفظ حياء نسائه في الملبس, وفي الحجاب, 
وفي المشية, وفي عدم حَدِيئها مع الرجال إلا لحاجةٍ مُلحة, ويمنعهنٌ من التَطلع إلى الرجال 
وفكذا 

ويكون المصنّفُ رحمه الله قد انتهى من الشرط الغافي من شروط التّكاح وهو رضا 
الزوجين, وبيّن من الذين يأخذون رضاهم ومّن الذين لا يأخذوا رضاهم. 


(قضْلٌ) 
في هذا الفصل يذكرُ المصنّفْ رحمه الله الشرط الغالث من شروط صِحَّة عقد التّكاح وهو 
الوك. 
قال: (القَالِثُ) أي: مِن شروط صِحَّة العقد (الوَإِيُ) والدليل على اشتراط الوليٌ في التكاح 
قوله سبحانه: (إوَلَا تَنْكِحُوا الْمُمْرِداتِ حى يُؤْمِنَّ4 يعني: لا تتزوجوا مشركة, وكذا ولا 
تُنْكحُوا الْمُشْرِكِينَ حى يُؤْمُِوا) [البقرة: ١2؟]‏ وقوله عز وجل: لوَأَنْحِحُوا الايا مِنْكُمْ 
وَالصَّالِنَ مِنْ عِبَادِكُم وَإِمَائْكُمْ) [الدور: »"], وقوله عر وجل: فلا تَعْصُلُوهْنّ أَنْ 
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَ إا كَرَاضَوًا بَيْنَهُمْ الْمَْرُوفٍ4 [البقرة: 6] قال الشّافعي رحمه الله: 
((هذه الآية أظهرآيةٍ في اشتراط الولج)). 
ولقوله عليه الصّلاة والسّلام أيضاً: ((لا نِڪَاح إلا بول وَمَاهِدَيْ عَدْلِ)) رواه أبوداود 
والترمذي وغيرهما. وقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((أَيمَا آمْرَأَةٍ تَحَحَت بير إذْنِ وَلِيّهَا 
قَيكاحُهَا بَاطِل)) رواه أهل السّنن. 
ولولم يكن للمرأة ول يزيّجها لحدثت مفاسد كثيرة, فقد تخدع المرأة ويُغرّر بها, وثُمكّ 
ويتطاول عليها السّفهاء وأصحاب الأهواء فيُغرّرونها ويُنكحونها, أما الول فهو رجلٌ يختار 
الكفء المناسب طا, لذلك فلابدٌ من الوليّ ليصح العقد. 
قال: (وَشُرُوظهُ) يعني: حتى يستقيم لنا هذا الو فيصح العقد يشترط فيه ستة شروط: 
الشرط الأول قال: (التكليف) وقوله: ((التَكلِيفُ)) هذه كلمة مجملةٌ يُطلقها الفقهاء على 
شرطين: البلوغ, والعقل فلابدٌ أنْ يڪون الول بالغاً, فلو أن امرأةً ها ابن وقد ترمّلت أو 
طلّقت وهو اقرب ولي لما فلابدٌ أنْ يكون بالغاً. أما ِن كان غير بالغ فلا يصح أنْ يڪون 
ولا وكذا يڪون عاقلاً فلو کان مجنوناً لا يصح أنْ يكون ولي لها. 
الشرط الحاني قال: (وَالذُكُورِيّةُ) فلا يصح أَنْ تڪون امرأةٌ ولي على امرأةٍ, فلابدٌ أن 
يكون ذكراً كما سيأ في درس يوم غدٍ - بإذن الله - بنّة أبوّة أخوّة عمومة هذه جهات 
الولاية كما في الميراث فكلهُم ذكور. 
الشرط الغالث قال: (وَاخُرّيّةُ) فلا يصح أنْ يكون العبد وليّاً؛ لأنّه مولا عليه وهو ما 
فلا يصح أَنْ يزرّج غيره. 


و 
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الشرط الرابع قال: (وَالرُمْدُ في العَقْدِ) أي: ألا يخدع في اختيار الزوج فيكون ذا حذقٍ 
وحصافة, أما إذا كان فيه ضعف في عقله وهو ضدٌ الرشد فإنّهِ لا يصح أنْ يكون وليّا؛ 
لأنَّ المقصود من الوليّ هو اختيار وموافقة الكفء لموليته. 

الشرط الخامس قال: (وَآثَمَاقُ الدّين) يعني: لاد أنْ يكون دين الول موافقاً لدين موليته 
مسل إذا كانت لر و فلابد أن يكون الوك ا وإذا كانت نصرانية يكون الول 
نصرانياً. وإذا كانت المرأة مجوسية يڪون الول مجوسياً وهكذا (سِوَى ما يُذْكُرُ) مثل: لو 
كانت أمةٌ وسيّدها مسلم فهنا يزيّجها الله يقول: (وَأَنْحِحُوا الْأيَاتى مِنْكْمْ وَالصَاحِينَ 
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ)4 فهنا اختلاف في الدين فالسيّد مسلم والأمة كافرة ومع ذلك 
استثني فيزوجها السيّد, وكذا لو كانت امرأةً ليس ها ولِيَّ وهي غير مسلمة والحاكم أو 
نائب الحاكم مسلمٌ فإنّهِ يزوجها فهنا مثلاً: القاضي الذي يتولى عقد التكاح لها مسلم 
وهي كافرة ليس لا ولّ, أو منقطعة فيصح هنا اللّزويج مع وجود اختلاف الدين. 

الشرط السادس قال: (وَالعَدَالَةٌ) المراد بالعدالة: فِعلُ الحسنات وترك السيئات وفعلل 
المروءات, فلو اختل شيءٌ من ذلك على قول المصنّف لا يصح أنْ يڪون الرجل وليّاً لعلك 
المرأة, فعل الحسنات يعني: فعل الواجبات فلو أنَّ الرجل مثلاً لا يصلي جماعةً على قول 
المصنّف ڏسقط ولايته حتى ولو كان يصلي في البيت, وترك السيئات يعني: لو كان الرجل 
مغلاً يغتاب أو يدجن أو يُسبل أو يُتطلع للنساء على قول المصئّف تسقط ولايته لعدم 
عدا ركان ا ل ما هرمن خران اترو اك سل اليم كيريد اراک 
في الشوارع مثلاً أو يفعل حركات يُنكرها العرف فعلى قول المصٿّفِ لا يصح أَنْ يكون 
وليّاً لعدم العدالة فيه. 

ولكن الصحيح لا يُشترط العدالة ويكفي الإسلام؛ لوجود المشقة في هذا الشرط ولو 
أخذنا بهذا الشرط لتعطّلت مصالح كثيرة في عدم تزويج البنات؛ لوجود كثيرٍ من الأولياء 
ممّن لا يَنطبق عليه هذا الشرط لذلك لا يشترط فيه العدالة؛ لأنَّ الي عليه الصلاة 
والسّلام يقول: ((لا صَرَّرَ وَلا ضِرَارَ)) رواه البيهقي, فلو اشترطنا هذا الشرط لحصل ضررٌ 
كبيرٌ عل المرأة, ولحصل أيضاً ضر كبيرٌ على الشاب لفقدان الولح الذي تتوفر فيه الشّروط. 


۷ 


1 سمت 


ولا ذكر هذه الشروط الستة قال: (فلا تُرَوّحُ آمْرََةٌ نَفْسَهًا) يعني: لا تڪون وليه على نفسها 
وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة؛ للأدلة السّابقة (وَلا تُنِكِحُوا الْمُفْركِينَ حى 
يُوْمِئُوا4» لقا تَعْصْلُوهُنَ أن يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَ دا َرَاضَا بيهم بالْمَْرُوفٍ»؛ ((لا نِڪَاح 

لا بول وَمَاجِدَيْ عَدْلِ)). 

وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: للمرأة أن تزوّج نفسها بشرطين: إذا اختارت الكفء, 
ودفع ها صداق مثلها, يعني: إِنْ اختارت غير كفء لا يصح, ولولم يدفع لحا صداق مثلها 
بأنْ عبنها أو خّدعها في الصداق لا يصح. واستدلوا بقول الي عليه الصلاة والسّلام: 
((الكيّبُ أَحَقٌ بيا مِنْ وَِيَا)) رواه مسلم. 

وهذا الحديث الذي استدلوا به لا دلالة فيه عليهم. وإِنّما قوله عليه الصّلاة والسّلام: 
((الكيّبُ احق بتَفْسِهًا)) يعني: بنطقها بعد استثمارها بالموافقة وعدمها كما قال عليه 
الصلاة والسّلام: (١‏ کک الاي ى ES‏ لذلك قال الي صل اللّه عليه وسلم: 
((أَحَقّ بتَفْسِهَا)) حتى هي تنطق بالموافقة من عدمها. 

وعليه: فإنَّ ما ذهب إليه أبو حنيفة قول مرجوحٌ علماً بأنّ أبا يوسف ومحمداً - وهما من 
كبار تلاميذه - اشترطا الول في عقد التكاح, وما ذهب إليه أبو حنيفة هوفي ظاهر الرواية, 
وفي رواية أخرى يشترط الول كما ذهب إليه الجمهور, والصواب: ما ذهب إليه الجمهور. 
ولولم يڪن فيه ولِيَّ لحدثت مفاسد كثيرة لا تَفى» فقد يج الرجل مع ابنته رجلاً آخر في 
الشارع أو تدخله في بيته فيقول: مَن هذا؟ فتقول: هذا زوجي رأيته في الشارع فزوجته 
نفسي, وقد لا يرتضيه وتحدث مفاسد كبيرة في الأنساب» وتحدث مفاسد كثيرة في 
الظباع» وتحدث مشاكل كثيرة في الأولاد وغير ذلك. 

لذلك جعل الإسلام الول حصناً للمرأة من من أهل الكرؤرمن اكطاول علباة ويحكفياك 
النصوص في ذلك ((لا فنگځ الأَيّمْ قى سام ولا كح البِكْر حى مُستأَدنَ)) فجَعل 


الأمر للولٌ يأخذ إذن هذه ووا إذن هذه. 


قال: (وَلّا) تزوج المرأة (خَيْرَهَا) بالوكالة, فلا تصح أن تتولى على غيرها لا أصالةٌ ولا وكالةً. 
فلا يُمكن أنْ تكون الام وليةً على بنتها. 0 
عنه. 


۸ 


- 
عو 


لذلك قال: ((فلا تُرَوّحٌ آمُرَاةٌ تَفْسَهَا وَلَا غَيْرَهَا)) حتى في الوكالة لا يڪون ذلك مِن 
خصائص النساء, بل هو من خصائص الرجال لذلك قال: ((وَالذكُورِيّةُ)) في شروط الوليّ. 
فلاب أنْ يكون ذكراً يقول: زيّجتك بنتي فلانة ولا تتكون أنتى تقول: زرّجتك بنتي 
فلانة. 

كل ذلك صيانةٍ لحمى هذا العقدٍ العظيم الذي قال الله عز وجل فيه: (وَأَحَدْنَ مذ 
مِيئَانَا غَلِيطَا فعقد التكاح ينبني عليه أمور كثيرة من سليم عرض المرأة لرجلٍ أجنيء 
ومن الأنسابء ومن الأولادء ومن كفاءة هذه الأسرة من عدمها إذا تقدَّم أوتزوّج رجل 
غير مكافئ لحا فيكون فيه ضررٌ على تلك الأسرة المتقدّم لها, وسّيذكر المصنّف رحمه الله 
من هم الأولياء يعد ذلك“ 

لما ذكر المصتّفُ رحمه الله أنَّ من شروط صِحَّة عقد التكاح الول وذكر شروط الولِيٌ. بعد 
ذلك دک درب الأولياء الذين شتكهرق المرأة بال عاب. 

قال: (وَيُقَدّمُأَبُوالمَرأَة) يعني: وأبوالمرأة الحرة هو أولى وأحقٌ بإنكاحها هو الأب هذا أول 
من يتولى (في إِنْكَاحِهَا) لأنَّهِ هو أقرب الناس إليها, وأشدَُهم شفقةٌ ها, وأحرصهم لاختيار 
الكفء هما 

قال: (ثُمَ وَصِيِّهُ) يعني: من وضّاه الأب في حياته إذا مات هو الذي يزوّج بنته أو بناته, ولا 
ينفذ تصرفه هذا إلا بعد وفاة الأب, وليس کل وصيّ يڪون ولياً في النكاح وإِنّما من س 
على أنه ولي في التكاح, أما لو قال: والذي يتولى على أموالي هو فلان فلا يزوجهم؛ لذلك 
قال: (فِيهِ) أي: في التكاح يعني: من نْضّ عليه في التكاح فٳلّه وصِيٌّ على بناتي في تزويجهن. 
قال: (ثُمَ جَدُهَا لأًب) يُخرج الجد لأم, فأبوالأم وان علا ليس من الأولياء فهو من ذوي 
الأرحام, قال: (وَإِنْ عَلا) يعني: أب أب أب أو أب أب أب أب وإِنْ علا؛ لأنَّ الجد له إيلادٌ 
وعصبة كالأب فهو سب في إيلاد ابنه الذي هو ول عن المرأة, وهو- أي: اليد - يقوم مقام 
الأب في ذلك. 

قال: (ثَُمَ آبْنْهَا) يعني: هذا يُتصوّر فيما إذا كانت ثيباً وأنجبت ابناً, أما البكر فلا, (ثُمَ بَنُوهُ) 
يعني: ثم أبناء أبنائها فابن الابن إذا فُقِدَ من سبق يكون ولي على جدته (وَإِنْ نَرَلُوا) يعني: 


۲۹ 


ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا؛ لذلك قال: ((ثُمَّ بَنُوهُ)) يعني: أبناء الابن ((وَإِنْ 
َرَلُوا)). 

ثم قال: (نُمَ أَحُوهَا لِأَبوَيْن) يعني: ثم أخواهرأه الشقيق. (ثَمّ لاا يعني: الأخ لأب إذا 
هقد الأخ الشقيق يكون وليّاً على أخته لأب, أما الأخ لأم فليس من الأولياء في التكاح؛ 
لأنّه ليس من العصبة وإِنَّما من ذوي الأرحام, وكذا الخال لا يُروّج لاله من ذوي الأرحام؛ 
وكذا ابن الخال لا يُزوّج لأنّه من ذوي الأرحام. 
قال: (ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ) يعني: ثم أبناء الأخ الشقيق, ثم أبناء الأخ لأب يعني: ابن أخ 
شقيق وله وكذا ابن أخ لأب ول وكذا ابن ابن أخ شقيقء وكذا ابن ابن أخ لأب. 
ومن سبق من الأولياء لا يتولٌ مّن بعده مع وجود مّن قبله إلا إذا عَضْلٌ كما سيأتي, فلا 
يُروّج الخ لأب مع وجود الأخ الشقيق» ولا يُروّج الأخ الشقيق مع وجود الابن» ولا يُزوّح 
الابن مع وجود الجد» ولا يُروّج الجد مع وجود الوصيّ ولا يُروّج هؤلاء مع وجود الأب, فما 
ذكره المصنّفُ رحمه الله هو عل التّرتيب. 
فترتيب الولاية كترتيب التّكاح تُقدّم الجهة سوى الجد والابن فهما بالعكس, فضي الميراث: 
بنكلا ارق الكو ا وَلاء هذه جهات الميراث, في النكاح: أبِوّة ثم بنوّة ثم جدودة ثم أخوة 
ثم عمومة ثم ولاء, ثم إذا كان أحدهما في جهةٍ واحدةٍ مع الآخر فيّقدّم الأقرب. 
مثال ذلك: لو عندنا ابن وابن ابن كلاهما في جهة البنوّة يُقدّم الأقرب وهو الابن؛ وإذا كانا 
في جهةٍ واحدةٍ ودرجةٍ واحدة يُقدَّم الأقوى, فلو عندنا أخ شقيق وأخ لأب تُقدَّم الخ 
الشقيق» ولوعندنا ابن أخ شقيق وابن أخ لأب تُقدَّم ابن أخ شقيق؛ لأنَّه أقوى من ابن أخ 
لأبء ولوعندنا أخ لأب وعندنا ابن أخ شقيق تُقدّم الأخ لأب؛ لأنّه أقربٌ وسيأتي بيان 
ذلك.* 
لا رَالَ المصنّف رحمه الله يَذكرٌ ترتيب ولاية المرأة في التُكاح, وترتيبها في التكاح كالتّرتيب 
في الإرث إلا أنه يعدم الابن عل الجد, وترتيب العصبة في الإرث وكذا في النكاح بغلافة 
امور 
الأمر الأول: الكقديم في الجهة, وسبق تقديم الابن ثم الجد ثم جهة الأخوّة, والجهة الأخيرة 
في العصبة بالنسب جهة العمومة. 


لذلك قال: (ثُمَّ عَمَهَا لأبَوَيْن) يعني: إذا قُقِدَ مّن تَقدّم من الأب والوصيّ والجد والابن 
والأخ, تنتقل بعد ذلك الولاية إلى العم لأبوين؛ لذلك قال: ((ثُمَّ عمها لأَبَوَيْنِ)) يعني: العم 
| ةماس 

ْم لأب) يعني: العم لأب بعد العم الشقيق, (ثَمَّ بَنوهُمَا كَذَلِكَ) يعني: وان نزلوا يعني: 
ثم قال: (ثُمَ أَفْرَبُ عَصَبَةِ نَسَبِ) لما انتهى من الجهات فإذا كان في الجهة الواحدة أكثر من 
عاصب فماذا تفعل؟ تُقَدَّم الأقرب عصبة فمثلاً: لو كان في ابن ابن واب تُقدّم البق عل 
ابن الابن» وإذا كان في ابن ابن عم شقيق وابن عم شقيق تُقَدَّم ابن العم الشقيق وهكذا؛ 
لذلك قال: (كالإزثِ) ثم بعد ذلك الأقوى, والأقوى لا يُتصوّر إلا في جهتين: وهي جهة 
الأخوّة, وجهة العمومة, والمراد بالأقوى أي: أنَّ الشقيق سواء للأخ أو العم يُقدّم على الأب 
فلو كان هناك عم شقيق وعم لأب يُقدَّم العم لآب وهكذا. 


ت 


0 
ت أو 


وما أَسَارَ إليها المصنّفٌ لما قال: ((كُمَّ 
أنه أَمَارَ إليها ِن قبل فقال: ((ثمَّ 
فاكتفى بالإشارة السّابقة عن ذلك. 
ف يعد ذلك اقل في قرتيب العضباث فيا إذا كانت المرأة الى سرج أضلها رت ثم 
اغتقت يكون ترتيبها كالسّابق, فإذا لم يوجد - أي: من الجهات السّابقة - في الإرث قال: 
(ثُمَ المَوْلَ المنِْم) الذي أنعم على تلك المرأة بالعتق. 

فإذا لم يوجد المولى المنعم قال: (ثُمَأقْرَبُ عَصَبته نسب لما انتقل من العُصوبة بالسبب ذكرٌ 
العُصوبة بالنسب يعني: ابن المولى المنعم» ثم أخ المولى المنعم» ثم عم المولى المنعم على 
الريب السابق. 

فلوأنَ امرأةً ريد أنْ تُنكح ولیس ها أب ولا ابن ولا جد ولا عم ولا أخ ولا أبناؤهم 
كذلك, ننظر لمن أعتقها فهو الذي يُيّجها ما وُجِدَ ننتقل إلى عصبته؛ لذلك قال: ((ثُمَ بُ 
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عة سن - كَالإِرْثِ -)) ما قال: ثم أقواهه؛ 
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قال: (ثُمَ وَلَاءٌ) انتقل هنا إلى العصبة بالسبب وهو العتق, أي: ثم أقرب عصبة بالولاء, 
يعني: : لومُيّرَ أن هذا الذي أَعتّق تلك المرأة هو أصلّه أيضاً ر قيق. ثم أُعمّق فمن أَعمّق هذا 
الرقيق هو أولى بتزويج تلك المرأة. 
ذلك قال: ثم وَلاءٌ)) أي: ثم ولاءٌ لذلك المعتق الول في التكاح في الأصل إذا عدم مثلاً: 
لو أن شخصاً أعتق وبلغ عمره سبعون عاماً وعنده جاريةً أعتقها, والجارية هذه لا يوجد 
ها أحدٌ سوى هذا الذي أعتقها, وهذا الذي أعتقها لا يوجد له أحدٌ فننظر من الذي أعتق 
ال فإذا جد ريد قيوولة المراق وين قير موجود فر 
للثرتيب السابق ابن ابن معتق المعتقة وهكذا. 
للك امصتف رحمه الله ذكر أولا ترتيب أولياء المرأة الحرة ثم بعد ذلك ترقيب أولياء المرأة 
إذا كان أصلُها فيها الرق؛ لذلك قال: ((ثُمَ وَلَام)). 
فإذا لم يوجد للمرأة سواء كانت حرة أو كان أصلها غير حر إذا لم يوجد شيءٌ مما تَقدَّم 
كن ا اتا ا ای ول" اا اللراد «الكببيع يلكا أيه ع 
بالسبب يعني: سبب العتق وهو الولاء إذا لم يوجد أحدٌ قال: (ثُمَ السلْطَانُ) أو نائبه 
كالقاضي الآن هو الذي ولاه السلطان تزويج مَّن لا وك لا, فلو أنَّ امرأةٌ عاشت في بلدٍ 
انتقلت إليه وجميع أقاربها هلكوا لا يوجد أحدٌّ مَّن يزرّجها القاضي هو وليّها فيقول 
القاضي: يا فلان زرّجتكُ موليتي فلانة فيقول الخاطب: قَبلتٌ, والكّي صل الله عليه وسلم 
يقول: ((كَالسُلْطَانُ وَُِ مَنْ لا وََ لَهُ)) فالمرأة التي ليس لا ول وليّها هو السلطان. 
وإذا كان فة قليلةٌ من المسلمين في بد كلهم غير مسلمين فمّن الذي يُزرّج هذه المرأة؟ 
الذي يزوجها إمام مسجد المسلمين هناك, أو رئيس المركز الإسلاي وهكذاء فهو الذي 
يتولٌ أمور المسلمين في مثل هذه الأمور في تزويج المرأة ((كَالسُلْطَانُ وَل مَنْ لا وَل له)) 
لأنَّ القاضي غير المسلم لا يُرّح مسلمةً, لذلك قال: ((ثُمَّ السُلْطانُ)) أو نائبه, أومن يقوم 
مقامه إذا كانوا في بلږٍ غير مسلمين. 
لما ذكر المصنَّف رحمه الله أنَّ من شروط صِحَّة التكاح الول وذكر التّرتيب في الولاية في 
التكاح مَّن الذي يتولاه أولاً. ذكر بعد ذلك أنَّ مَن وقعت عليه ولاية التّكاح لا يصح أنْ 
تنتقل إلى من بعده إلا بأحد ثلاثة أمور: 


۲۲ 


الأمر الأول ذكره بقوله: (فَإِنْ عَضَلَ الأَْرَبُ) يعني: مَنمٌ الول القريب تزويج المرأة الكفء 
ا الذي قد رضيته, فإذا رضيت بالكفء ومنعها من ذلك هنا تسقط ولاية الولح القريب» 
أما إذا مَنعَ الوك الخاطب لعذر مثل: يرى أنه غير مكافئ لها في أي أمر من الأمور القادحة 
في الزواج بينهما فلا يُعتبر ذلك عضلاً. 
فلو كان يرى مغلا أنه لا يتوافق معها في الأمور المالية» أو أَنَّ أخلاقه غير حميدة, أو أَنَّه 
ليس ذا دين ونحوذلك فهذا لا يُعتبرعضلاً بل إِنَّ الإسلام جَعلَ له الولاية ليختار الكفء, 
لإجاتح عير الكنيم زهدا حو من سترق الوق لككن رن مسهها بفبررسين لتقل ربمن 
بعده؛ لذلك قال: ((فَإِنْ عَضَلَ)) والله عز وجل حدَّر من العضل قال سبحانه: قلا 
تَعْصُلُوهْنَ أَنْ يَنْكَحْنَ). 
والأمر الغاني: تنقل ولاية التكاح إلى مَّن بعده قال: (أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهّْا) أي: لم تتوفر فيه 
شروط الولح الستة السّابقة من التكليف والذكوريّة والحريّة والرشد في العقد واتفاق الدين 
والعدالة, فإذا اختل شيءٌ من هذا الشروط تنتقل الولاية إلى أقرب وَل بعده. 
0 الغالث في انتقال ولاية التكاح إلى مّن بعده قال: (أَوْ عَابَ) يعني: الول القريب 
ييه مُْقَِعَةً) يعني: انقطع عن المرأة بسسافة (لا تفع إلا يحُلْقَِ) مالية (وَمَمَقَّ) 
جسدية, حينذاك (زَوَّجَّ) يعني: الو الذي يليه مباشرً (الأَبْعَدُ) يعني: زوج الول البعيد 
عن المرأة مع وجود القريب منها, وليس معناه زرّج أبعد ولي لا. يعني: الول البعيد عن 
المرأة الذي قبله ولي هو أولى به. 
فضي أحد هذه الأمور الغلاثة تنتقل الولاية إلى الولِيّ الذي بعده لكن لو أن أحداً تى 
الوك على الترتيب السَّابق أبوّة بنوّة أخوّة عمومة ولاء, فلم يرتب هذا التٌرتيب قال: (وَإِنْ 
رَوَّجَ الأَبْعَدُ) مع وجود القريب (أَوْأَجْتَيَ) يعني: زرّج أجنبي عن المرأة ليس ولا أصلاً 
مثل: ابن الجار ليس له الولاية في التّكاح, فإن زوّج الأبعد من أهل الولاية, أو أجنبي ليس 
من أهل الولاية حتى ولوقاضٍ (مِنْ عَيرِ غْذْرِ) مع وجود القريب, قال: (لَّمْ يَصِحَّ) يعني: لم 
يصح عقد التّكاح فهو عقدٌ باطل ويُفرّق بين الزوجين, وإذا وُجِدَ أقربُ ولِيّ يَعقد لحم من 
جديد لبطلان العقد لعدم توفر شرط الولاية فيه, ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد 
ختم الشرط الغالث: وهو شرط الولٌ. 


ردنا 


(قَضْلٌ) 
في هذا الفصل يذكرٌ الصف رحمه الله الشرط الأخير من شروط صِحَّة التكاح. 
قال: (الرَابِعٌ) أي: من شروط صِحَّة التكاح (الشَّهَادَُ) والمقصود بالشهادة هنا أي: شهادةٌ 
الحمل أي: أنْ يسمع إيجاب وقبول الوليّ والخاطب. 
والدليل على الشهادة في التكاح قوله سبحانه: (قَأَمْسِكُوهُنَ بمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِفُومُنَّ مَعْرُوفٍ 
وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَدْلٍِ مِنْكُمْ) [الطلاق: ؟] وهذا وإنْ كان في الرجعة - يعني: على مراجعة 
الزوج لزوجته - فإذا كان هذا في الرجعة فمن باب أولى في أصل العقد وهو عقد التكاح. 
وإذا كان الله عز وجل أمر بالشهادة عند عقد البيع كما قال سبحانه: (وَأَمْهِدُوا دا 
تَبَايَعْتُم) [البقرة: 286] فعقد التكاح أغلظ وأقوى وأهم من عقود المبايعة؛ لاله عقد ببق 
عليه الأنساب ويُبنى عليه الأعراض فهو عقدٌ غليط كما قال سبحانه: (وَأَحَدْنَ مِنْكُمْ 
مِيئَاًا غَلِيطًا. ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((لا ِڪاح للا بول وَمَاجِدَيْ عَذْلٍِ)) 
والحديث وإِنْ كان ضعيفاً لكن من الأدلة عل الشهادة ما سبق. 
قال: (قَلَا يَصِحٌ) أي: عقد التكاح (إلّا بِشَاِدَيْنِ) للحديث ((لَا نِكَاع إلا بول وَمَاحِدَيْ 
عَدْلِ)) قال: (عَدْلَينِ) يعني: غير فاسقين, والمراد العدالة في الظاهر يعني: رجلٌ لا يُرى 
عليه في ظاهره الفسق كرب الخمر مثلاً والسرقة وغير ذلك, فإِنْ كان في ظاهره العدالة 
فيشهد في عقد التكاح. 
قال: (ذَكْرَيْنِ) فالأ تق لا كغهد عل عفد الككاح, واسعدلوا بقول الأهري: ((مضت السنّة 
لا شهادة للمرأة في التكاح)) وإِنْ كان قول الرُهري ضعيفاً لكن لقوة عقد التكاح تجعل 
الشهادة فيه خاصةٌ بالذكور أحوظ وأشدٌ في الكثبت لأهميته. 
قال: (مُكلْمَيْن) هذه كلمة رطلقها أهل العلم ويقصدون بها اختصاراً إلى شرطين آخرين: 
وهما العقل والبلوغ, فإذا قيل: اكليف يعني: أنْ يكون بالغاً وأنْ يكون عاقلاً, فلو کان 
أحد الشاهدين مجنوناً لا يصح العقد» وإذا كان أحد الشاهدين أو كلاهما لم يبلغا فلا 
يصح عقد التكاح. 
ثم قال: (سَمِيعَيْنٍ) واشترط المصنّفُ أنْ يكونا سمعين وهذا من باب التّحمل في الشهادة, 
ومعنى التّحمل في الشهادة أي: أن يحملها ويُونّقها عنده سواء بحفظه أو في كتابٍ ونحو 
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ذلك, فالمراد بالتٌحمل أن يقال له: أشهد على هذا فيقول: نعم أنا على علم بذلك سوف أشهد 
إذا لبت مقي الشهادة هذا معنى التّحمل, فإذا كان أصمٌ فكيف يتحمّل شهادة أمرٍ لم 
يسمعه؟ فلابدٌ أن يسمع شيئاً حتى يشهد به. 

قال: (نَاطِفَيْنِ) هنا في أداء الشهادة, فإذا ذهب إلى القاضي احتاج إليه ينطق ويقول: أنا 
فقوله: ((سَمِيعَيْنِ)) في الحمل في الشهادة ((نَاطِقَيْنِ)) في أداء الشهادة عند القاضي إذا 
أراد أن يتكلم بها. 

وعليه: فشهادة كفيف البصر جائزة؛ لأنَّهِ إذا كان يُميّز أصوات الآخرين بأنَّ هذا هو الزوج 
وإذا قيل له: هذا هو الول فلا يضر فَقَدٌ البصر في الشهادة.* 

لما فرغ المصتف رحمه الله من بيان شروط صِحَّة عقد التكاح, شرع بعد ذلك في شرط 
والفرق بين شروط صِحّته وبين شرط اللزوم: أنَّ شرط الصِحَّة عقدُ التكاح باطلٌ إذا لم 
يتوفر فيه شروط صِحَّة التكاح» أما شرط لزوم التّكاح العقدُ صحيعحٌ لكن للمرأة أو 
الأولياء الفسخ في أي وقتٍ شاءوا, فلو مثلاً تزوّج عبد بحرةٍ العقد صحيح لكن لو 
طالبت الحرة بالفسخ بعد العقد فلها ذلك» فهذا هو الفرق بين شروط صِحَّة عقد التكاح 
وشرط لزوم التكاح. 

وشرط لزوم الذكاح الكفاءة والمراد بالكفاءة: المماثلة بين الزوجين, والمراد بالكفاءة هنا: 
كفاءة الزوج للزوجة لا العكس, والكفاءة تتمثل في خمسة أمور: 

الأمرالأول: أنْ يكون دين الزوج - أي: الخاطب - كدين المرأة في العفاف, وإذا قلنا: 
الدين هنا فالمقصود به الاستقامة على هذا الدين, وليس المراد به الكُفر فإِنَّ الرجل يجوز 
له أنْ يتزوج من أهل الكتاب فقط, أما المرأة المسلمة فلا يحل لها أن تتزوج إل مسلماً؛ 
لقوله سبحانه: ولا مُنْسِكُوا بعصم الْكَوَافِرِ4 [الممتحنة: ]٠١‏ فالأمر الأول إذاً الدين بأَنْ 
يكون دين الرجل في الصلاح والاستقامة والعفاف كدين المرأة. 

الأمى الفا ف الكفاءة النسب بان بكرن سب الرجل مكنا لتسب المرأة وسياق: 


الأمر الغالث: الحرية بأَنْ يتزوج الحرٌ حرءً أي: أن تكون المرأة الحرة لا يأخذها سوى 
ال 

والأمر الرابع: الكفاءة في العمل بأنْ يكون عمل الزوج موافقاً للمرأة وأسرتِها فليس مِن 
المكافأة أن يَتقدّم مغلاً رال للزواج من امرأةٍ شريفةٍ غنيةٍ كما سيأتي. 

والأمر الخامس من الكفاءة بين الزوجين: أنْ يكون مال الرجل مكافئاً للمرأة وأهلها, فلو 
كان الرجل فقيراً فليس مِن المكافأة أنْ يتزوج امرأةٌ شريفةً غنيّة, هذه هي شروط كفاءة 
الزوج للزوجة. 

أما المرأة فلا يُشترط فيها الكفاءة فيجوز أن يتزوج الفقيرة غنياً يصح ذلك, ويصح أنْ 
يتزوج الغني زيالةٌ, ويصح أن يتزوج الحرٌ عبدةً, أما الدين فهو شرط للطرفين فلا يجوز 
للمرأة غير العفيفة أن تتزوج عفيفاً؛ لقوله سبحانه: (الرَاني لا يك لا َانِيَةٌ أو مُشْرِكة 
وَالرَانِيةُ لا يكحا إلا ران امرك وَجُرّمَ َلك عل الْمُؤْمنينَ) [العور: ٣‏ 

لذلك قال المصنَّفُ رحمه الله: (وَلَيْسَتٍِ الكَمَاءَةٌ) يعني: المماثلة بين الزوج والزوجة (وَهي 
دِينٌ) يعني: في عفاف الرجل وعفاف المرأة شرط لصِحَّة التكاح وإنّما هو شرط للزوم 
التكاح, فلو كان الرجل فاسقاً وتزوّج امرأةً دينةٌ فللمرأة أو الأولياء الفسخ فنقول: هذا إذا 
كان الفسق له تأثيرٌ عل الزوجة وعل الأسرة, فمثلاً: لو كان الرجل يَشَرَبُ الخمر مثلاً. أو 
يتعاطى المخدرات مثلاً. أو ليس نزيهاً في عرضه نقول: للمرأة وللأولياء الفسخ بِأنْ 
يتقدموا للحاكم أو نائبه وهو القاضي ويطلبوا فسخ التكاح. 

لذلك قال: (وَمَنْصِبٌ) وفسّر المنصب (وَهْوَ النَسَبُ) يعني: فليس ذلك شرطاً في صِحّة 
التكاح, وإِنّما هو للزوم التّكاح. 

والمصنّفٌُ رحمه الله مدل لذلك فلو تزرّح أعجمي بعربية وهنا للمرأة وللأولياء طلب فسخ 
التكاح, وإذا كان النسب له تأثيرٌ بين الأسرتين فللمرأة وللأولياء طلب الفسخ؛ لقول التي 
عليه الصّلاة والسّلام: ((لا صَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ)), فإذا كان فيه ضررٌ على الأسرة أو على المرأة 
بأنَّ فسب الرجل غير مكافئ للمرأة فلهم الفسخ, لكن لو عقد يصح عقد التكاح ولو 
طالبوا بعد العقد بالفسخ - أي: المرأة أو الأولياء - مُسمع لهم ويُنظر إذا كان ضررٌ متحققاً 
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والأمر الغالث قال: (وَالحُرَيةُ) فلو تزوج عبدٌ حرةً العقد يصح. لكن للمرأة وللأولياء 
الفسخ لعدم الممائلة فقلنا: يصح فإِنَّ بلالاً رضي الله عنه تزرّج بأخت عبد الرحمن بن 
عوف وهي قرشية فالعقد صحيحٌ لكن له أنْ يفسخ. وزيد بن حارثة حب اللي عليه 
الصلاة والسَّلام تزرّج بزينب بنت جحش وهي قرشية, وابنه أسامة بن زيد تزرّح فاطمة 
بنت قيس وهي قرشية فالعقد يصح لكن لو طلبت المرأة بالفسخ قالت: لا أريده ليس 
مكافتاً ب في النسب هما ذلك, وبريرة لما كانت تحت زوجها ثم عُتِقت طالبت بالفسخ, ولأنَّ 
امرأة ثابت بن قيس بن شتاس قالت: ((يَا رَسُولَ لھا كابث بْنُ كيين مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ في 
خُلْقٍ وَلَا دِينِ)) فقوها: ((دِينِ)) يعني: رجلٌ عفيفٌ في دينه فلا أقدح فيه؛ فدلّ على أَنَّ 
القدح في الدين يُوجب الفسخ إذا كان الدين نقصه ظاهر, وفيه ضر على المرأة أو على 
الأولياء بأنْ يُعرف أنّ ذلك الرجل الذي يفعل المعاصي تزرّج منكم فيتضررون, فيطالبون 
بالفسخ. 

قال: (شَرْطًا في صِحَتِه) هنا المصنّفُ ذكر ثلاثة أمور: الكفاءة في الدين, والكفاءة في 
النسب, والكفاءة في الحرية ولم يذكر العمل ولا المال, لكن ذكره المصنّفْ رحمه الله في 
كتابه ((الإقناع)) وصار عليه أهل العلم. 

ثم بعد ذلك مل بأمرين في الدين وفي النسب قال: (فَلَوْرَّحَ الأَبُ عَفِيمَةَ بفَاجِرِ) هذا 
عدم لكا ف الس لقصو بالا ج رها الزن فلو تراج عمل معروف بالركا رالا 
باللّه - امرأةٌ عفيفةً هنا ليس بينهم مكافأة ها الفسخ, وكذا للأولياء الفسخ. 

ثم قال: (أَوْ عَرَيبّةَ بعَجَِنَ) هنا مثّل لعدم الكفاءة في النسب, فعلى قول المصتف أنَّ 
ولم يُمثَّل المصنّفُ للشرط الغالث الذي ذكره وهو: الحرية بأنْ يتزرّج عبد حرةً؛ لأنَّ المثال 
فيه ظاهر. 

لما ذكر شرط الحرية فكأنّه يقول: فلو زرّج الأب حرةً بعبدٍ, جواب ما تقدّم: (قَلِمَنْ لم 
يَرْضَ مِنَ المَرأة) أي: بعد عقد المّكاح (وَالأَوْليَاءِ) والمراد بالأولياء: الأقارب عموماً الوارث 
منهم وغير الوارث, الموجود منهم والذي لم يولد بعد فكل من يدّعي الضرر في عدم الكفاءة 
مُسمع فلو قال الزوج: إِنَّي تزوجتٌ قبل أن يولد هذا المعترض من تلك الأسرة نقول: حتى 
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ولولم يُولد مُسمع. فلو تَقدّم رجلٌ وقال: إِنَّ هذا الرجل غير مكافئ لعمة أي فعمة أي غنية 
وهذا الرجل فقير دُسمع الدّعوة, فإذا طهر للقاضي الضرر يفسخ وإذا لم يَظهر للقاضي الضرر 
يكم ببقاء عقد التّكاح والاستمرار في الزوجية. 

لذلك قال: ((قَيِمَنْ لَمْ يَرْضَ مِنَ المَة وَالأَوِْيَاءِ)) يعني: جميعاً من وُحِدَ منهم ومّن هو 
غائب, ومّن هو حي ومّن سَيُولد لهم (القَسْحُ) لدفع الضرر عنهم؛ لقول الي عليه الصّلاة 
والسّلام: ((لا صَرَرَوَلَا ضِرَارَ)). 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد انتهى من شروط صِحَّة التكاح وشرط لزوم التّكاح, 
ثم يَلِيه بعد ذلك المحرمات في التكاح - بإذن الله -. 
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(يَابٌ المُحَرَّمَاتِ في التكاج) 
يعني: اللّات يحرمن على الرجل أن يتزوجهنٌ, وهذا يُعبّر عنه بعض أهل العلم ((باب موانع 
التكاح)) يعني: الأشياء التي تمنع مِن نكاحك لتلك المرأة, والمحرمات في التكاح خمسة 
أصناف: 
القسم الأول: إما أن يڪون بنسب. 
والقسم الغاني: يكون برضاع. 
والقسم الغالث: يكون بمصاهرة - يعني: بسبب زواج -. 
والقسم الرابع: رکون سيب الان 
والأمرالخامس: يكون من باب الاحترام وهو لزوجات الي عليه الصلاة والسّلام, وأهل 
العلم لا يتكلمون غالباً عن القسم الخامس؛ لكونه انتهى بموت زوجات الي عليه الصلاة 
والسّلام؛ لأنَّ الله يقول: (وَمَا گان لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ صِنْ 
َد أَبَدَا إِنَّ دَّيِكُمْ كن عِنْدَ اله عَظِيمًا) [الأحزاب: .]٠۴‏ 
وهذه الأقسام السّابقة غير القسم الخامس: إما أنْ يكون بنسب وعددهم سبعة, وإما أَنْ 
يكون بسببٍ وعددهم أيضاً سبعة, والنسب والسبب إما أنْ يڪون محرماً أبداً. وإما أنْ 
بكرن خريا د يعني: مؤقتاً -. 
والمحرمات بالنسب وهنّ السبعة وهو مع على تحريمهم وتحريمهم أبداً, وهم المذكورون 
في أل قوله عز وجل: (حُرَّمَتْ عَلَيْحُمْ أمَهائڪم وَيَتائْحُمْ وََحَوَانْحُمْ وَعَنَائْحْمْ 
الاك وَيَنَاتُ الخ وَيَنَاتُ الْأَخْتِ) [النساء: *5] هؤلاء هم المحرمات بالنسب 
وتحريمهن أبداً يعني: دائماً مهما کان لا يجوز للرجل أنْ يتزوجهن. 
والمصيّفُ رحمه الله شرع في المحرمات أبداً وشرع في المحرمات بالنسب وهن السبعة 
قال ( رم ا لام هذا القسم الأول من المحرمات أبداً بالسي الآء. 00 جَدَةٍ وَإِنْ 
عَلَتْ) لأنّها في الحقيقة ذُسِتَّى أم - يعني: الجدة -, والجدة سواء كانت وارثة أو غير وارثة 
فأمُ أب الأم غير وارثة ومحرّمٌ ِڪاحها, وكذا أمُ أم أب الام غير وارثة و حرم نكاحها, 
وكذا آم أب أم الأم غير وارثة وحرّمٌ نكاحها, وكذا أمٌ الأم وأمٌ الأب وهن وارثات فيّحرم 
نكاحهنٌ. وكذا اَم أم أم وارثة يحرم نكاحها. 
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فكل جد سواء كانت وارثة أو غير واركة لا يجوز تكاحهاء لأئها أ وهذا بالإجاع لقوله 
عروجل: (حُرّمَت عَلَيْكُعْ أَمهَافُكُْ) والجدة أ فهي أمٌ لأمك فهي أ لذلك قال: ((تَْرْمُ 
أَبَدَا: الم وَل جَدةِوَنْ عَلَتْ)). 

ثم قال: (وَالمِئْتُ) هذا القسم الغاني من المحرمات أبداً بالنسب البنت, والدليل قوله عز 
وجل: (حُرّمَتْ عَلَيكُمْ أُمهَافْحُمْ وَبَنَائُكُم) فبنثُ كل أب محرمة عليه فلا يجوز 
بالإجماع أَنْ يتزرّج الأب - والعياذ باللّه - بنته. 

قال: (وَيِنْتُ الِآبْنِ) كذلك محرّم؛ لأنّها بنت له فهي تقول لك: يا جد فهي بنتٌ لك وأنت 
أب ها, (وَينْتَاهُمَا) يعني: بنت البنت كذلك لا يجوز أنْ تتزوجها؛ لأنّك جد لها فهي تقول 
لك: يا جد وأنت تقول لحا: بنت بنتي فهي حفيدةٌ لك فلا يجوز أن تتزوّجها. 

قال: (مِنْ حَلَالٍِ) يعني: بعقد نكاج صحيج بنت بنتك, أو بنت ابنك, أو بنتك بعقد 
نڪاج صحيج هذا حلالٌ ومع ذلك محرمةٌ عليك, وكذا لو كانت بنت أمتك يعني: السيّد 
وطئ أمته فأنجبت له هي بنتك والعقد صحيح, سواء كنت متزوجاً ها أم لا فهي بنتك. 
قال: (وَحَرَام) مثل: البنت التي خرجت من رجل قد زنا بأمها مثل: رجلٌ زنا بامرأة فحملت 
فرت ل جور أن ورا ا بدك لف درا كن نشرعاً لو فت معووسة سب اا 
لكنها بنتٌ لك خرجت من صلبك, وكذا الموطوءة بشبهة لو شخص وطأ زوجة أخيه يَظنّها 
زوجة له فحملت منه فتلك البنت التي خرجت بسبب هذا الحمل وهذا الوطء لا يجوز أنْ 
تتزوجها, فكل امرأةٍ حملت من مائك سواء حلال أو حرام لا يجوز لك أن تتزوج تلك البنت 
الي خرجت من مائك. 

ثم قال: (وَإِنْ سَفُلَتْ) يعني: بنت البنت أو بنت الابن, فبنت بنث الابن لا يجوز أنْ 
تتزوجها, وكذا بنت بنت البنت لا يجوز أنْ تتزوجها, وكذا لو سَمُلَت أكثر بنت بنت بنت 
نت الان روكذ بسع وت يفت اله فكل من كفرح مدن خرجت من صك ف يلت 
لك سواء قَرُبت أم بَعْدت بنتك أو بنت بنت بنتك كسى بنتاً لك, وبنتك وبنت ابن ابن 
ابن هي بنتٌ لك وهكذا. 


فتبيّن مما تقدّم سَبَّقَ أنَّ المصنّمٌ رحمه الله ذكر نوعين من المحرمات أبداً بالنسب وهنّ 
ارات لتر اه عو ويد 7 ا ا راسك رال ادنا 
- بقية المحرمات بالنسب عل الكّأبيد. 

لا رال المصتف رحمه الله يَذكرٌ المحرمات المؤبدة بالنسب, وذكر فيما سبق نوعان منهما 
وهن الأمهات والبنات: 

وهنا يذكرٌ بقية الأنواع السبعة وهنّ خمسة الآن التي يذكرها وهنّ الأخوات, والعمات, 
والخالات, وبنات الأخ, وبنات الأخت. 

قال: 7 أَخْتِ وَينْتْهَا وَبِنْتٌ آبْنَتِهَا) هذا هو النوع الشالث من المحرمات أبداً بالنسب, 
فأخت الرجل محرمة عليه وإنْ سملت يعني: بنتها, بنت بنتها, بنت بنت بنت بنتها وهكذا, 
وهذا بالإجاء ود لك عليه الآية لخقنت غلنت E E E‏ 
لذلك قال: ((وُلَأَحْتِ)) يعني: سواء كنٌ أخواتٍ شقائق, أو ڪي أخواتٍ لأب أو ڪي 
أخواتٍ لأمٌّ فكل أختٍ من أي طريقٍ محرمةٌ عليك, وكذا بناتها لذلك قال في آخره: ((وَإِنْ 
سَفُلَتْ)). 

ثم بعد ذلك ذكر النوع الرابع من المحرمات أبداً بالنسب قال: (وَيِنْتُ كَل أَخْ) وهو الذي 
ذكره الله في قوله: إوَيَئَاتُ الاخ فبنت أخيك تحرم عليك؛ لأنّك عمها سواء كان أخوك 
شقيقاً لك أو لأب أولأمٌ؛ لذلك قال: ((وَيِنْتُ كل أَغْ)) أي أخ لك من أي طريق بنته محرمةً 
عليك؛ لاك عمها. 

قال: (وَينْنَهَا) أي: وكذلك بنت بنت أخيك محرمةً عليك؛ لاأئّك عم اما واا عم الأم 
عدر عمسا نها ركذا خالة أبيك خالة الك وقمة أبيلك عه الث وغية جد جد حدك 
عمةٌ لك وهكذا. 

قال: (وَيِنْتُ آبه) يعني: بنت ابن الأخ كذلك محرمةٌ عليك, (وَينْتُهَا) يعني: بنت بنت 
الأخ كذلك محرمةٌ عليك. 

لذلك قال: ((وَِنْتُ كل أخ)) بنت الأخ محرمة ((وَينْتُّهَه وَبنْتُ آبْنِ)) بنت ابن بنت الأخ 
محرمةٌ عليك ((وَينْتَُا)) بنت بنت بنت ابن الأخ محرمةٌ عليك, فكل مّن نَزلَ من بنات 
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الأخ حرمة عليك؛ لذلك قال: (وَإِنْ سَفُلَتُ) يعني: وإِنْ سَفُلَ من تقدّم مِن بنات الأخوات, 
ومن بنات الإخوة. 

م بعد ذلك قال: (وكل عَم وََلَة) كذلك كلل عمةٍ حرمة عليك. وهنا ما نقول: ((وَإِنْ 
سَفُلَتْ)) يعني: بناتها لا؛ لأنَّ بناتها حلالُ لك أن تتزوجها فبنت العم حلالٌ لك؛ لذلك 
قال: (وَإِنْ عَلَنَا) يعني: وإِنْ علت أولاً العمة يعني: عمة أبيك حرَّمةٌ عليك, عمة جدك 
حم عليك, م ا اضرم وهكذا. 

لذلك قال: ((وَكلُ عَمَّةِ وَخَالَةِ وَإنْ عَلَنَا)) يعني: وك عمةٍ ون عَلّت, وكذا وك خالةٍ ون 
لتک غالا ع عليك دون من کل مهافت اال لان اكفاك أن رجا 


وخالة جد جدك حرّمة عليك. 
لذلك قال: ((وَإِنْ عَلَتَا)) خالة جد جد أبيك لأمك عرّمة عليك, فكل خالةٍ القت 
كانت خالةٌ لأبيك أو لجدك فهي خالة لك. 


ودليل ما تقدّم قوله عز وجل في الآية: ( حرم وكات انلمك وَبَنَائُكُمْ) هذه سبقت 
(رَأحَوائڪ) هذا النوع الغالث ووعتائڪ) الع ارا بع (الائڪ) التوع 
الخامس 9وَبَتَاتُ الأخ» النوع السادس وَبَنَاُ الأْت) هذا هو النوع السابع. 

ويكون المصنّفٌ ر حه الله بهذا انتھی من المحرمات لأبدٍ بالنسب وعددهن سبعة وهذا 
بالإجماع والآية دلت عليه صراحة, ويأتي بعد ذلك - بإذن الله - المحرمات عل التأبيد 
بالسبب.* 

سبق لكم أنَّ المحرمات على التأبيد خمسة أقسام: القسم الأول: محرمات بالنسب وسبق, 
واليوم يذكرٌ القسم الغاني وهي: المحرّمة باللّعان, والقسم الغالث وهي: المحرمات من 
الرضاع, ويأتي - بإذن الله - القسم الرابع في درس غدٍ المحرمات بالمصاهرة, وأما القسم 
الخامس وهن المحرمات للاحترام وهنّ أزواج التي صل الله عليه وسلم فلم يذكرهنٌ 
المصنّفُ؛ لكون ذلك قد انتهى بوفاة زوجات الي عليه الصلاة والسّلام. 

قال: (وَالمُلَاعَنَةُ عَلَ المُلاعِن) هذا هو القسم الثاني من المحرمات على الكأبيد, واللّعانُ: 
هو ري الزوج زوجته بالزنا ولا تقر به ولیس لديه بينة, فإذا حملت بجنين ورى الزوج 
زوجته بأنَّ هذا ا وإلى إسقاط حد القذف 
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فيد لكي ليان قفال لله اما أن هليف ران هنذا الراه ليس ناك | وح فى قهرت ر 
تلاعن؟ 

فإذا لاعن سَقَط الحد عنه, وإذا لاعن يُنفى الولد عنه, وإذا لاعن انا كرون كلك رة 
التي هي زوجة له محرّمةٌ عليه على الكأبيد فلا يجوز أنْ يتزوجها مطلقاً حتى ولو أكذب 
نفسّه, فلو قال: أنا أكذب عليها لكني لاعنت من باب الكّخويف لطا مثلاً, فإنَّها تڪون 
حرّمةٌ عليه تحريماً أبدياً 

وصفةٌ اللّعان مغل ما قال الله عز وجل: (وَالدِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَل ڪن لَه شهَدَا 
إلا أَنُمْهُْ فَمَهَاده أَحَدِهِمْ أرب مَّهَادَاتِ الله إِنّهلَهنَ الصَّادِقِينَ) [النور: +] فيقول: أَشهَدُ 
بالله بأنَّ زوجتي فلانة زنت وهذا الحمل الذي في بطنها ليس مئي, المرة الكانية: اسهد بالله 
بأل زوجتي فلانة زنت وهذا الحمل الذي في بطنها ليس ميِّ, والمرة العالعة: أَشَهَدٌ بالله بأنَّ 
زوجتي فلانة زنت وهذا الحمل الذي في بطنها ليس مئي, والرابعة كذلك ثم يقول: 
(وَاخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ ٳِنْ گن مِنَ الْكاذِبينَ» [العور: ۷], ثم بعد ذلك تشهد المرأة 
على نفسها أربعة شهادات باللّه أنّهلمن الكاذبين ثم تقول: (ولشايقة فضت الت غليها 
ِن گان مِنَ الصَّادِقِينَ4 [النور: 9] فإذا حَصلّ هذا اللّعان لا يُنسب الولد للزوج, وتَحرمُ منه 
حُرمة أبديةً. 

لذلك قال: ((وَالمْلَاعَنَةُ)) أي: تحرم الملاعنة ((عَلَ المُلَايِنِ)) يعني: على الزوج الذي 
لاعنها حتى ولو تزيّجت زوجاً غيره لا تعود إليه مطلقاً. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيحرْمْ بالرّضَاعَ) هذا هو القسم الغالث م من المحرمات و ا( 
يحْرُمُ ِالنّسَب) يعني: فيما تقدم فمثلاً: المحرمات بالنسب كما قال سبحانه: لحُرَّمَتْ 
عَلَيْحُمْ أمّهانْحُمْ) فأمك من الرضاعة حرم عليك ون عَلّت, وبنتك التي رضعت من 
زوجتك محرّمَةٌ عليك وإِنْ نزلت, وأختك إذا رضعت من أمك عرّمة عليك أَنْ تتزوجها 
وكذا بناتها. 

ساس سن ل 
بالرضاعة فعمتك من الرضاعة لا تنكحها, وكذلك الخالة من الرضاعة لو أن أمك وامرأةٌ 


<۳ 


أخرق رضعا من اهراز أحتبية فهما أهوات من الرضاغة وقفكرن خالة لك من الرضاعة 
تحرم عليك, أما بناتها فتحلٌ. 
لذلك قال: ((وَ کر رم بالرضَاع ما خر يخْرُمُ بالنَسَبِ)) من المحرمات السبع المشار إليها في | 


ية: 
لخُدّمَتْ عَلَيحُمْ اكاك وَبَتَائُكُمْ ا وَعَنَائُكُمْ وَخَالَائْكُمْ وَبَنَاتُ الأخ 
وتات الأخْت). 


قال: (إلَ 1 أَخْته را ف ت آبنه) هذه العبارة الأصل أنَّ المصنّمٌ لا يأتي بها؛ لأنَّ هذا 
التحريم يكون من باب المصاهرة ليس من باب الرضاعة, والقاعدة مثل ما قال التي 


صل الله عليه وسلم: ()2: رم مِنَ الرّضَاعَةٍ مَا يِكْرُمُ مِنَ النّسَبِ)) متفق عليه. 


و 


عدا ع 


وقوله: ((إلّ أمَأَخْتِه)) يعني: من الرضاعة معنى هذا الكلام: لو عندك أنت ابن وهذا الابن 
رَضْعٌ من امرأةٍ اسمها عائشة, ثم زوج عائشة مات أنت صاحب الابن يحو أن تتزوج اَم 
التي رَضعَ ابنك منها, فهو ابن لما وأنت أ جني عنها لذلك قال: (إِلَا م أحْتِ)) من 
الرضاعة, فتلك التي أرضعت يجوز للأب أن يتزوجها فقال: (إل 1 أخْتبد)) من الرضاعة 
أمٌ الأخت, فأنت أيّها الأخ يجوز أن تتزوج أمَّ أختك من الرضاعة. 

يعني: عندنا الأب له ولدان اثنان ولد رَضعّ من عائشة فهذا الولد لا يجوز أنْ يتزوج بنات 
عائشة, والولد العاني الذي لم يرضع يجوز أنْ يتزوج أمَّ أخته من الرضاعة يعني: هذه الأم 
التي أرضعت هذا الولد, فأخت أخي من الرضاعة يجوز أنْ يتزوج أخته ويجوز أنْ يتزوج 
الأم؛ لأنّها ليست حرمة عليه, وكذا الأب يجوز أن يتزوج الأم. وكذا أم أخيه يجوز للرجل 
ا اها 

يعني: هذا الذي رَضعَ أخوي الذي رَضعَ من عائشة يجوز أنْ أتزوجها فهي أم أخي, ولو أختي 
رضعت فيجوز أن أتزوج أمها من الرضاعة. 

لذلك قال: (إل م ا أو أمّ أخيه من الرضاعة, وكذا الأب يجوز أنْ 
يتزوح الأم ويجوز أنْ يتزوج بنات عائشة. 

اغا العرف ف( کا رر عر رهھ اع اله رد 
من فاطمة أختي هذه بالنسب أنت تقول ها: هذه فاطمة أمّ أختي من الرضاعة, يعني: أختي 
تقول لها: هذه أي من الرضاعة, فأنت أُيّها الولد يجوز أنْ تتزوج أمها, ويجوز للأب أن يتزوج 
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أمها, ويجوز للأخ ج أخو البنت التي رضعت من فاطمة - أنْ يتزوج من باب أولى 
انها 

لذلك قال: ((إلَّا أمَ أَخْتِه)) يعني: من الرضاعة, يعني: إلا أمَّ أختك من الرضاعة لو رضعت 
من واحدةٍ تكون هذه أمها يجوز لك أن تتزوجها؛ لأنَّ التّحريم لا يسري عليك وإِنّما 
يسري على الطفل المرتضع الذي سرب اللّن. 

قال: ((وَأحت آبْنه)) مغل المثال هذا بالعكس, صاحب اللَّين يتزوج أخت الذي رَضعَ مِن 
زوجته, نفس المثال: لوعندنا رجلٌ شايبٌ كبيرٌ في السنّ عنده ولد وبنت, عندنا الآن الذي 
رضم في المثال الأول مّن؟ البنت رضعت, المثال الغاني: ((وَأَحْتَ آبْنهه)) الذي رَضعَ الولد 
عندنا رجلٌ كبير عنده ولد اسمه صالح والبنت اسمها زينب أقى صالح ورّضعٌ من فاطمة, 
أبوفاطمة ماذا يقول لصالح؟ يقول: هذا ابني من الرضاعة, فيجوز للأب ذاك - زوج فاطمة 


َم 


- أَنْ يتزوج زينب أخت صالح. 

لذلك قال: ا آبنه)) مِن الرضاعة, وكذا يجوز أنْ يتزوج ابن الزوج هذا أن يتزوج 
أخت أخيه من الرضاعة. فالمثال الأول قال: ((إلّا أ أَخْتهِ)) يعني: لوأنَّ الأخت هذه زينب 
رضعت من فاطمة, وعندنا أخو زينب اسمه صالح يجوز له أَنْ يتزوج أمَّ زينب من 
الرضاعة, وكذا يجوز أن يتزوج بنتها, وكذا يتزوج صاحب اللَّبن أم ابنه من الرضاعة, ويجوز 
أن يتزوج صاحب اللَّبن جدة ابنه من الرضاعة, لكن لا يجوز أَنْ يتزوج ابن ابنه من 
الرضاعة؛ لألّه يَسري على الفروع ولا يري على الأصول الرضاع. 

وهذا الاستثناء الذي ذكره المصنّف رحمه الله مثل ما أخبرناكم ليس له وجة؛ لأنَّ هذا 
التّحريم من باب المصاهرة ليس من باب الرضاعة, ويكون المصنف رحمه الله انتهى من 
ثلاثة أقسام ممّن يحرم على التّأبيد. 


يَذكرٌ المصنَّفُ رحمه الله هنا المحرمات بالمصاهرة وهذا هو القسم الأخير من المحرمات 
بالمصاهرة. 

فقد سبق لكم أنَّ المحرمات على التأبيد ينقسمون إلى خمسة أقسام: محرمات بالنسب 
وسبق, محرمات باللّعان وسبق, محرمات بالرضاعة وسبق, والآن المحرمات بالمصاهرة, 


وقسمٌ المحرمات بالاحترام لم يذكره المصتّفُ؛ لأنَّ زوجات التي صل الله عليه وسلم قد 
مِتئّة, والمحرمات بالمصاهرة أربعة أنواع: 

النوع الأول: زوجة الأب. 

والنوع الخالث: أمٌّ الزوجة. 

والنوع الرابع: الربائب. 

والأنواع الغلاثة الأولى تحرم عليك على الكأبيد بمجرد العقد, أما النوع الرابع وهوالربائب 
فإِنَّ الربيبة لا تحرم إلا بدخول الزوج للام - يعني: بوطثها -. 

لذلك قال المصنّفُ رحمه الله: (وَيَخْرُمُ بالعَقَي: رَوْجَةُ أبيه) يعني: زوجة الأب تحرم على 
الابن. فلا يجوز للابن أنْ يتزوج زوجة أبيه لو طلّقها, فإذا عَقَدَ أبوك على أي امرأةٍ فقط 
بمجرد العقد تحرم عليك عل التأبيد؛ لقوله عز وجل: ولا تَنْكِحُوا مَا كح آبَاوُكُمْ 
و التق 3510 كلت اذ كان كلوق N E‏ انيف 


امرأةٍ يحرم عليك أن تتزوجها على الكأبيد, فلو طلّقها أبوك بعد العقد هي لا تكشف 
لأبيك وتكشف لك لأنّها حرّمةٌ عليك عل الكأبيد كأنّها أصبحت من محارمك كأختك 
كأمك كعمتك فتكون محبّمةٌ عليك عل الكأبيد فيجوز أَنْ تُسافر بها, فمثلاً: لو أن جدك 
تزرّح امرأةٌ عمرها عشرون عاماً فقط عَقَدَ عليها ثم طلّقها هذه المرأة يجوز لك أَنْ قسافر 
بها, ون تختلي بها, وأَنْ تجلس معها وهكذا إذا أينت الفتنة, قال: (وَكُلُ جَد) كذلك وإِنْ 
علا زوجة جد جد جد الجد وهكذا. 

ثم قال: (وَرَوْجَةُ آبْنِه) هذا هو النوع الغاني زوجات الأبناء, فأنت إذا عقدت على امرأةٍ 
فقط بمجرد العقد أبوك يحرم عليه أَنْ يتزئّجها, فلو طلّقتها أنت بعد العقد بساعة واحدة 
أبوك يكون محرماً هها, ويسافر بها. ويجوز أنْ يختلي بها وهكذا كبنته وأخته, قال: (وَإِنْ 
َرَّلّ) يعني: زوجة ابن ابنه يعني: زوجة حفيده بمجرد أَنْ يَعقد حفيده على امرأةٍ تڪون 
حرّمةٌ على الجد على التأبيد؛ لقوله عز وجل: (9وَحَلَائْلُ4 يعني: وزوجات (أَبْتَائِكُمْ) 
فجميع زوجات الأبناء يحرمن بمجرد العقد. 
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قال: (دُونَ بَنَاتِهنَ) يعني: دون بنات زوجات الآباء, ودون بنات زوجات الأبناء فقولما: 
دون بنات زوجات الآباء يعني: ربائب الآباء يجوز للابن أَنْ يتزوجهنٌ, والمقصود بالرّبيبة: 
هي بنات الزوجة سواء من زوج سابقٍ أو لاحق, فل وأنٌ أباك تزرّج امرأةً وهذه المرأة كانت 
مطلقة من قبل وغندها يدك: فهذه البعف إذا دل أ برك بها تكرن من الثبائب يجوز لك 
أَنْ تتزوجها. 

لذلك قال: ((دُونَ بَنَاتِهنَ)) فبنات زوجة أبيك حلالٌ لك يعني: ربائب أبيك حلال لأبنائه. 
فلو أن رجلا تزوّج امرأةٌ وعندها أربع بنات مِن زوج قبله, وهذا الرجل عنده أربعة أولاد 
يجوز أنّْ يُزوج الأربعة الأولاد لبنات الأرملة هذه الأربعة, فيكون الأب تزوَّج الأمَّ والابن 
تزوح لخبت يعني: تزوج بنت زوجة الأب. 

قال: (وَأَمَهَاتِهنّ) يعني: ودون أمهاتهنّ يعني: لو أنت تزوجت بنتاً أمُ البنت هذه أبوك يجوز 
أن يتزوجها. وكذلك لو أبوك تزوّج بنتاً يجوز لك أن تتزوج أمٌ البنت؛ لأنّ الله يقول: (وَأحِلّ 
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)ُ [النساء: ٤؟].‏ 

اذا ربائب الأب يجوز أنْ يتزوجها الابن. وربائب الابن يجوز للأب أنْ يتزوجها. يعني: لو 
أنث تزوجت أرملة وعندها بنتٌ ودخلت يأمها, هذه البنت يجوز لأبيك أن يتزوجها. 
وكذلك لو أنت تزوجت بنتاً أبوك يجوز أنْ يتزوج الام وأبوك لو تزوّج بنتاً يجوز لك أنْ 
تتزوج أمها. [ 

لذلك قال: ((دُونَ بَنَاتِهنَ وَأَمّهَاتِهِنَّ)) يعني: دون بنات زوجات الآباء. ودون أمهات 
زوجات الأبناء, ودون كذلك أمهات زوجات الآباء هذا الموع الغاني - يعني: السوع الأول: 
زوجات الآباء, والنوع الغاني: زوجات الأبناء -. 

العوع العالث قال: (وَكَحرُمُ أَمُ رَوْجَته) إذا قدت أنت على بنت بمجرد العقد أمها تڪون 
حرّمة عليك عل الكأبيد, فلو طلّقت البنت الام يجوز أنْ تڪشف لك, وتكون أنت 
محرماً لما في السفر, وتختلي بها وهكذا؛ لأنَّ الله يقول: (وَأَمَهَاتُ نِنَائِكُ:) يعني: أمهات 
زوجاتكم. قال: (وَجَدَانُهَا) يعني: جدة وردان ب عل الابيد وجذة جد ةجديك 
كذلك عحرَّمةٌ على التأبيد يعني: وأمٌ الزوجة وإِنْ عَلّت, فكل زوجةٍ قالت: هذه أي سواء 
مباشرة أوعالية فهي محرّمةٌ عليك على الكأبيد (بِالعَقْدِ) يعني: لوتزوّج رجل بنتاً ام البنت 
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هه 


۷ 


عو ع 


تكشف لك, جدة البنت تكشف لك سواء كنّ جدات لأب أو لام أو أمٌ أ 
يعني: سواء كنّ وارثات أو غير وارثات, وكذلك أمهاتها من الرضاعة على الصحيح فهذه 
الأنواع الغلاثة بمجرد العقد. 

ثم بعد ذلك انتقل للنوع الرابع وهو قوله: (وَينْتْهَا) يعني: هؤلاء الرّيائب محرمات على زوج 
أمهنّ إذا دحل الرجل بأمهنّ يعني: المراد بالدخول الوطء؛ لقوله عز وجل: (وَرَبَائِبُكُمُ 
عَلَيِكُمْ) والمقصود بالرّييبة: هي بنات زوجتك سواء من زوج قبلك يعني: لوأنت تزّجت 
اما وهنو ها سن بات إا وجات بام خوك ريات للخم واو افك طلقنف اه بعد 


ب الام 


الدخول وتزوجت رجلاً آخر وأتت بعشرة بنات كذلك يُسمّون ربائب لك فلا يجوز أَنْ 
تنكحهنٌ, فك امرأٍ وطئتها لا يجوز لك أنْ تطأ بناتهًا سواء بنات لها من زوج قبلك أو 
بعدك, فلا يجوز للرجل أَنْ يرى عورة امرأةٍ وابنتها لذلك قال: ((وَينْتْهَا)) يعني: بنت 
زوجته, وكذلك بنات زوجته. 

قال: (وَبَنَاتُ أَوْلَادِهَا) يعني: هذه الزوجة التي عندها عشر بنات إذا وطئت أمهنّ فهؤلاء 
العشر البنات لا يجوز أنْ تتزوجهنٌ. وكذلك بناتهنَ لا يجوز أنْ تتزوجهنَ. ولو عند تلك 
المراةهى غيرك غهرينات وس أولاد بات اخس ارك لا بيصا لا رلك أن 
تطأهنّ. 

يعني: لا يجوز للرجل أنْ يرى عورة امرأة ويرى عورة بناتهنّ وإِنْ نزلن وكذا بنات أولادها, 
وهذا من عظيم تشريع الإسلام فلا يقال: أنَّ الرجل بين الأم والبنت. 

وهذا الحريم - الذي هو الرّبائب - لا يكون إلا (بالدّخُولٍ) بالوطء, أما بمجرد العقد 
ثم حَصلّ طلاق فلا تحرم الرّبائب. يعني: لو أنت عقدت على امرأةٍ وعندها خمس بنات 
من غيرك فلمًّا عقدت دخلوا عليك هؤلاء البنات الخمس يُسلمون عليك, فلمًا رأيت 
رخا مه مدر وا د فت أميا تعزو لك أن تأنه كلق العف ااه الصا 
بمجرد العقد لا تحرم عليك الرّيائب, وكذا لو حصلت خلوةٌ بينك وبين الأم اختليت بها 
لكن ما حَصلّ وطء فقط خلوة, ثم أتوا البنات يُسلمون عليك ورأيت امرأةً عاقلةً منهنٌَ 
فطلّقت أمها يجوز لك أنْ تتزوج تلك البنت العاقلة. 


۸ 


لذلك قال: (فَإِنْ بات الزَّوْجَةُ) يعنى: طلّقت تلك المرأة الق عندها خمس بنات, بانت 
سواء بينونةٌ كبرى ثلاث طلقات, أو طلقتها طلقة وطلقتين ثم انتهت العدة فإِنْ بانت (أَوْ 
مَانَتْ قَبْلَ الخَلْوَة) يعنى: قبل الوطء (أَيِحْنَ) لك أولعك الرّبائب؛ لأنَّ الشرط الدخول؛ لقوله 
عز وجل: لوَرَبَائِبُكُمْ اللاي في حُجُورَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ) الشرط «اللاتي دَحَلْتُمْ بِهنّ4. 
أما قوله: 9وَرَبَائِبُكُمْ اللاتي في حُجُورِكُةْ4 فهذا الشرط لا مفهوم له وإِنَّما على باب 
الگغليب؛ لأنَّ الغالب أنَّ الرجل إذا تزرّج امرأةٌ وعندها بنات وأولاد أله يضمهنٌّ إليه. فلو 
أنت طلّقت المرأة بعد الوطء ثم أنجحبت خمس بنات كذلك هنّ ربائب لك لا يجوز لك أَنْ 
تتزوجهنَ, ويجوز أن تسافر بهن وتخلو بهن وهكذا. 

ويكون المصتَفُ رحمه الله بهذا قد خَتمٌ المحرمات على التأبيد, وذكر أربعة المحرمات 
بالنسب, لعان, رضاع, مصاهرة والمراد بالمصاهرة الزواج, ويّلِيه بعد ذلك - بإذن الله - 
المحرمات إلى أمد. 


۹۹ 


(قَصْلُ) 
في هذا الفصل يذكرٌ المصنّفْ رحمه الله المحرمات بلا أمد يعني: إلى وقتٍ محدَّدٍ وليس 
تحريماً مؤبداً. 
والمحرمات إلى أُمدٍ ينقسمن إلى قسمين: إما أن يكون التّحريم لأجل الجمع. وإما أَنْ 
يكون لأمر عارضٍ. واليوم يَذكرٌ التّحريم لأجل الجمع. والذي يحرم لأجل الجمع إلى أمد 
ثلاثة أصناف: 
النوع الأول: يحرم الجمع بين الأختين. 
والنوع الغاني: يحرم الجمع بين المرأة وعمتها 
والنوع الغالث: يحرم الجمع بين المرأة وخالتها. 
لذلك قال المصتّفُ رحمه الله: (وَيَحُْمُ) أي: ويحرم الزواج مجم بين من سيأتي (إَِ أَمَِ) 
وهو وقثٌ قد يزول هذا الوقت وهو الجمع فلك أن تتزوج الأخرى؛ لذلك قال: 7 
مُعْتَدَه) مَّن تحت الرجل من الزوجة لا يخلو: إما أن تحكون في عصمته وذُسكًى زوجةٌ. وإما 
أن حصل بينهما فراق إما بطلاقٍِ ثلاث ويْسِتَّى البائن بينونةٌ كبرى, وإما أنْ يكون بخلع 
ودُسبَّى بينونةٌ صغرى, وإما أنْ يكون الطلقة الأولى والغانية وهي في العدَّة وتسم رجعية, 
وإما أنْ تكون الطلقة الأولى والشانية وتنتهي العدَّة ودُسمَّى بينونةٌ صغرى, وإما أنْ يڪون 
الطلاق بعوض ويس أيضا بينوئة صغرى. 
ھال ا ی ا قرل الت إمااطلقة أل اا كافية ار 
طلقة ثالفة أو طلّقها بعوض, أو خلع, أو فسخ المهم حَصلّ فراقٌ وهي في العدّة فهذه قال 
عنها: ((وَيَحْرُمُ إِلَ أَمَدِ: dd‏ مُعْتَدَّهِ)) يعني: زوجة له لكن حَصل الفراق. فإذا حَصلّ 
الفراق بين الرجل وبين زوجته على قول المصنّف لا يجوز أنْ يتزوج أختها الأخرى والتي 
فارقها لا رَالّت في العدّة, أما إذا انتهت العدَّة فيجوز له أنْ يتزوج أختها. 
قال: (وأَخْتُ رَوْجَتِه) يعني: ما رَالّت في عصمته ما طلّقها, فلا يجوز له أن يتزوج أختها 
وزوجته في عصمته قال عز وجل: (وَأَنْ تْمعُوا بَيْنَ الْأَحْتينِ إلا مَا قَدْ سَلَقَ)» فلا يجوز 
الجمع بين الأختين سواء كانت في عصمتك أختها, أو فارقتها ولا رَالّت في العدّة فهذا هو 
النوع الأول: الجمع بين الأختين. 


النوع العافي قال: (وَيِنْنَاهُمَا) يعني: بنت أخت الرجعية, أو بنت أخت زوجتك يعني: المرأة 
التي تحت عصمتك الآن أو التي في العدّة هي عمة لعلك التي تريد أنْ تتزوجها, فإذا كانت 
تلك المرأة التي تريد أن تتزوجها تقول لزوجتك أو التي طلّقتها ولا رَالّت في العدّة تقول 
ها: يا عمة لا يصح هنا الزواج, وكذا قد تقول لها: يا خالة فلا يجوز ذلك. 


م ا 


قال: (وَعَمَّنَاهُمَا) الآن المسألة بالعكس يعني: هو يريد أن يتزوج عمة مَّن تحته, يعني: 
الأخرى تقول لهذه: يا بنت أخي. 

قال: (وَخَالَتَاهُمَا) يعني: التي تريد أن تتزوجها خالة لمن تحت يدك, فالتي تريد أنْ تتزوجها 
وحرّمٌ عليك زواجها تقول لمن تحت يدك: هذه بنت أختي. 

يعني: سواء من كانت تحت عصمتك عمة لمن تريد أنْ تخطبها, أو أنت تريد أن تخطب 
العمة على من تحت يدك, أو كانت رجعية والدليل قوله عليه الصلاة والسّلام: ((لا َع 
ن المَرْأة وَعَمّتِهاه وَل بين المَرأَِ وَخَالتهَا)) متفق عليه. 

وقوله: ((وَخَالَكَاهُمَا)) هذا هو النوع الخالث, إذاً الجمع بين الأختين هذا النوع الأول, النوع 
الغاني: بين المرأة وعمتها, النوع الغالث بين المرأة وخالتها, وسواء مَّن كانت تحت يدك هي 
العمة أو من تريد أنْ تخطبها هي العمة. 

وهذا الكّحريم إلى أمدٍ متى ينتهي؟ ينتهي بالطلاق لذلك قال: (فَإِنْ ظَلََتْ) يعني: مَن تحت 
يدك من العمة, أو الخالة, أو الأخت, أو التي تقول للأخرى: يا عمة أو يا خالة (وَفَرَعَتِ 
العِدُّ) أي: التي طلّقتها تحت يدك (أَيحْنَ) بباح لك أن تأخذ الأخت الأخرى, ويُباح لك 
أن تأخذ العمة, ويّباح لك أنْ تأخذ الخالة, ويباح لك أنْ تأخذ بنت الأخ, ويباح لك أنْ 
تأحذاودت خت مد طا ول سما هدا الطريق وهو الطلاق, أما إذاامات غا 
يُمكن أنْ يكون الجمع. 

وعليه: فلو أنَّ شخصاً تقدَّم إلى أسرة فيها ثلاثة بنات تزوج الأولى ثم طلّقها وفرغت من 
العدّة يجوز له أنْ يتزوج الغانية وإذا فرغت العدَّة يطلقها, ويأخذ الغالغة يطلقها, والدليل 
أيضاً: أنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام زرّح عثمان بن عفان بنتيه لما ماتت الأولى أعطاه 
العائية كلكا فكت العذة عون ال باه اععيا العايش رالله يقل رق أختكرا يق 
الأَحْتَيْن» فدلّ على أنَّ ما عدا الجمع بين الأختين حلالٌ. 


وه 


وكذا لو شخصٌ تزرّج امرأةً ثم طلّقها, ثم بعدما أن انتهت العدَّة تزوّح عمتها يجوز. وإذا 
انتهت العدّة وتزرّج خالتها يجوز. وكذا لوتزوّج امرأةً ثم طلّقها ثم تزرّج بنت أخيها يجوز 
وتزّجح بنت أختها يجوز. 

ثم بعد ذلك لما بيّن أنه لا يجوز الجمع بين الأختين قال: لنفرض لو وَقحَ العقد في الجمع بين 
الأختين فما حكمه؟ قال: حكمه باطل. 

لذلك قال: (فَإِنْ تَرَوَجَهُمَا في عَفْديِ) واحدٍ مثل: لو شخصٌ عنده بنتان وقال الول والوكيل 
حاضرٌ أيضاً وقال في وقتٍ واحي: زوّجتك بنْتي وقال الوكيل عن الزوج: قَبلتُ عن موي 
فيبطل العقد؛ لكونهما وَقَعَا في وقتٍ واحدٍ فلا يصح, (أَوْ عَفْدَيْنِ مَعَا) قال: زرّجتك بنتي 
فلانة, وقال في مكان آخر: زّجتك بنتي فلانة بطل جميع العقدين في وقتٍ واحدٍ, فمثلاً: 
لو انّفقا أنْ يكون تزويجه للبنتين معاً المّاعة السّادسة, والوكيل والولٌِ كلاهما قالا: 
زوجناك بنتنا فلانة, والوكيل قال: زيّجتك بنت موي والزوج مع الوليّ قال: قبلث, وهناك 
مُوكل الزوج مع مُوكل ولي البنت كلاهما قالا: قبلنا في زمن واحدٍ قال: (بَطَلَا) وأتصور 
هذه المسألة قد لا يڪون ولكن يذكرها العلماء فيما لو قد کان. 


- 
7 نر لاخر 


قال: (فَإِنْ تَأَخَّرَ أَحَدُّهُمَا) يعني: عَقَدَ على الأخت اليوم وغداً عَقدَ على الأخت الأخرى 
قال: ((بَطلَ)) لأنَّ العاني ق في غير حله. (أَوْ وَقَعَ في عِدَة الأُخْرَى - وهي بَائِنَ أو رَجْعِية 
-: بَطلّ) لماذا؟ لأنّ الأولى لا رَالَت محسوبةٌ عليه في العدّة. 

الصورة الأولى: ((فَإِنْ تَأََّرَأَحَدُهُمَا)) عن الآخر يعني: ما رَالّت في عصمته؛ لأنَّ الأولى 
في عصمته فزوج الأخرى يَبطل العقد. 

الصورة الشانية: ((أَوْوَقَعَ في عِدَّة الأخْرَى)) الأخت الأولى طلّقها اليوم. وبعد أسبوع وهي 
لا رَالّت في العدّة خَطبَ أختها بطل العقد. 

قال: ((وَهِيَ بَائِنّ)) يعني: لا يحل له الرجوع إليها سواء بعقدٍ جديد مثل: لو انتهت العدّة 
من الطلقة الأولى أو انتهت العدّة من الطلقة الغانية, أو بينونة كبرى يعني: حت البينونة 
الكبرى على قول المصدّف لا تحلٌ له أنْ يتزّج أختها حتى تنتهي الأولى من العدّة, حقق 
وهي لا يُمكن أنْ ترجع إليه حتى تنكح زوجاً غيره, ((أَو رَجْعِيةٌ)) يعني: سواء كانت 


o 


الطلقة الأولى أو الطلقة العانية ولا رَالّت في العدّة هذه نسب رجعية قال: لا يصح العقد؛ 
ان الأول له الك ووحة لد 

قال: ((يَطلَ)) يعني: لايحلٌ الجمع بين الأختين, وبين المرأة وعمتها, وبين المرأة وخالتها 
والأولى في العصمة, أو الأولى لا رَالَّت في العدّة سواء عدَّة رجعيةٍ أو وهي بائن بينونة كبرى. 
فتبيّن مما سَبَقَ أنَّ الگحريم إلى أمدٍ ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون التّحريم من أجل 
الجمع. والجمع يكون بين ثلاثة أنواع: بين الأختين, والمرأة وعمتها, والمرأة وخالتها. ولو 
عق على الأخرى فالعقد باطلٌ سواء كانت في عصمته الأولى أو لا رَالَت في العدَّة, ولو 
ماتت الأولى فيجوز على قول المصنّف أن يتزرّج الأخرى حتى لو ماتت قبل ساعة؛ لأنّها 
ليس لا عدَّة فالرجل لا يعتدٌ. أما إذا كان الرجل عنده أربع ذسوة ثم طلَّق واحدة اليوم 
وهي في العدّة فلا يتزرّح خامسةً حتى تنقضي عدّة التي طلّقها. 

وهذا يقولون: هذه مِن المسائل التي يعتدٌ فيها الرجل لكن ما نقول: يعتدٌ نقول: ينتظر 
عدّة غير وهي المرأة, فلو طلَّق الرابعة الرابعة لا تَرَال في عصمته إذا كانت رجعية فترث 
منه, ولا تحتجب عنه, ويجوز أَنْ يُسافر بها, ويختلى بها حتى لو طلَّقها طلاقاً ثلاثاً فعلى قول 
المصنّف ينتظر حت تفرغ من العدَّة, ثم بعد ذلك يتزوج المرأة الخامسة التي هي بدل 
الرابعة التي طلّقها؛ فتكون الخامسة هي الرابعة. 

سبق لكم أنَّ المحرمات إلى أمد ينقسمن إلى قسمين: قسمٌ: يحرمن من أجل الجمع وهو 
الجمع بين الأختين, والجمع بين المرأة وعمتها, والمرأة وخالتها. 

وهنا الآن يأتي القسم الثاني من المحرمات إلى أمد: وهنّ المحرمات لأمر عارضٍ, فإذا رَالَ 
هذا الأمر العارض يجوز أن تتزوج تلك المرأة. 

وتلك الأمور العارضة ما ذكره بقوله: (وَتَخرُمُ المُعْتَدَةُ) يعني: ويحرم التّروج بالمرأة التي 
كانت في عصمة رجلٍ قبلك, وهي في العدَّة سواء من عدّة وفاقٍ أو من عدَّة طلاق, أو من 
عدَّة فسخ أو خلع, فمن كانت ذا زوج قبلك فلا يجوز أنْ تنكحها حت تنتهي عدَّتها. 
فلو أن رجلاً طلّق زوجته طلقة فلا يجوز أن تتزوجها حت تننهي عدّتها, وكذلك لو أن 
رجلاً خَالَعَ زوجته لا يجوز أَنْ تتزوجها حتى تنتهي عدّتها, وكذا لوأنَّ القاضي فرّق بين 
زوجين لا يجوز أن تتزوجها حتى تنتهي عدَّتها, وكذا عدّة الوفاة. 


or 


قال: (وَالمُسْقََِ) المراد بالمستبرأة يعني: التي تمك لطلب براءة رحمها من الحمل؛ حفاظاً 
على الأفساب فمثلاً: لو أنَّ رجلاً وطأ امرأة بشبهة ظنّها زوجةً له ثم تبيّن أنَّها غير زوجته. 
فلا يجوز لك أن تخطب تلك المرأة حتى ولولم تكن في عصمة رجلٍ حتى تحيض حيضة؛ 
لنتبيّن أَنّ رحمها خالٍ من الحمل لذلك تستبراً يعني: تطلبٌ براءة رحمها من الحمل, وكذا 
الزانية - والعياذ بالله - لا يجوز أن يتزوج الرجل زانية سواء كانت بإكرا أو بغير إكراه 
حت لوتابت حت دُستبراً بحيضةٍ يعني: نعلم أنَّ رحمها خالٍ من الحمل. 

وبعض أهل العلم يقول: إِنَّ المخالعة ليس لا عدّة وإِنَّما استبراء لحيضتها؛ لأنَّ المقصود 
بالخلع أن تبتعد عن ذلك الرجل فلا تجعل لها عدَّة ثلاثة حيضٍ إِنْ كانت من ذوات الحيض, 
وإِنّما ننظر فقط لبراءة رحمها ونجعل عدَّتها حيضة واحدةً؛ براءةً للرحم وإلى هذا ذهب 
شيخ الإسلام رحمه اللّه. 

امهم أنَّ من كانت في عصمة رجل قبلك, أووطئت من رجلٍ آخر سواء بحلال أوحرام فلا 
يجوز أنْ تنكحها حت تنتهي عدّتها أويُستبراً رحمها إنْ كانت ممّن يُطلب براءة رحمها. 
لذلك قال: (مِنْ غَيْرهِ) أما إذا كانت المعتدّة منه هو فإذا لم تكن بينونة كبرى فيجوز 
للزوج أنْ يعقد عليها عقداً جديداً إِنْ كانت العدّة قد انقضت, فمثلاً: لو أن الا طلق 
زوجته الطلقة العانية ثم انتهت عدَّتها, فلك أن تعقد عليها بعقدٍ جديد, ولو حَصلَ 
بينكما طلاقاً بعوضٍ وهي في العدّة الآن بانت بينونة صغرى, لك وهي في عدَّتها أن تعقد 
عليها عقداً جديداً؛ لأنّ العدّة في حقّها من أجل براءة رحمها لغيرك, فإذا كنت أنت فلا 
حاجة إلى مكثها حتى نهاية عدَّتها. 

وكذلك لو حَصلَ بينهما فسمٌ مثلاً القاضي فَسحَ بينهما وهي تعتدٌ مثلاً ثلاث حيض إذا 
كانت من ذوات الأقراء, فإذا انقضت حيضة وأردَّت أنْ تعود إليها بعقدٍ جديدٍ وهي في 
عدَّتها فلك ذلك. 

لذلك قال: ((مِنْ غَيْر)) أما منه هوويجو زآنْ يرجع إليها سواء كانت رجعية أو مبانة بينونة 
صغرى فلك أنْ تعود إليها بعقدٍ جديدٍ ولا حاجة إلى إنهاء عدَّتها, وهذا هو الموع الغاني 
من المحرمات لعارض العارض ما هو؟ انتهاء العدّة. 


6: 


الأمر الثاني من العوارض قال: (وَالَانَِةُ) يعني: لا يجوز للرجل أن يتزرّج - والعياذ باللّه - 
زانية. وهذا هو العارض (حَقَ تَنُوبَ) فإذا تابت يجوز أنْ يتزوجها الرجل (وَتَنْمَضِيَ عِدَّتُهَا) 
والمقصود استبراء رحمها؛ لقوله عز وجل: (وَالرَانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إلا رَانِ أو مُشْرِكٌ وَحُرَمَ 
دَلِكَ4 الفعل عل الْمُؤْمِنِينَ4 [النور: *] ونقول أيضاً: وحُرّم ذلك التُكاح عليها على 
المؤمنين محرم حتى تتوب فلا يجوز أنْ تُنكح الزانية حتى تتوب, فإذا تابت يجوز أنْ ينكحها 
الرجل بشرط انقضاء عدَّتها وهو استبراء رحمها بحيضةٍ واحدة, فإذا حاضت حيضة واحدةً 
علمنا أنَّ الرحم هناك قد خلا من الحمل فيجوز أنْ يتزوجها. 

ولو أن الرجل - والعياذ بالله - زنا وزوجته في عصمته لا يبطل عقد التّكاح بينه وبين 
زوجته لكنّ هذا كبيرةً من كبائر الذنوب, وكذلك الزوجة لو ددست فراش زوجها بالزنا 
لا بطل عقد التّكاح بينه وبينها وإنّما قعلت كبيرةً من كبائر الذنوب, وإذا تبت ذلك بإقرارٍ 
أو شهادة فإنّها ترجم حت الموت. 

الأمر الغالث من المحرمات إلى أمد قال: (وَمُطَلَمَتُهُ تَلاثاً) من طلّق زوجته ثلاثاً حرم 
عليه, فإذا قال الرجل لزوجته: أنتٍِ طالق طالق طالق, أو أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق فقد 
حَرْمَت عليه هذه الزوجة إلى أمد ما هو الأمد؟ (حَتَّ يَطَأَهَا زَّوْحٌ غَيْهُ) كما قال سبحانه: 
#الطَللاقٌ مَرَتَانِ» [البقرة: 8؟2] يعني: طلّق مرة ثم طلخ مرة ثانية 9فَإِنْ E‏ أي: 
الطلقة الفالعة لقا كل له مِنْ بَعْدُ حى تَنْكح رَوْجًا غَيْرهُ4 [البقرة: ]۲١١‏ والتكاح هذا 
نڪاځ رغبةٍ لا نڪاح تحليل يعني: يَرغب في الزواج بها, ولا يبكفي عقد التكاح بل لاب 
أن يطأها؛ لقول التي صل الله عليه وسلم في حديث رفاعة قال: ((لآ حى تَدُوقٍ عُسَيْلَتَهُ 
وَيَدُوقَ عُسَيْلَتَكِ)) فلابدٌ من الوطء فمجرد العقد لا. ولو أراد رجل أَنْ يتزوجها ليُحذّلها 
لزوجها الذي طلّقها ثلاثا فلا يجوز لزوجها الأول أن يرجع إليها حتى ولو حدَّلها المحلل 
فلابدٌ من نڪاح رغبةٍ لا نڪاح تحليلٍ. 

والنوع الرابع قال: (وَالمُحْرِمَةُ) يعني: لا يجوز أن يُعقد على امرأةٍ وهي محرمة سواء جج أو 
بعمرة, فإذا دَخلّت في السك بالنية فمن عَقَدَ عليها قبل الكحلل في العمرة, أو قبل الحلل 
الغافي في الحج فلن العقد باطلٌُ؛ لقول التي عليه الصّلاة والسّلام: ((لا يكح المُحْرِمُ)) 
يعني: لا ينكح المحرم امرأةً وإنْ كح امرأةٌ فالعقد باطل ((ولا يُنكخ)) يعني: ولا يُنكح 


oo 


موليةٌ من قول أمرهار وإذا كان الورك رما ورج حلا فالعقد باطل ولو كان الفاهدات 
ليسا حرمين فيصح العقد, فالمقصود ُن يكون الزوج والزوجة والولنٌ كلاهما ليسا عل 
إحرام, فإذا قضوا إحرامهم بالقحلل حين ذلك يجوز. 
وكذا الخطبة قال: ((وَلَا يَخْظبُ)) لا يجوز للمحرم مثلاً في الحج أن يخطب امرأةً يأقي عند 
أبيها في الحج ويقول: أريد أن أخطب بنتك, ولا يكون ذلك إلا بعد الگحلل فإذا تحلل 
فيجوز, لذلك محرَّمةٌ إلى أمد إلى كم؟ قال: (حَقّ كحِلَّ) يعني: من إحرامها. 

لا رال المصنّف رحمه الله يَذكرُ المحرمات إلى أمد, وممًّا يحرم إلى أمد الانسلاخ من 
الكفر والدخول في الإسلام. وممًا يحرم أيضاً الانتقال من العبودية إلى الحرية. 
فذكر مما قد ينقضي إلى أمد وهو الانتقال إلى الإسلام. فإذا انتقل الكافر إلى الإسلام أو 
الكافرة إلى الإسلام جَارٌ الزواج منهنّ على الكتفصيل الآني. 
قال رحمه اللّه: ل هذا على الإطلاق سواء كانت 0 
يجوز للكافر أن ينكح مسلمةً مطلقاً قال عز وجل: ولا ُنْكِحُوا الْمُفْرِكِينَ) أي 
تزوجوا موليّاتكم المشركين وهذا إلى أمد؛ لقوله سبحانه: لحَقٌّ يُؤْمِنُواك فإذا آمنوا يجوز 
أنْ يتزوجوا من المسلمات, ولقوله عز وجل: لقلا تَرْجِعُوهُنَ إلى اكمار لا هْنَّ جل لَهُمْ ولا 
هُمْ لون لَهُنّ وَآنُوهُمْ ما أنْمَمُوا رلا جُتاح عَلَيْڪ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ إا وهن أَجُورَهُنَ 
وَلَا ُمْسِكُوا بعصم الْكَوَافِرِ) [الممتحنة: ,]٠١‏ والتّبي عليه الصلاة والسّلام يقول عن 
النساء: ((فَإِنمَاهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ)) يعني: أسيرات في أيديكم, والإسلام يعلو ولا يعلا 
عليه فلا يجوز أنْ ضع مسلمة تحت رجل كافر سوا د كانت تلك المرأة امه أو بحرة. 
ثم بعد ذلك قال: (وَلَا مُسْلِمُ - ولو عدا لوت دفر کا يعى: أن الرجل الست 
لا يجوز له أَنْ يتزوج كافرةً بل يتزوج مسلمة, واستشني من ذلك إذا كانت تلك المرأة من 
أهل الكتاب الحرائر العفيفات, فإذا وُجدَت كتابية من اليهود و النصارى ولم يُستثن من 
الكفار سوى اليهود والنصارى؛ لأنّهم أهل كتاب وقد يدخلون في الإسلام, أما مّن ليس 
مِن أهل كتاب فلا يجوز أن يتزوج الرجل كافرةً كالبُوذية والهُندوسية وعُبَّاد القبور ونحو 
ذلك يِن الأصنام والأوثان, فيجوز للمسلم أنْ يتزوج الحصرانية أو اليهودية كما سيأق. 
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قوله: ((وَلَا مُسْلِمٌ)) يعني: لا يجوز أن يتزوج مسلمٌ ((وَلَوْ عَبْداً)) يعني: حتى العبد المسلم 
لا يجوز آنْ يتزوج كافرةً فالحرية والرق لا اعتبار ها هنا وإنّما ننظر للدين, فالمسلم لا يجوز 
أن يتزوج كافرةً هذا في الأصل؛ لقوله عز وجل: لوَلَا تَنْكِحُوا الْمُخْرِكاتِ» يعني: لا تتزوجوا 
المشركات, وهذا الگحريم إلى أمد لحَقٌّ يُؤْمِنَ). 

قال: ((6افرة)) يعني: عموم الكفارثم استثنى يعني: لا يجوز ((إلّا)) من استثنى وهنٌّ أهل 
الكتاب ((خُرَّةَ كتَابِيةٌ)) فدلّ على أنَّ الأمة الكتابية لا يجوز أن يتزوجها المسلم, وهنا فرق 
بين التَّسري بالإماء وبين الزواج بالإماء, فالكّسري بالأمة وإنْ كانت كافرةً يجوز أما التزوج 
او و لعكون زوجةً فلا يجوز أنْ يتزوجها المسلم. 

قال: (إلَا حَُّةَ كِتَابِيّة)) والمراد بالكتابية اليهود والحصارى؛ لقوله عز وجل: 
0 من المُؤْمِتَاتِ وَالْمَحْصََاتُ ين لين أوثوا الْكتَابَ من قَبْلِكُمْ) المقضود 
بالمحصنات هنا الحرائر [إِذَا أكيتموه E‏ تين غير مُسَافْحِيقَ ولا متخذي 
أَخْدَانِ» [المائدة: 5] يعني: يُشترط ان تڪون حرةً ويُشترط ان تكون عفيفة ليس هما 
صاحب كما قال عز وجل: لإوَلَا مُتَخِذِي أَخْدَانِ) ويُشترط أنْ تڪون منتسبةٌ إلى اليهود 
أواالقصبا رف 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا ينك حر مُسْلِمٌ أَمَةَ مُسْلِمَةٌ) يعني: لا يجو أن ينكح المسلم أمةٌ 
لا كافرةً مطلقاً ولا يجوز له أنْ ينكح أمةٌ مسلمةً إلا بشرطين: 

الشرط الأول: أن يخشى على نفسه العنت يعني: المشقة من عدم الصبر على التكاح. 
والشرط الغاني: ألا جد مهر حرة أو ثمن أمة. 

والعلة في الگحريم؛ لأنَّ الحر المسلم إذا تزوّج أمةٌ مسلمةً الأولاد يكونون عبيداً أرقاء؛ 
لأنَّ الرق يتبع الأم فإذا تزوّج الحر أمةٌ مسلمةٌ يتضرر الأولاد فلا يجوز له أنْ يتزوج إلا 
بالشرطين المذكورين؛ لأنَّ في ذلك ضررٌ على الأولاد. 

والدليل في زواج الجر المسلم من الأمة المسلمة قوله عز وجل: لم بطع مِنْكُمْ 
طوْلًا» يعني: قدرةً على المهر (أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَتَاتِ الْمُؤْمِئَاتِ» يعني: الحرائر (قَينْ ما 
مَلَكْتْ أنْمائُكُْ) يعني: من الإماء المسلمات من فَتَيَاتِكُمْ الْمُوْمَاتَ) يعني: لابدّ أَنْ 
تكون مؤمنةً؛ فدلٌ أنَّ الكافرة لا يجوز فهنا الشرط الأول: (وَمَنْ لم مَسْتَِعْ ذم طؤْلًا). 
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الشرط الغاني: َلك لِمَنْ حَشِى الْعَنَتَ مِنْكُمْ4 يعني: مشقة العزوبة ومع ذلك وان 
تَضيرُوا e‏ اللات 

لذلك قال المصنّفٌ رحمه الله: ((وَلَا كح حر مُسْلِمٌ امه هَ مُسْلِمَةًٌ)) فدلّ على أنَّ العبد 
المسلم يجوز له أن ينكح الأمة المسلمة, أما الحر فلا لعضرر أ أولاده بذلك. 

قال: (إلَاأَنْ َا عَنَتَ العُرُوبَةٍ يَةِ) يعني: إذا كان يخشى من مشقة العزوبة (لحَاجَةٍ المتعَة) 
يعني: لحاجة الاستمتاع بالتّكاح (أَو الخِدْمَة) مثل: رجلٌ مريضٌ, أو كبيرٌ في الس أويحتاج 
عمل طعام له ونحو ذلك هذا الشرط الأول. 

الشرط الثاني: (وَيَعْجَرُ حَنْ طَوْلٍ حر يعني: يعجر عن مهر الحرة, فإذا كان الزواج مثلاً 
يِن الحرة يكلفه مئة ألف والزواج بالأمة يكلفه ألف ريال وليس عنده مئة ألف 
فيجوز له ذلك, (وَكَمَنِ أَمَة) يعني: يعجر أَنْ يشتري أمةٌ يتسرى بها. 

فإذا انقطعت به السّبل لا يستطيع ليس عنده مهر حرة, وليس عنده قدرةٌ على شراء أمة, 
وليس له قدرةٌ على الصبر عن التكاح حين ذلك يجوز له الزوج بالأمة بشرط أنْ تڪون 
مسلمة؛ لقوله عز وجل: يِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمئَات4 فدلٌ على أن الحول من العبودية إلى 
الحرية حرم إلى أمد, فإذا تحولت المرأة من عبدة إلى حرةٍ يجوز الزواج بها مِن المسلم. 

لا رال المصنّفُ رحمه الله يَذْكرٌ المحرمات إلى أمد, سبق لكم أنّهِ يجوز للحر أنْ يتزوج 
أمةٌ مسلمة بشرطين: الشرط الأول: أنْ يخشى عل نفسه عنت العزوبة, والشرط الغاني: أنْ 
يعجز عن طول الحرة وثمن أمة. 

ثم بعد ذلك بدأ يُفصل في هذا الأمر وهو ما هو الشيء الذي يجوز أن يُنكح بين العبد 
والسيّد, أو السيّد والأمة, أو المرأة والعبد وهكذا؟ 

قال: (وَلَا يَنْكِحٌ عَبْدٌ سَيْدَتَهُ) يعني: لو أن امرأةٌ عندها عبدٌ فلا يجو زأنْ يتزوج هذا العبد 
أمته؛ لأنّه إذا تزوجها يخالف عقد الرّق؛ لأنَّ عقدَ الرق أقوى من عقد التّكاح فعقد الرّق 
يشمل الوطء ويشمل الخدمة, أما التكاح فيشمل الوطء فقط ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها 
واا نكا ان كيدل هال درن أن دمه أما عقد الرّق فهو أقوى من عقد التكاح. 
لذلك قال: ((وَلَا ينك عَبْدُ سَيدَنَهُ)) ولو تكح العبد سيّدته؛ فإلّه بالف مقتضى رف 
فإِنَّ العبودية يَلزم من العبد أنْ يخدم سيّدته, وهذا العبد جزءٌ من مال سيّدته ولوأنَّ العبد 
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تزوج سيّدته للزم منه - أي: من عقد التّكاح - أنْ ينفق عليها, وأنْ تسمع له, وأنْ تطيع 
وهكذا, وهذا يُخالف مقتضى عقد الرّق لذلك قال: ((ولا يكح عَبْدٌ سَيَدَنَهُ)) وللعبد أَنْ 
يَنكح حرةً غير سيّدته, فلو أن عبداً تكح حرءً من جيرانه يجوز إذا رضيت هي وأولياؤها 
بذلك. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا سَيدُ أَمَتَهُ) يعني: لا يجوز أنْ يَنكح سيّدٌ أمته, والمراد بالتكاح هنا 
عقدُ الزواج وله أنْ ينكحها بملك اليمين أي: له أن يطأها بملك اليمين, فيطأها ويكون 
لا قَسمَ للها ولا مبيت ولا نفقة؛ فهي جزءٌ من ماله لذلك لا يجوز للسيّد نفييه أنْ يتزوج 
أمته وله أن يتزوج أمة غيره بالشّرطين السّابقين أنْ يخشى العنت, وأنْ لا جد مهر حرة أو 
شبن أنه ذلك فان( رو سيد ا 

ثم بعد ذلك قال: (وَلِلْحُرّ كاخ أَمَةٍ أَبهِ ذُونَأَمَةٍآنْنِو) يعني: بالشّرطين السّابقين يعني: 
يجوز للرجل الحر أن يتزرّج أمة ليست تحت يده بالشّرطين السّابقين. ويُضاف للشّرطين 
السّابقين ألا تحكون تلك الأمة تحت يد ابنه؛ لأنَّ الكبي صل الله عليه وسلم يقول: ((أَنْتَ 
وَكَالك لأبيك)) لحن ار كانه کت يد أده کو 1 أذ کا فرظ الا سکن الأب 
قد وھا فإن وطأها الأ لأ مود له أن ها 

لذلك قال: ((وَلِنْحُرٌ كاخ أَمَةِ أبيهء دُونَ أَمَةِ آبنه)) لأنَّ المرء وما يملك لوالده, فلو أنَّ 
رجلا أراد أن يتزوج أمة ابنه نقول: ما يجوز فكأ تلك الأمة هي في ملكك, ونحنُ قد 
قرا أن الرجل لا جوز أن باروج أمة نيه وأمة ولدك كاك تسيلكها ((أنك وَمَالك 
لأبيك)). 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَيْسَ لِلْحْرَّةِ نِكَاحٌ عَبْدٍ وَلَدِهَا) يعني: يجوز للحرة أن تنكح عبداً 
بشرط رضاها وبشرط رضى أوليائها بذلك, لڪن يُشترط مع ذلك الرضا الا يڪون ذلك 
العبد هو عبد ولدها؛ لأنّه إذا كان عبد ولدها فذاك العبد يكون تحت ملك ابنها, وإذا 
كان قت شلك اينها فيو حدة من ما وا كان جرة عو مال لا كرون العبد مسيطرا 
عل أمه في الحرية وهي حرة. 

فم بعد ذلك قال: (وَإنَالشترى غد الزجان) الأتخر يعو لو أن عيداً رزج بحر قم ا رة 
بعد ذلك أعتقت هذا العبد, فإذا أعتقت هذا العبد يَنفسخ التكاح لماذا؟ لأنَّ عقد الرّق 
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أقوى من عقد التكاح فينفسخ التّكاح, وكذا العكس لو كانت الزوجة أمدّ والرجل حراً 
فأعتق هذا الزوج أمته يَنفسخ نكاح التي يتزوجها لماذا؟ لأنَّ عقد الرّق غالب وأقوى من 
عقد التكاح, فلا يُرفع الضعيف وهو عقد التكاح بعقدٍ قويٌّ أقوى منه وهو عقد الرّق. 
قال: (أَوْ) اشترى (وَلَدْهُ ا محرٌ) أحد الزوجين. يعني: أصلاً الذي لا يشتري إلا مَن هو حر 
لذلك قال: ((أو وَلَدُهُ لٌ)) يعني: لو عندنا هذا الأب حر وهذا الأب تزوّج أمةٌ فأق الولد 
أعتق تلك الأمة انفسخ التكاح, وكذا العكس لو عندنا الولد حٌ؛ لألّه أعتق من طرف 
آخر مثلاً وعندنا أبوه عبد وتزرّج هذا العبد حرةً فإذا أقى هذا الولد الحر وأعتق أباه العبد 
انفسخ التكاح بينهما؛ لذلك قال: ((أو وَلَدهُ الخر)) أي: اشترى ولد الحر أحد الزوجين. 
فقد يكون هذا الولد الحر أبوه هو الرقيق وقد تحكون الزوجة هي الرقيقة. 

ثم بعد ذلك قال: (أَوْ) اشترى (مُكَاتَبُّ) أحد الزوجين مثل: لو أن الزوج حر والزوجة أمة, 
وهذه الأمة مكاتبه يعني: كاتبت سيّدها على جزءٍ من المال مُنجّماً لتكون بعد ذلك حرةً. 
والمكاتب كما سبق لكم له أنْ يبيع وأنْ يشتري فلو أنَّ شخصاً أعطاه مثلاً هبةٌ عشرة 
آلاف ريال هذا المكاتب, ثم أعتق الزوج وهو عبدٌ مثلاً انفسخ التّكاح بينهما. 

لذلك قال: (الرَّوْجَ الآخَرَأَوْبَعْضَهُ آنْمَسَحَ نِكَاحْهُمَا) يعني: مُكاتب أحد الطرفين اشترى 
الأمة التي كانت حرة, فإذا اشترى المكاتب الأمة التي كانت حرةً انفسخ التّكاح, وكذا لو 
كانت الزوجة حرةً والزوج هنا عبدٌ. وهذا الرجل المكائب عند المرأة الحرة السيّدة ثم أعطاه 
شخص خمسين ألف فأعتقت الزوج انفسخ التُكاح بينهما. 

لذلك قال: ((وَإِنِ آشْتَرَى أَحَدُ الزَوْجَيْنِ)) يعني: الآخر انفسخ نڪاحهما, ((أَوْ)) إن اشترى 
((وَلَدهُ المٌ)) أحد الزوجين انفسخ نكاحهما. ((أَوْ)) إن اشترى ((مُكَانَبُهُ الزَّوْج الآخَرَ 
أَوْبَعْصَه آنْقَسَعَ نِكَاحْهُمَا)). 

وممًا سَبَقَ حرم إلى أمد إلى وقت ما هو هذا الوقت؟ هو مثلاً لا يَنكح عبدٌ سيّدته هذا إلى 
أمد, متى يحل له أن ينكح العبد الحرة؟ إذا انتقل ملكه إلى آخر عن تلك المرأة, فإذا انتقل 
الا چیک ن يتزوج ا 

وكذلك لا يَنكح الحر أمته إلى أمد ما هوهذا الأمد؟ إذا انتقل ملك تلك الأمة إلى شخص 


آخر, فمثلاً شخص عنده أمة يريد أنْ يتزوجها نقول: ليس لك أنْ تتزوجها. 


فإذا قيل: ما هو المخرج الشّرعي؟ نقول: بع تلك الأمة على رجل آخر, فإذا باعها يجوز لك 
أنْ تتزوج تلك المرأة. 

ركا الكفضيل السا وان اقترى اعد الروسين إلى امد يك ق ا جد الزوجيق: قاذ 
عُتِقَ أحد الزوجين يكون كلاهما أحرار فيتزوج أحدهما الآخر, فهذا حرم إلى أمد وهو 
زوال الرّق إما دائماً بالعتق, أو بنقل الملكية إلى آخر فهو محرَّمٌ إلى أمد. 

قال ره الله: (وَمَنْ حَرْمَ وَظؤُهَا بعَفْدِ) يعني: بعقد نڪاح (حَرُمَ) وطؤها (بِيلْكِ يَمِينِ) 
وهذه قاعدة فقهية عظيمة, فإذا كان لا يصح في عقد التكاح الجمع بين أختين كذلك لا 
يصح الجمع بين عقد التّكاح وبين أختها وأختُها أمة بملك يمين, يعني: لو قُدّر أن هناك 
أختين اثنتين إحداهما حرة تزئّجها والأخرى أمة لا يحل له أنْ يطأ أختها لماذا؟ لأنّها تحرم 
عليه فيما لو كانت حرةً وأراد أن يتزوجها بها في عقد نڪاج, وكذا لو كانت عمتها يعني: 
الأمة عمة الحرةٍ والحرة زوجة ذلك الرجل فلا يجمع بين المرأة وعمتها سواء في عقد نڪاج, 
أو عقد نكاح مع ملك يمين. 

لذلك قال: ((وَمَنْ حَرْمَ وَظؤُهَا بِعَقَدِ)) يعني: في تحريم الجمع بينهما في عقد نڪاح 
((حَوْم)) أيضاً الجمع بينهما إحداهما بعقد نكاج والأخرى وطؤها ((يِلْكِ يَمِينِ)) 
لكن لو شخص عنده زوجة حرة وأختّها أمة فيجوز له أن يشتريها لكن لا يطؤها حتى 
يزول ذلك المانع مثل: موت زوجته أو فراقها. 

لذلك المصنّفُ رحمه الله بيّن الوطء ((وَمَنْ حَرْمَ وَظؤُهَا ِعَقدٍ بِيلْكِ يَمِينٍ)) يعني: حَرُمَ 
الوطء بملك اليمين لكن يجمع بينهما من غير وطء الأمة يجوز. 

قال: (إِلا أَمَةَ كِتَابيَة) سبق لكم أنَّ المسلم لا يجوز له أن يعقد عقد نكاح على أمة إلا 
إذا كانت مسلمة وبشرطين وذلك عند قوله: ((وَكَا يلك خُرٌّ مُسْلِمٌ أَمَةَ مُسْلِمَةٌ)) فلا 
ينكح إلا أمدّ مسلمة لقوله عز وجل: لآمِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِئَات) فلا يجوز للمسلم بحالٍ 
أن يتزوج - عندنا زواج وليس ملك یمین -أن يتزوج أمةٌ كافرة على كلّ حال ما يجوز له 
سواء كانت من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب هذا في الزواج. 

وق الكسرق ل جوز له آي الملل د أن يتسرى إلا با كتابزة يعي لا رر له أن 
يملك امرأةٌ أمدّ ويطؤها إلا إذا كانت من أهل الكتاب. 
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لذلك قال: ((وَمَنْ حَرمَوَوها بعفٍُ: حَرمَ لك َي إلا أمةَكِتَابية)) يجوز وطؤها بملك 
اليمين, وإِنْ كان يحرم عقد الزواج بها وهي أمةٌ من أهل الكتاب, فل وأنَّ هناك أمة نصرانية 
لا يجوز للمسلم أنْ يعقد عليها عقد نڪاح؛ لأنّها أمة لكنْ لو كانت حرةً يجوز أنْ يعقد 
عليها عقد التكاح إذا كانت عفيفة ومُتمسكةً بدينها. 

وإذا كانت أمة كتابيةٌ يجوز له أنْ يطأها بملك اليمين على قول المصئّف وهذا قول أكثر أهل 
العلم, وإذا كانت أمةّ غير كتابية كأنْ تكون مجوسية أو وثنية, فلو أنَّ المسلمين سبوا 
نساءهم - أي: نساء من غير أهل الكتاب كالمجوس - لا يجوز لم أن يطؤوا إماء هل 
اجس 

لذلك قال المصتفُ: ((وَمَنْ حَرُمَ وَظؤُهَا بعَفُِ)) يعني: بعقد نڪاج ((حَرْمَ لَك يَيين)) 
لكن خُلِفٌ في هذه القاعدة ((إلَّا أمَةٌ كِتَابِيةٌ)) يجوز أن يتسرى بها في ملك اليمين مع 
تحريم وطئها في عقد التكاح. 

وذكر المصتفُ رحمه الله هذه القاعدة في تحريم المحرمات إلى أمد؛ لأنّه يُمكن أن يزول 
ذلك السبب فيجوز له أنْ يتزوجها فمثلاً: لوجّمعٌَ بين زوجة وبين أختها. وأختُها ملك يمين 
يجوز له أن يتزوج الأمة إذا توفرت الشّروط فيها, أو أنْ يطأ تلك الأمة إذا رَالَ العيب الأول 
بوفاة زوجته أو فراقها, وكذلك الأمة الكتابية محرمة إلى أمد عقد التكاح عليها والأمد 
يزول إذا دَخلّت في الإسلام. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَنْ ممع بين حََلَةِ وَححرَمَةٍ في عَفْدِ: صح فِيِمَنْ كَلّ) يعني: لو أنَّ 
شخصاً مثلاً قال: زوّجتك بنتي وعمتي وهو ولي هما مثلاً قال: زوّجتك بنتي وعمتي يصح 
فيما يحل له عقد التكاح له فيه, فالعمة لولم يڪن وليّاً ها وإنّما هو ولح لبنته فلو قال: 
زؤجتك بنتي وعمتي وأنا لست وليّاً لها يصح فيما يحل له عقد التكاح ويصح وهو زواج 
بنته هذه صورة. 

الصورة الأخرى لو قال: زئّجتك بنتي وعمتي وعمتّه حرمة ولا يجوز العقد على المحرمة 
فيصح عقد التكاح في بنته التي غير حرمة, ولو قال: زوّجتك بنتي عائشة وبنتي فاطمة التي 
لا رَالّت في عدّة زوجها المتوفى عنها يصح فيما يحل ويبطل العقد الآخر. 
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يي 
- 
سا ل . سا هاه كن 


لذلك قال: ((صح فِيمَنْ تجل)) يعني: إذا وُجِدَّ في العقد ما يصح وما لا يصح لا تبطل العقد 
جميعاً, وإنّما بطل الذي لا يصح وهو الذي يُستَّى عند أهل العلم تفريق الصفقة يعني: يحل 
فيما يحل ويحرمُ فيما يحرم 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يَصِحٌ نِحَاحُ خُذْقَ مُشْكِلٍ قَبْلَ تبن أمْر) وهذا أيضاً في المحرمات 
إلى أمد, وأمد الخنق المشكل يزول إذا تبيّن حاله إما يبقى أنق. أو کون دک 

قوله: ((وَلا يَصح نِكَاحُ خُنْقَ مُشْكِلِ)) الخننى المشكل هو الذي لم يتبين حاله بعد هل هو 
ذكر أو أنى؟ لم يتبين إما لوجود له آلة ذكر وآلة أنثى, أو حين التّبول يخرج من هنا وهنا 
أو علامات ذكورية وأنثوية فيه فلا يصح أنْ يتزوج إلا إذا تبين. 

ويَعلْبِ على الخد المشكل وجوده قليلُ في المجتمعات في البشر, ويَغْلْب أنَّ صفات الخنق 
المشكل تزول عند البلوغ, فبعد البلوغ يتبين حاله إما أنْ يڪون ذكراً وإما أنْ يكون 
أن. ولو استمر هذا - وهو عدم التغير - فلا يحل نڪاحه ((قَبْلَ تَبيْنِ أَمْرو)) ويڪون 
لصتف رحمه الله بهذا قد ختم المعتدّات إلى أمدٍ. 
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(بَابٍ الشّرُوطٍ وَالعْيُوبٍ في التَكاج) 
الوط فقس إل قسمين: 
القسم الأول: شرظ في صِحَّة التكاح. 
والقسم الغاني: شر في التكاح. 
والفرق بينهما: أنَّ شروط صِحَّة التكاح وَضعّها الشارع, أما التُروط في التكاح فيّشترطها 
أحد الووجين أو كلاهما. 
وشروط صِحَّة التكاح إذا لم تتوفر في العقد يبطل, أما الشّروط في التّكاح إذا لم تكن في 
العقد فالعقد صحيحٌ. 
وشروط صِحَّة التكاح لا يصح أن يختل منها شيءٌ, أما الشّروط في التكاح فلكلٌ واحد من 
الزوجين أنْ يزيد أو ينقص. 
وشروط صِحَّة التكاح لا يُمكن أن يُتنازل عنها يعني: لا يُمكن أنْ تُسقط, أما الشّروط 
في التكاح فلمن اشترطه أَنْ يسقطها فيما بعد. 
والشّروط في التكاح محلّها - يعني: زمنها - قبل العقد وأثناء العقد, أما بعد العقد فلا فلو 
مغلا لو رل أراد أن خط اما وقبل اله شهر قالوا له كمترط عليك أن يكون 
المهر خمسين ألف ريال يصح حتى لو كان مُتقدَّماً على المهر. 
والشمرة من الشّروط في التّكاح: أله إذا لم يوفٌ أحد الزوجين بالشرط وطالبه الآخر به 
فللمرأة الفسخ وللرجل الطلاق وأخذ عوض الصداق الذي دفعه إليهم, فهذا هو الفائدة 
من الشروط في التكاح. 
يعني: لو أنَّ امرأةٌ اشترطت شرطأ فلم يوفٌ به الزوج وقالت: لا أريده ما نقول: خالعيه 
أعيدي له المهرء وإنّما إذا قال: نعم اشترطت لكنْ لن أوفٌ بهذا الشرط يُفسخ بينهما, ولا 
يُشترط في الفسخ حكم الحاكم - يعني: القاضي - فلو فُسِمٌ بينهما من غير إذن القاضي 
تت عو 
لذلك قال المصنّفُ: ((بَابٍ الشُرُوطِ)) ثم قال: ((والعيوب في التكاج)) ومع المصتف 
العيوب مع الشّروط؛ لأنَّ الشّروط في التّكاح والعيوب في أحد الزوجين أو كلاهما الشمرة 
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فيهما فسخ العقدِ, فمن ود فيه عيبٌ يُفسخ العقد, ومّن شَرط ولم وف بالشرط يُفسخ 
العقد: 

والوفاء بالشّروط في التكاح على القول الصحيح أله واجبٌ؛ لقول التي عليه الصّلاة 
والسلام: (أَحَقٌّ الشّرُوطٍ أَنْ وفوا په ما آسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ)) رواه البخاري. 

وعند المذهب أنَّ الوفاء بالشرط في التّكاح سنة وها الفسخ وله كذلك أنْ يطلّق ويأخذ 
الصداق, يعني: عند المذهب أنَّ الوفاء به لا يأثم لكن الصحيح أنّهِ يأثم؛ لقوله عز وجل: 
ا ا ِالْعُقُودِ4 [المائدة: .]١‏ 

والشّروط في عقد التكاح سببٌ من أسباب دوام الألفة والمودة والمحبة بين الزوجين وهذا 
مايسعى إليه الشارع» فلو قالت امرأةٌ: أنا أريد أنْ أتزوجه لكن بشرط أن يحضر ل مسكناً 
مستقلاً يصح إذا رَضِيَ بذلك الزوج ووف بالوعد والعقد. 

والمصنّفُ رحمه الله ممّل بسبعة أمثلة لشروط المرأة على الزوج في التّكاح؛ لأنَّ الغالب أنَّ 
الذي يشترط هو المرأة وللزوج أَنْ شترط فمثلاً: لو خَطبَ رجل امرأةٌ وقال: بشرط اها لا 
تتوظف يصح الشرط وله ذلك, ولو قال الزوج: أنا أريد أن أتزوجها بشرط ألا تذهب إلى 
أهلها في الأسبوع سوى يوم واحدٍ يصح, فالشّروط في التكاح لكلا الزوجين وليس خاصاً 
بالزوجة فقط. 

قال: (إذَا شَرَطْتْ طلاق صَرَّتِهَا) يعني: هذا فيما إذا كان الرجلٌ متزوجاً بامرأةٍ غيرها سواء 
واحدة أو أكثر, والمراد بالضّرة يعني: الزوجة التي معه قبلها وسُمّيت ضرة؛ لأنّها تضرها 
الجواب كما سيأتي ((صَحَّ)) وهذا على المذهب. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أَنّه إذا اشترطت طلاق ضرتها لا يصح هذا الشرط ولا يجب 
الوفاء به؛ لأنَّ التي صل الله عليه وسلم نهى أنْ تسأل المرأة طلاق ضرتها قال: ((لعَكُمَاً 
ما في إِنَاِهَا)) متفق عليه, يعني: كأنّها إذا شرطت طلاق ضرتها تقطع رزقها, والصحفة 
يعني: الصحن كأنَّ الصحن الذي تأكل منه تلك الزوجة أكفء ورَّالَ ما فيه, فقُطِعٌ رزقها 
من هذا. 


وعليه: فالقول الصحيح أنَّه لا يجوز أنْ تشترط المرأة هذا الشرط ولوشرطته لا يجب الوفاء 
به» ولو قالت المرأة للزوج - وهو لم يتزوج بعد - قالت له: كل امرأةٍ تتزوجها بعدي فهي 
طالق فلو قالت له: قل ذلك, فإذا قال ذلك لو تزوّج غيرها لا يقع الطلاق؛ لأنَّ الي عليه 
الصّلاة والسّلام يقول: ((إِنّمَا الاق لِمَنْ أَحَدَ بالسّاقِ)) وهو إلى الآن لم يتزوج فلو قال 
الرجل: إذا تزوجت امرأةٌ فهي طالق لا يقع الطلاق؛ لأنَّ المرأة ليست في عصمته لكن إذا 
كانت المرأة في عصمته وقال ذلك تطلق. 

قال: (أَوْ لا يَتَسَرّى) يعني: بالإماء يعني: لا يشتري مملوكةٌ ويطؤها وهذا الشرط صحيعٌ. 
فلوقالت: أنا أتزوجك لكن بشرط ألا تتسرى عل بجارية فيجب الوفاء بذلك (وَلا يَتَرَوَجُ 
عَلَيّْهَا) يصح هذا الشرط» وقلنا: يصح هذا الشرط وفي المثال الأول لا يصح؛ لأنّها في المثال 
الأول الزوجة الأولى في عصمته فتطلب طلاقها, أما في هذا المثال ألا يتزوج عليها إلى الآن 
ما أتت الزوجة فهي تمنعه من الإتيان بزوجة مجهولة فيصح هذا الشرط. 

قال: (أَوْلّا يخْرِجُهَا مِنْ دَارِهَا) يعني: تمكث عند اهلها يعقد عليها لكن ما تذهب معه 
إلى بيته وإنّما تجلس عند أهلها يصح هذا الشرط» وكذلك يصح لو شرطت سكناً مستقلاً 
لها ذلك, قال: (أَوْبَلدِهَا) يعني: لو كانت ساكنة مثلاً في المدينة وهو يعمل في مكة واشترطت 
ألا يخرج بها إلى مكة يصح ذلك الشرط؛ لأنَّ هذا الشرط مباح. 

قال: (أَوْ شَرَطتْ تَقُداً مُعيّناً) يعني: قالت: أنا أريد أن تجعل مهري بالجنيه مثلاً, أو بالدولار 
يصح, (أَوْ زياد في مَهْرِهَا) يعني: لو كان مهرٌ مثلها خمسين ألف ريال قالت: أنا أتزوجك 
بشرط أنْ تدفع لي مهراً قدره ثلاث مئة ألف ريال, فإذا رَضِيّ بذلك يصح هذا الشرط. 
لذلك لما سبق في الأمثلة السّابقة قال المصّف: (صَحَّ) يعني: صح ذلك الشرط, وكذا ما في 
معاني هذا الشرط فكل شرط اشترطته امرأة ليس جحرام يصح الشرط فيه. 

وكذا لو اشترط الزوج شروطاً ليست بمحرمةٍ يصح مثل: لو اشترط أنْ تتحجب حجاباً 
كاملا يصح هذا الشرط وإِنْ كانت ملزمةً بأصل الشرع لكن لولم تلتزم به يُطلّقَ تلك 
المرأة وتعيد إليه العوض, وكذا لو اشترط ألا ترفع صوتها عليه, أو ألا تُؤذي أمه أو أخوائه 


ونحو ذلك يصح. 
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الشمرة من هذه الشروط قال: (فَإِنْ خَالَمَهُ) يعني: الزوج خالف تلك الشّروط (فَلَهَا 

المَسْحُ) يعني: للزوجة فسخ عقد التكاح فتقول: إما أنْ توفي بالشرط, أو تفارقني ويجب أنّْ 
يُفارقها. فإذا لم يفارقها تذهب إلى القاضي فإذا أقرّ بالشرط بِأَنَّه قد اشثرط عليه وأنّه لم 

يوفٌ به يفسخ القاضي بينهما بلا عوضِ؛ لوجود الشرط. 

لكن لولم تشترط المرأة مثلاً قالت: أنا أريد إكمال دراستي وزوجي رفص وترافعت إلى 

القاضي وطلبت من القاضي أنْ يوفي هو بما طلبته الآن بعد الزواج نقول: لا يُلزم الزوج 

بذلك؛ لأنَّ زمن الشرط في العقد أو قبله, أما بعده فلا فإذا قالت: إما أَنْ يُوافق لي في !كمال 

دراس تي أو يفسخ التكاح, نقول: لاف كاله تُعيدي إليه الصداق ثم يخالعها؛ لأنّ هذا 

العرظ ا Ee‏ 

سبق لكم أن الشُروط في التكاح تنقسم إلى قسمين: قسمٌ صحيحٌ وتقدّم مثل: أن تشترط 

طلاق ضرتها أو ألا يتسرى ويتزوج بها. 

والقسم الغاني: قسمٌ فاسدٌ ويُبطل معه العقد وهويشمل ثلاثة أنواع من الأنححة: نڪاځ 

الشَّغْانِ ونڪاځ التَحليلء ونڪاځ المتعة. 

والقسم الغالث: شرط فاسدٌ لكن لا يَبطل معه عقد التكاح. 

واليوم يَذكرٌ المصنّفُ رحمه الله شرط فاسدٌ يبطل به التكاح وهو نكاح الشغارء والشّغار 

مأخوذً من الشّغور ومن الشّغر وهو الخلو فتقول: هذا مكانٌ شاغرٌ أي: خال. 

وشرعاً الشَّغار: أَنْ يزوّج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ولا صداق. 

والمصنّف عرّفه بهذا التعريف ل 0 هو تعريف راوي الحديث في التكاح, فض 

ا ومسلم ((تَقَى ر ا Ns‏ 

ُن يُرَوّجَ الرجْلْ آبْتتَهُ عل أَنْ يُوَوْجَهُ الآخَرُ ابتك وَلَيْسَ بَيْتَهنَاصَدَاقٌ -)). 

وصفةٌ الشّغار أَنْ يقول: أزوجك بنتي وأنت تزوجني عاك موا كر )ا مهر بينهما يعني: 

يقول: أزوجك بنتي وأنت تزوجني بنتك أو أختك بشرط دون مهر وإِنّما العوض فيهما فرج 

موليتي على فرج موليتك. أويّسكتا بلا شرط فيقول: أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك 

ولا يضعان مهراً هما فهنا يَبطل التّكاح؛ لأنَّ للمرأة صداقٌ جَعلّه الله عز وجل لما كما قال 
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سبحانه: وَآنُوا النّسَاءَ صَدقَاتِهنَ لَه [النساء: ,]٤‏ والكي عليه الصّلاة والسّلام نهى 
عن الشّغار. 

لذلك قال المصنّفُ: (وَإِذَا رَوّجَهُ وَِيَنَهُ) يعني: موليته من بنته, أو أخته, أو عمته, أو خالته. 
من هومتولٍ عليها (عَلَ أنْ يُرَوْجَهُ الآخَرُوَلِيّنَهُ فَمَعَلَا) يعني: فعلاً زرّجه وَقَعَ عقد التكاح 
ولا صداق (وَلَا مَهْرَ) بينهما (بَظلَ التْكَاحَانِ) الثكاح الأول والغاني كلاهما يبطل. 
والسبب في البطلان لعدم وجود عوضٍ صحيج فيه, فإذا كان في أحدهما صداق والآخر 
خلا من الصداق وإنَّما هو مقابل تلك البنت يصح عَقَدُ نكاح من كان فيه عوض, مغلاً 
لوقال: أنا أتزوج بنتك على عشرين ألف ريال على أن تزوجني أنت بنتك مقابل ما أزوجك 
به من بنتي, فهنا الأول يصح نكاحه والغاني يبطل لعدم وجود العوض الصحيح فيه, ولو 
أن الرجل قال: زوجني بنتك وأزوجك بنتي, والمهر الذي بيننا أنت تدفع خمسين وأنا أدفع 
خمسين يصح لوجود العوض فيهما. 

لذلك قال: (فَإِنْ سي الصداق (لَهُمَا) يعني: في العقدين (مَهُر صَمَّ) ولو جَعلَ فيه مهراً 
قليلاً يصح بشرط ألا يڪون حيلةً بان يڪون العوض هو الفرج فمثلاً لوقال: زوجني 
بنتك وأزوجك بنتي وأضع أنا وإياك مهر قدره ريال واحد, نقول: هذه حيلة لإبعاد شبهة 
الشّغار لكن لو وَضعَ له مهرُ يلها مثل: زوجني بنتك وأزوجك بنتي ومهر کل واحدٍ منا 
عشرون ألف ريال يصح, فهنا ليس فيه حيلة لإسقاط المهر ويكون العوض فيه فرج 
ك اا اا والله يقل رقا ا ا قلاية لمر ا ماق 
والصداق خاص بها هي (وَآثُوا الَّسَاءَ) أعطوهنٌ المهر وليس هو حقٌ للولي. 

وإذا ابع الول هواه في أن يزرّج موليته رجلاً مقابل أن يزوجه الآخر فقد حَانَ الأمانة؛ 
لأنَّ الواجب على الوليّ هو الصدق والأمانة والبحث عن مكافيئ لها بلا اتباع هواه في نڪاح 
من يراه مقاب موليعه تلك. 

فإذاً تبيّن أن اليوم يَذكرُ المصنّفُ رحمه الله نحاحاً باطلاً وهو نِكاحٌ الشَّغار, ويأتي - إِنْ 
شاء الله - نڪاځ الكحليل ونكاحٌ المتعة. 

لا رال المصنّف رحمه الله يَذكرُ الشّروط الفاسدة في التكاح التي تُفسد أصل التكاح, أي: 
بطل التكاح معها وهي ثلاثة أنواع: النوع الأول: نكاحٌ الشّغار, والنوع الغاني: نڪاځ 
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المحلّل, والخوع الغالث: التّكاح المعلّق ويدخل فيه نكاحٌ المتعة» وقد فرع من النوع الأول 
وهو نكاح الشغار. 

وقال عن النوع الثاني وهو نڪاح المحلّل: (وَإِنْ تَرَوَجَّهَا قرط أَنّهُ مَّى حَلََهَا دول 
طَلَقَهَا) لوأنَّ رجلاً طلّق امرأته ثلاث طلقات فإنّه معلومٌ أنّها لاتحلٌ له حتى تنكم زوجاً 
غيره كما قال عز وجل: (فَإِنْ طَلَقَهَا قلا َيل لَه مِنْ بَعْدُ خی تنكم رَوْجًا غَيْرَهُ فإذا 
طلّقها الرجل الأول تحلٌ للأزواج من بعد الزوج الأول إذا انقضت عدّتها. فإذا تزوجها 
الرجل الجديد نكاح رغبةٍ لا نِحَاعَ تحليل يعني: راغبٌ فيها فإذا تزوجها ثم بعد ذلك 
وهو راغب فيها طلّقها تحلٌ للزوج الأول. 

أما إذا تزوًجها وهو غير راغب فيها وإنّما قصده في قلبه أوشرط ذلك في العقد أنَّه ينكحها 
بشرط أن يحذّلها للأول يعني: يتزوجها ثم يطأها ويطلّقها لتحل للأول فإنَّ هذا عقدٌ باطلٌ 
((لأنَّ الي صل الله عليه وسلم لَعَنَ امحل وَالمُحَلّلَ لَهُ)) رواه الترمذي وقال: حديثٌ 
حسنٌ صحيتٌ» وعند ابن ماجة وَصفٌ المحلَّلَ بالتيس المستعار يعني: كأنّه استعير هذا 
الرجل ليطرق تلك المرأة ثم يطلّقها, وفي هذا تشبيةٌ قبيحٌ لتنفر التُفوس منه, ففيه تحول 
من صفة الرجولة إلى صفة البهائم. 

لذلك قال: ((وَإِنْ تَرَوَجَهَا)) يعني: زوج ثاني بعد أنْ طلّقها الأول ((بِشَرْطِ)) يعني: في العقد 
شرطوا عليه تُزوّجك بشرط أك تطأها ثم تُطلّقها لتحل للأول؛ لذلك قال: ((أَنَّهُ م 
حَذَلَهَ)) يعني: وها والعقد لا يكفي في التَحليل فيما لو نكحها نكاع رغبةٍ بل لاب 
من الوطء؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام: ((حَىَ كدوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلَتكِ)) فلابدَ 
من الوطء يعني: جرد العقد لا يكفي ((أَنّهُ مى حَلَلََا لأذَوَلِ طَلَّقَهَا)) يعني: اشترطوا 
فلق العقد هذا 

قال: (أَوْ نَواهُ بلا شَرْطِ) يعني: أو نوى المحلّل ذلك وهو عقد التكاح في قلبه ولم يشترط 
عليهم هذا بطل العقد. 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً طلّق امرأته ثلاثاً وهذا الرجل له زميل آخر حَزِنَ لفراق زوجته. 
فنوى في قلبه أنْ يتزوج هذه المرأة ثم يطلّقها ليأخذها زميله هذا نواه بلا شرط يبطل 
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العقده وكذا لو أن أخاً طلَّق زوجته ثلاثاً ثم أ الأخ الغاني وتزيّجها من أجل أنْ يحلّلها 
للأول ونواه بقلبه فيبطل العقد. 

لذلك قال: ((أَوْنَوَاةُ)) أي: الزوج الغاني ((بلَا شَرْطِ)) ولو أن المرأة رَضِيّت بالتكاح الغاني 
لكن في قلبها أته يحلّلها للأول يصح, وكذا لوأنَّ الول زيّجها وفي قلبه أنَّ هذا الزوج 
الجديد يقول: لعلّه يُطلّقها لتحلّ للزوج الأول يصح أي: أنَّ نية الكحليل فقط هي للزوج 
الغافي» لذلك امرأة رفاعة القُرظي لما أتت لي صل الله عليه وسلم تشتكي من عبد الرحمن 
بن الزبير - وهو زوجها الغاني - قالت: ((إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الكّوْبٍِ)) يعني: لا قدرة له على 
الوطء فقال التي صل الله عليه وسلم: ((لا)) يعني: ما في طلاق حتى لو کنتِ ا 
الطلاق لترجعي للأول ((حَقَى كدوقي عُسَيْلَئَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلتَكِ)) فدلٌ على أنَّ العبرة والنية 
بالزوج الغاني, ولو كانت العبرة بالزوجة لسألها هل رضيتي بهذا التكاح من أجل التحليل 
أم لا؟ فلم يسأها التي صل الله عليه وسلم هذا السؤال؛ فدلّ على أنَّ العبرة ليست بنية 
الزوجة وإِنّما بنية الزوج الثاني هل يقصد بذلك التّحليل أم لا؟ أما إذا اشترط أحد 
الأطراف العلاثة بشرط ظاهر لا يصح. 

لذلك قال: ((وَإِنْ تَرَوَجَهَابشَرْطِ)) سواء قالت المرأة: أنا موافقة لكن بشرط يطلّقني لأحل 
لزوجي الأول لا يصحء أو قال الوليُ: نزوجك بشرط أَنّك تُطلّقها لتحل لزوجها الأول يبطلء 
وكذا الزوج الغاني لو قال: بشرط أنا أتزوجها ثم أطلّقها مباشرةً يبطل» أما النية فلا اعتبار 
لنية الولح ولا اعتبار لية الزوجة. 

ثم بعد ذلك انتقل المصنّفُ رحمه الله إلى التكاح المعلّق, والتكاح المعلّق ينقسم إلى قسمين: 
إما أن يكون معلا على أمر حاضر فيصح التكاح» وإما أَنْ يعلّقه على أمر مستقبلٍ فيبطل 
التكاح. 

يعلّقه على أمرٍ حاضر مثل لوقال: زيّجتك فاطمة إنْ كانت بنتاً يّ وهي بت له فقال: قلت 
يع التكاح» ولو قال: زرّجتك إِنْ كنت أنت ابن خالد فقال: نعم آنا ابن خالد قَبلتُ يصح 
التكاح» وكذا لو قال: زمّجتك - إِنْ شاء الله - بنقي فاطمة فقال: قَبلتُ فقوله: إِنْ شاء الله 
وقوله: قَبلتُ يعني: أنَّ الله شاء وقوع هذا التٌكاح فمّبل. 


وهذا النوع وهو التّعليق على أمر حاضر أو ماضٍ لم يذكره المصنّفُ؛ لان التكاح يصح به 
وهو يذكر الشرط الفاسد الذي يبطل به عقد التكاح, وإذا كان التعليق على أمر مستقبل 
بطل اکا ا 
ومكّل المصنّفُ رحمه الله بأربعة أمثلة ثم ذكر نوعاً من أنواع التكاح فقال: (أَوْ قَالّ) يعني: 
هذا من التكاح المعلّق الذي بطل به عقد التكاح, وعلّقه على أمر مستقبلٍ (رَوَجُنّكَ إا 
جَاءَ رَس الشَّهْرِ) راس الشَّهِرِ أَرَله, وبعض اهل العلم يقول آخره لكن الذي يظهر أنه 
أول الشهر الرأس هو الأول, فلو أن رجلاً أ إلى رجل في عشرين مِن محرم فقال: زوًجتك 
إن أل وعد ربيع الأول لا يصح هذا التكاح. 
فقوله: ((رَوَجْتَكَ دا جا رَس الشَّهْرِ)) هذا تعليقٌ حص على زمن. 
قال: (أَوْإِنْ رَضِيّت أُمُّهَا) هذا تعليقٌ على مستقبلٍ معلّق بفعل الغير بطل التكاح فلو 
قال: زّجتك إِنْ رضيت أمها فقال: قَبلتُ نقول: ما يصح التكاح» وكذا لو قال: زئّجتك إِنْ 
رَضِيّت البنت فقال: قَبِلتُ لو كانت ثيباً لا يصح؛ لأنّه تعليّق على مستقبل, ولو قال: زوّجتك 
إن رَضِيَ أخوها لا يصح. 
قال: (أَوْ) إِنْ (إذَا جَاءَ غَدّ مَطَلّفْهَا) هذا تعليقٌ على الطلاق في شيء مستقبل إلى الآن ما 
أى» فلو قال: أنا أزيّجك بنتي بشرط أَنَّك إذا تزوجتها تطلّقها يبطل التكاح. 
لذلك قال: ((أَوِْذَا جَاءَ عَدُ فَطَلَّفُهَا)) يعني: أنا أزوجك اليوم لكن إذا أقى غداً تطلّقها 
يبطل عقد التكاحء لأَنَّهِ تعليقٌ على أمرٍ مستقبل, وعند الحنابلة العليق على أمرٍ مستقبل 
سواء في البيع أو في الإجارة أو في التكاح كلها بطل يجب أنْ يكون ناجزاً. وكذا الوقف 
إذا كان مُعلَّقَاً عل شرط غير الموت يبطل الوقف. 
قال: (أَوْ وَقَّتَ بمُدّةِ) يعني: قال أنا أزوّجك بشرط أنْ يكون الزواج مدّة أسبوع فقط ثم 
تطلّقها وهذا هو نكاح المتعة فيبطل الشرط والتّكاح» والمتعة قال ابن المنذر: ((أجمع أهل 
العلم على تحريم المتعة)). 
وقد أباح الله عز وجل المتعة عام الفتح في السّنة ا من المصرة ل 
إلى الخروج خمسة عشر يوما, مكث الي صل الله عليه وسلم في مكة خمسة عشريوماً 
فأبيحت في تلك الفترة, وكما في صحيح مسلم ولم يخرجوا من مكة حتى حُرّمت ولم تباح 
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في غير عام الفتح, فهي كانت محرمة أصلا ثم أبيحت في ذلك الزمن ثم حُرّمت, وقال الي 
صل اللّه عليه وسلم: ((فهي محرّمة إلى يوم القيامة)) والحديث في صحيح مسلم. ولم 
يخالف في ذلك أحدٌ من أهل العلم في تحريم المتعة. 

لذلك قال: ((أؤ وَقَتَ بِمّدَّةِ)) يعني: إذا صَرَط ذلك في العقد (بَطلَ الكل) يعني: جميع ما 
تقدّم من نحكاح التّحليل أو من الشرط المعلق. 

ولو أن شخصاً تزرّج امرأةٌ وفي قلبه بدون شرط أَنَّه يطلّقها إذا انقضى من دراسته, أو إذا 
أراد العودة إلى بلده, أو إذا انتهى من عمل تجارته في ذلك البلد فعلى القول الصحيح أَنّه 
يصح ذلك إذا لم يشرطه في العقد, فإِنْ شرطه في العقد لا يجوز ويكون عقد متعة وإلى 
ترجيح ذلك ذهب ابن قدامة رحمه الله في المغني. 

وشيخ الإسلام رحمه الله له رأيان مرة أباحه ومرة نهى عن ذلك, وهو أنَّ الشخص إذا كان 
في بلد غربةٍ وتزرّح امرأةً وفي قلبه بدون شرط أنَّهِ يأخذها في تلك الفترة ليُحصّن نفسه 
ثم إذا أراد أَنْ يعود يطلّقها. 

وهذا نقول: يصح العقد فيه يعني: الذي هو نية الطلاق؛ لأنَّ الله عز وجل قد يجمع بينهما 
وقد يُرزقان بذرية, وفيه حفظ للتّفس من الوقوع في المحرّم, وفيه حفظ للبصرمن التّطلع 
فأيّهما أنفع في دين المرء أَنْ يقع في الحرام, أو أنْ يتزرّج امرأةٌ قد يكتب الله عز وجل له 
العقد لكنّه يأثم؛ لعدم صدقه مع أولياء المرأة ومع المرأة كذلك لكن نقول: عقد التكاح 
وممّن رجّحه أيضاً غير ابن قدامة رحمه الله الشّيخ ابن باز رمه الله یری أَنّهِ يجوز الزواج 
بنية الطلاق إذا لم مُشرط ذلك في العقد, فإنْ شُرِط في العقد فهو حرم بالاتّفاق قال الشَّيخْ 
ابن باز رحمه الله: ((لعلّه أَنْ يُكتب بينهما مودة ولا يطلّقها)). 

وبهذا يكون المصنّفُ رحمه الله قد انتهى من الشّروط الصحيحة والشّروط الفاسدة في 
التكاح, ويأتي - بإذن الله - نوع الشرط الفاسد الذي لا يَفسد معه عقد التكاح, وإِنَّما 
يفسد الشرط فقط. 
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(قَصْلُ) 
سبق لكم أنَّ الشروط في التكاح تنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسهٌ: فيه مصلحةٌ ومنفعة 
للزوجين فيصح مثل: الا يخرجها من دارها أو بلدها. 
وقسمٌ: يبطل الشرط ويبطل به عقد التكاح, وسبق لكم وهو نڪاح التّحليل والشّغار 
والتكاح المعلّق. 
وفي هذا الفصل الشرط يَفسد والعقد يصح وسبب فساد الشرط؛ لأنّهِ يُخالف مقتضى 
العقد يعني: يُخالف ما اشتمل عليه العقد فمثلاً: مما يشمله عقد التكاح الكفقة فإذا 
تزوجت المرأة رجلاً يحب عليه أن ينفق عليها, وهذا يتضمنه العقد ما يحتاج إلى شرط 
فالشرط يفسده وكذا لو رظ أنَّ ماللا مهر واللّه عز وجل جَعلَ ها مهراً يفسد وهكذا. 
ومثّل المصنّفُ رحمه الله بستة أمثلةٍ لما يفسد فيه الشرط وحده ويصح عقد التّكاح يعني: 
لا يُؤثر في عقد التكاح؛ لذلك قال: ((قَصُْلٌّ)) أي: هذا فصل في الشّروط التي تبطل ويصح 
بها عقد التكاح. 
قال: (وَإِنْ د شر أل مَهْرَلَهَا) يعني: أراد أن يثزيعها لکن قال معرظ ما أغظيك مهراً 
ل 
الزوجة المهر كما قال سبحانه: إوَآنُوا النَّسَاءَ صَدفَاتِهنَ نحْلَة4 فهو يالف ما يشمله العقد 
هذا المغال الأول. 
المثال العاني قال: (أَوْ ل تَقَمَة) يعني: قال: أنا أتروجكِ بشرط أي لا أنفقك عليك بعدٍ 
الزواج, وهذا شرط يُخالف مقتضى العقد. 
المثال الغالث قال: (أَوْ أَنْ يَفْسِمَ لا أَقَلَّ مِنْ صَرَتَهّا) هذا يُخالف مقتضى العقد؛ لأنَّ الشرع 
أمر بالعدل بين الزوجتين فلو شرط الزوج وقال: أنا أتزوجكِ بشرط لكِ ليلة ولضرّتك 
ليلتين اثنتين فهذا يُخالف مقتضى العقد؛ لأنَّ مقتضى العقد أنَّهِ يجب العدل بين الزوجات» 
وكذا (أَوْأَكُثَرَ) يعني: لو رظ أن يكون ها أكثر من ضرَّتها فلو قال مغلاً: لكِ ثلاث ليالٍ 
ولضرّتك ليلة واحدةٌ لا يصح لاله الف مقتضى العقد. 
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قال: (أوْ شَرَط فِيهِ خِيّاراً) يعني: يقول: قبلتُ هذا التكاح لكن لي الخيار مدّة أسبوع 
للتّفكير والكأمل هل أوافق أم لا؟ هذا الشرط يخالف مقتضى العقد؛ لأنَّ مقتضى العقد 
عدم الخيار وإِنَّما هو منجز فلا خيار في عقد التكاح كالبيع؛ عقد التكاح لا خيار فيه. 
قال: (أَوْإِنْ جَاءَ بالمَمْر في وَقْتِ كَذَا وَل قلا نِڪَاح بَيَْهُمَا) يعني: لو قال له: قبل إذا 
جئت بالمهر بعد شهر واا العقد يبطل نقول: هذا الشرط يفسد ويصح التكاح, ويڪون 
المهر في ذمته يُلزم بدفعه إلى الزوجة. 

قال: (بَطَلَ الشَّرْظ) وحده؛ لأنّه يخالف مقتضى العقد (وَصَعَ التَكّاحٌ) لكن هذا الشرط 
وكذا لو شرطت الزوجة إمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان وهذا يُخالف مقتضى العقد؛ 
لأنَّ الله يقول: 9وَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرُوفٍ» [النساء: 19] لأنَّ الأصل المعاشرة بالمعروف» 
وكذلك او قرطت ا آلا وديا وييكيها فا عيذ شرل ا لآق الأضل العهرة 
بالمعروف فلا يَلِزْم منه ذلك فهذا الشرط يفسد. 

وكذا لو قال: أنا أتزوجك بشرط تُقاطعين أمك وأهلك نقول: هذا شرط يُخالف مقتضى 
العقد أصلاً؛ لأنّ الشريعة أمرت بصلة الرحم فليس من مقتضى العقد تقطيع الأرحام؛ 
ولوقال: أنا اشترط عليكِ إذا ملت لا تعرضين نفسك للمخاطر؛ لعلا سقط الجنين نقول: 
هذا شرظ أصلاً يُخالف مقتضى العقد؛ لأنَّ ِن مقتضى العقد أن تتكون الأم مشفقة على 
أولادها وهكذا. 

فإذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد يعني: ما يتضمّنه العقد وما يشمله يبطل الشرط 
وحده ويصح العقد. 

سبق لكم في هذا الفصل أنَّ لو اشترط الزوج أو الزوجة شرطأ يُخالف مقتضى العقد 
يعني: ما يشتمل عليه العقد فإِنَّ الشرط فاسد والعقد صحيح. 

فمثلاً: المهر يقتضيه العقد فلو قال: اشترط ليس لكِ مهر يَفسد الشرط ويصح عقد 
التكاح, وكذا لو قال: ليس لك نفقة العقد يقتضي الكّفقة فإذا اشترط ذلك فالشرط فاسد 
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وكذا لو قالت المرأة: أنا اشترط عدم تربية أبنائك مي نقول: هذا شرط يُخالف مقتضى 
العقد؛ لأنَّ من مقتضيات العقد والزواج أنَّ الام زاغية في بيت زوجها وممَّن ترعاه 
أولادها, وكما قال سبحانه: (يا أيا الذي آمَنُوا وا أَنْفْسَكُمْوَأَهْلِيحُمْ تارًا) [التحريم: 
1]. 

هنا الآن يُبيّنَ فيما لو اشترط شرطاً هو أو هي فبان ذلك الشرط خلاف الحقيقة, ليس 
يالف مقتضى العقد ولا يُخالف أصل العقد مثل: لو اشترطت أنّه ما يطأها نقول لما: هذا 
الشرط يُخالف أصل العقد فيبطل» وإِنّما شرطت هنا أو شرط هو شرطا لا يُخالف مقتضى 
العقد وإِلّما أمراً خارجياً فبان بخلاف ذلك فالحكم له الفسخ. 
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لذلك قال: (وَإِنْ شَّرَطَهًا مُسَلِمَة قَبَانَتْ كِتَابِيَةَ) يعني: شَرط أَنَّ هذه الزوجة تڪون مسلمة 
مثل: لو كانت في ديار غير مسلمين فاشترط أنْ تڪون مسلمة, فتبيّن بعد عقد التكاح 
نها كتابية فهنا له الفسخ, وإذا كان قبل الدخول يُعاد إليه المهر, وإِنْ كان بعد الدخول فإنّه 
يرجع على من غرّه وخدعه وكذب عليه إِنْ كان هو الوك قال: بنتي مثلاً مسلمة لكن 
تبيّن كذب ذلك يُعيد إليه الصداق. 

قال: (أوْ رها بكُرًا) يعنى: لو قال: آنا أتزوجها بشرط ئها بكرا ثم تبيّن بعد الدخول 
نها ليست ببكر له الفسخ, ويّرجع على مَّن غرّه سواء الول أو الوسيط, وهنا فيما إذا اشترط 
لكن لولم يشترط مثلاً شخص تزوّج امرأة وما قال: شرط انها بكرٌ فعلى قول المصنّف 
أله ليس له انراز واا يُظلى إن شاد 

والعلماء رحمهم اللّه في المذاهب الأربع لا يذكرون إِنْ تزرّح بكرا فبانت جخلاف ذلك 
والسبب؛ لأنَّ الزنا لم يكن منتشراً عندهم فلو قرأت في جميع كتب المذاهب الأريع لا 
يذكرون لوتزرّج بكراً فبانت ثيّبا لعدم الزنا لڪن قد يكون في الدّيار التي يكثر فيها 
الزنا يحكثر هذا الأمر, فلو تبيّن له أنّها ليست ببكر فعلى قول المصنّف إذا اشترط يرجع 
على من غرّه. وإذا لم يشترط على قول الصف أنَّ ليس له سوى الطلاق إِنْ شاء أن يُطلّقها. 
لكنْ القول الصحيح إِنْ تبيّن أنّها ثيب فيرجع على مَن غرَّه فيقول: أنا تزوجتها على أنّها 
بكر فلا أريدها, وَإِنْ اتفقا قال: انا دفعت صداقها على انها بكر مثلاً خمسين الف فتبّن 
له أنّها ثيّب فأعيدوا إل الصداق الزائد عن اليب وأنا أقبل بذلك نقول: لك ذلك فمثلاً: 


لو كان صداق الشيب عشرين ألف ريال وهو دفع على انها بكر خمسين ألف ريال 
فيعيدون إليه ثلاثين ألف ريال, لكن لو شَرط له الفسخ. 

قال: (أَوْ جمِيلَةٌ) يعني: لو اشترط أَنّها جميلةٌ وقالوا مثلاً في مجلس العقد: نريد أَنْ نزوّجك 
قال: ما عندي مانع بشرط أن تكون بنتك جميلةً, فقال: بنتي جميلة جداً ثم بعد أن رآها 
تبيّن له أنّها قبيحة نقول: له الخيار له الفسخ إِنْ شاء قال: أنا أرضى بها ولو قبيحة, وإِنْ شاء 
بعد الدخول أنْ يرجع على من غرَّهِ وكذب عليه وهو هنا الولي. 

لكن إذا لم يشترط وإنّما أق إليهم وظنٌّ أنَّ البنت جميلة وذكرت له انها جميلة فأى يخطب, 
فلمًا رآها بعد العقد تبيّن له بأنّها قبيحة هنا ليس له الخيار على قول المصنّف؛ لأنّك لم 
تشترط الجمال ولو اشترط الجمال وقال: نتم قلتم أنّها جميلة لكن في عيني ليست جميلة, 
نقول: نأتي بثلاث ذسوة وينظرون إلى المرأة إن كانت جميلة فلا ينظر إلى قوله. ونْ كانت 
قبيحة فينظر إلى قوله وله الفسخ, وإِنْ كانت متوسطة في الجمال وهو شرط الجميلة جداً له 
كذلك الفسخ, وإِنْ قال: أنا شرطي إِنَّها ما تكون قبيحة فلو كانت متوسطة الجمال أو 
جيل ليس الد اهار 

قال: (أو قَيِيبةً) يعني: ذات سب يعني: تعود إلى قبيلة معينة, أو إلى جهة معينة كَل بلد 
على حَسَّبٍ عُرْفه فلو شّرط ذلك وقال: بشرط أنَّها تڪون ذات نسب ثم عقد على التكاح 
ولا سأل وجدها ليس كذلك له الفسخ ويرجع على مّن غرّه. فلوأق مثلاً زميله وقال: هذا 
البيت بنتهم ذسيبة ذات نسب عريق وتزوّجها فلمّا عقدّ التكاح تبيّن له نها ليست ذات 
نسب فلو دفع خمسين ألف ريال يُطلّق ويرجع على الخمسين بزميله الذي غرّه وكذب 
عليه. 

قال: (أَوْنَفِيَ عَيْبٍ لا يُفْسَحُ بو التَكَاحُ) عندنا العيوب كما سياتي عيوب تنفسخ بها التكاح 
مثل: المجبوب أو العنين ماله شيءٌ يستطيع أنْ يجامع به زوجته هذا عيب ينفسخ به التكاح, 
أما عيبٌ لا ينفسخ به التُكاح مثل: العمى» الصمم؛ عدم التُطق» أو كون الرجل قصيراً أو 
طويلاً أو بديناً هذه عيوب لا ينفسخ بها التكاح, فلو شرطت المرأة قالت: أنا موافقة بشرط 
أنَّ الرجل ليس فيه عيب لا ينفسخ به التكاح, ثم بعد ذلك تبيّن فيه عيوب لا تنفسخ به 
بالتكاح وُجِدَ أنَّ الرجل بديناً قصيراً. نقول: لكِ الفسخ إن شئتٍ تذهبين عنه ويُفسخ 
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بينكما ولا تفتدين نفسك بشيء يعني: ما تعيدين إليه شيء من العوض؛ لأنّك اشترطتٍ 

ذلك. 

أما لوأنَّ امرأةٌ تريّجت رجلا فتبيّن لحا بعد أن رأته بعد العقد بألّه رجل دميمٌ - يعني: قبِيحٌ 

جداً - وهي ما اشترطت وقالت: أنا لا أريده نقول: ادفعي له العوض كم دفع لك المهر؟ 

دَفعَ ثلاثين ألف أعيدي إليه ثلاثين ألف وهكذا. 

قال: (قَبَانَتْ يخِلَافهِ) يعني: تبيّن مما سبق بخلاف ما اشترطه (قَلَّهُ المَسْحُ) ويعود إلى من 

غرّه. وها كذلك هي الفسخ وإذا فَسحّت تعود إلى مَّن غرّها كذلك. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخيرة قال: (وَإِنْ عَتَمَتْ تَحْتَ حَرٌ: فلا خِيارَلَهَا) يعني: لو أن رجلاً 

حرا تزرّج أمةٌ مسلمةٌ ثم بعد ذلك أقى مَّن أعتق تلك المرأة» فنقول: ليس لك الخيار؛ لاله 

هو حر وأنت الآن حرة فكلاكما متساويان في ذلك فلست أفضل منه. 

قال: (بَلْ حت عَبِدِ) يعني: لوأنَّ عبداً تزوّح عبدةٌ يعني: عبد تزوّج أمةٌ ثم أت شخص 

وأعتق تلك الأمة فأصبحت حرة وزوجها لا رَالَ عبداً هنا لها الخيار, فلو قالت: أنا لا 

أريده لما ذلك؛ لأنّها أصبحت الآن أكملّ منه بالحرية. 

والدليل على ذلك قصة بريرة مع زوجها مغيث لما عتقت بريرة أتى مَن أعتقها قالت: ((لا 

حَاجَةَ لي فيه)) فكان مغيث يحبها حباً جمَاً فكان يتبعها في الطرقات حت إِنَّ الي صلى 

الله عليه وسلم أشفق على مغيث وشفع عندها فقال ها: ((لوْ رَاجَعْته. فََالَت: أَتَأمُرفي به 

ا رَسُولَ اللّهِ؟ فَقَالَ: نما أا َافعٌ. قَالَتْ: لا حَاجَةٌ لي فيه)) ففسخت نفسّها منه, وكيف 
يقة الفسخ؟ تقول: فسخت نڪاي منك. 

ويكون المصنّفٌ رحمه الله بهذا قد انتهى من الشّروط التي تُخالف مقتضى العقد, أو إذا 

رظ شرطاً فتبيّن له بخلاف ذلك الشرط, وهذا الشرط لا يقتضيه العقد. 


8 


(قَضلُ) 
في هذا الفصل يذَكرٌ المصنّفُ رحمه الله عيوب الزوج. 
والعيوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تڪون العيوب في الزوج, وإما أنْ تڪون العيوب 
في الزوجة, وإما أَنْ تحكون العيوب مشتركة بين الزوجين. 
وفي هذا الفصل يذكرٌ رحمه الله العيوب الخاصة بالزوج وهي ثلاثة عيوب توجب الفسخ, 
وهناك صفاتٌ نقصٍ لا تُوجب الفسخ مثل: لو کان الرجل ليس بطويلٍ هذا عيب لكن 
لا يوجب الفسخ, ولو كان الرجل مثلاً فيه عور هذا عيب لكن لا يوجب الفسخ, وهناك 
ثلاثة عيوب توجب الفسخ. 
لذلك قال: (وَمَنْ وَجَدْتَ رَوْجَهَا تجْبُوباً) هذا العيب الأول المجبوب يعني: مقطوع الذكر 
ليس له شيء هذا عيبٌ, للمرأة أن تفسخ التكاح. 
لاال ذكر ع (أَْ بقن له ما لَا يَأ به) يعني: ليس مقطوع الذكر كاملاً وإنَّما 
بتي فيه شيءٌ يسيرٌ لكن لا يُمسكن أنْ يطأ به فهذا عيب للمرأة إذا ظهر هما ذلك أن 
تفسخ التكاح؛ لذلك قال: (فَلََا المَسْحْ). 
العيب الغالث: العِنّة يعني: الأول المجبوب» والغاني: ما قُْطِعَ بعضه, والغالث: العِيّين 
والعّين: هو الذي لا يستطيع اَن يطأ زوجته إما أنْ ڪون لمرض, وإما ان يڪون - والعياذ 
بالله - مسحوراً أو غير ذلك من الأسباب, فإذا كان الذكر غير مقطوع لا كلّه ولا بعضه 
لكنّه لا يستطيع أَنْ ينتشر الذكر هذا عيبٌ, للمرأة أن تفسخ نكاحها منه. 
لذلك قال: (وَإِنْ َََتْ عِنَّتْهُ) يعني: لا يستطيع أنْ يجامع زوجته ثبتت (يِقَرَارِِ) فالغبوت 
ھا إنا أن کون لقان (أَوْ َة عل إقرَارِه) يعني: يعترف هو يقول: أنا لا أستطيع أَنْ 
أطأ ماذا؟ قال: أنا مسحور, فإذا أقرّ بذلك يُؤجل سنة ثم بعد ذلك كما سيأتي يُفسخ بينهما. 


اذب 6 إفرار) م مفلا اعترف عند اثنين فقال: آنا لا المي أنْ 7 لفحي قد 


ج 


CS eS eT 
ترافعت مثلاً في واحد حرم تُوْجّل الفسخ سنةً كاملةً؛ لأنّهِ قد لا يستطيع أنْ يطأها في‎ 
الشتاء لمرض فيه, أو قد لا يستطيع أَنْ يطأها في الصيف لمرض فيه, أو في الربيع أو في‎ 


Y۸ 


الخريف وهكذا فيُوْجّل سنة كاملة؛ ليمر على جميع فصول السنة, والمراد بالسنة هنا أي: 
السنة الحجرية اللالية, وهذا ما حَكم به عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس 
وغيرهم. 

وهذا اجتهاد يستطيع أَنْ يجتهده القاضي فلو أيّد الطب عدم قدرته على الانتشار أصلاً؛ 
لأنَّ العصب مقطوعٌ مثلاً أو فيه شلل ونحو ذلك فلا يُؤْجّل سنة يعني: ليس هذا تشريعاً 
وَإنّما هو قضاءً, فإذا أثبت الطب أنّه لا يستطيع أَنْ يطأها يُفرّق بينهما ولا تتم السنة, 
ليست السنة بلازمة لكن إذا الطب قال إِنَّه سليمٌ يُوُْجّل سنة مُنْذ تحاكمه وليس مُنْذ 
الزواج وإنَّما مُئْذ القتحاكم عند القاضي, ولو أنَّ الزوج سافر ستة أشهر بعد ضرب هذه 
اة خم هليه لا هر الذي ساق :ولو أن الزوعة قن مارت غنبية افر لا عب 
ذلك من المدّة؛ لأنّها قد تكون هي هربت عنه في الزمن الذي يستطيع أن يطأها فيه. 
لذلك قال: (فَإِنْ وَطَِ فيه وَإَِّا قلا المَسْحُ) فسخ بينهما القاضي فيقول: فسختُ 
نكاحك من فلانة» فهذه هي عيوب الزوج وسيأتي - إِنْ شاء الله - بقيّة لأحكام المسألة 
ل خيرة 

قال رحمه الله: (وَإِنِ عرقت أَنَّهُ وَطِتَهَا) تقدّم لكم أنَّ العِنّة تثبت إما بإقراره. أو ببينةٍ 
على إقراره فلو تعارضت البينة وهي الإقرار أو البينة على الإقرار مع اعترافها بالوطء, فإِلَّه 
يُقدّم اعترافها بالوطء حتى ولو ثبتت العِنَّة بإقراره لكن قالت: لا؛ إِنّهِ سبق أَنْ وطئني 
(فَلَيْسَ بِعِنينِ) وعلى قول المصنّف أنه إِنْ اعترفت أنه وطئها مثلاً اليوم وبعد عشر سنوات 
ادّعت أنَّه عيّين فعلى قول المصنّف تبقى صفته أنّه عِنِينٌ يعني: لو طرأ أمرٌ عليه على قول 
المصنّف يبقى أنَّه عنينُ لكن الصحيح أنَّه إذا طرأ عليه أمرٌ مثل: حادث أو مرض ونحو 
ذلك بعد ذلك إِنْ ثبتت عِنَّته تؤخذ به. 

اذلك قال: ((وَإِنِ آتَرقَتْ أَنّهُ وَطِنَهَا فَلَيْسَ بِعِنّينِ)) فنقول: على قول المصيفٍ هذا إذا 
قربت المحاكمة بينهما, فإذا قالت: إِنَّه وطئني وهذا قال: إِنّي عنين وهي قالت: إِنَّه ليس 
بعنين يعني: هي تريد زوجها فعلى قول المصنّف ليس بعِيّين. 

قال: (وَلَو قَالَتْ في وَفْتِ رَضِيتٌ به عِنَينا) يعني: اول ما تزوجته ظهرَ من حاله أله عنينٌ 
فكيف يسقط خيار المرأة؟ يسقط خيار المرأة بإقرارها وليس بتمكينها من نفسه وإنَّما 


۷۹ 


بإقرارها, فإذا قرت بقوطا: رضيت به عّيناً قال: (سَقَط خَِارُهَا أَيّد) ولو بین قوها رضيت 
به عيّيناً وبين المحاكمة بينها وبين زوجها بعد عشرين سنة» فلو قال الزوج: إِنّها قد رضيت 
بي وأنا عنين وقلنا للزوج: متى هذا الكلام؟ فقال: إِنَّها قالت لي قبل عشرين سنة فعلى قول 
المصنّف يسقط الخيار. 

الله قالة اإشقظة انها اكد )ومن حاف O‏ دده إمقاطياء شفات اد 
أسقطت الخيار اليوم ثم بعد ستة أشهر ادَّعت بألّه نين وقال: إِنَّها قد أسقطت خيارها في 
ذلك فعلى قول المصيّْف يسقط خيارها فتبقى في ذمته. 

فإذا قيل: إِنَّ المرأة تتضرر من عدم وطء زوجها ها, وعدم الإنجاب فماذا تصنع حتى تفارقه؟ 
نقول: تفتدي بنفبيها بخلع أما أنْ يكون هما خيار الفسخ بأنْ تُفارق زوجها بلا عو 
فعل قول المصنّف لا؛ ليس لطا سبيلٌ سوى الطلاق أو الافتداء ويكون الصف رحمه 
اللّه بهذا انتهى من العيوب الخاصة بالرجال. 


(قَصْلُ) 
في هذا الفصل يذكرٌالمؤلُّ رحمه الله العيوب التي تختص بها المرأة, وعيوب أيضاً في الرجل 
مع أنّه سبق ذكر عيوب الرجل, وذكر فيها أيضاً العيوب المشتركة بين الرجل وبين المرأة مما 
يثبت فيه فسخ وما 
قال: (وَالرَنَقُ) وهو انسداد فرج المرأة, فالرّتق مأخودٌ من السّد والالتحام كما قال سبحانه: 
(أَوَلَمْ يَرَ الِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَارَاتِ وَالْأَرْضَ كنا رَتْقَا)ُ يعني: ملتصقة إحداهما 
بالأخرى 9فَقَتَقْنَاهُمَا) [الأنبياء: .]١‏ 
قال: (وَالقَرَنُ) وهو طهور لحم يَسدٌ فرج المرأة يمنع من إيلاج الرجلء (وَالعَفَلْ) وهو انتفاخ 
في داخل فرج المرأة يمنع من الإيلاج» (وَالمَنْقُ) وهو انفتاح مجرى البول مع مجرى الرحم 
فقد يجامع الرجل زوجته ثم بعد ذلك يخرج منها البول لوجود فتحة بينهما؛ لأنَّ للبول 
فتحة ولدخول المني إلى الرحم فتحة أخرى, فقد يحدث انفتاح بين تلك الفتحتين فهو 
E N‏ 
فهذه هي العيوب التي تختص بالمرأة. 
ثم قال: (وَآسْتِطْلَاقُ بَوْلِ) هذه عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة ((وَآسْتظلاق بَوْلِ)) يعني: 
عدم حبس البول يتبوّل الإنسان عند الجماع بلا إرادته هذا عيبٌ عند الرجل وكذا عند 
المرأة» (وَنَجْ) المراد بالنجو أي: الغائط, فإذا حَدتٌ مرض عند أحدهما عند الجماع أو 
عيوون اا ا ف ت ددم اها ادر 
قال: (وَفْرُوحٌ سَيَالَةٌ في فَرْج) هنا عاد المصتّفُ لذكر العيوب في المرأة. ((وَفُوُوحٌ سَيَالَةُ في 
فَرْج)) يعني: إذا جامعها يخرج دم لوجود قروج فيه فيمنع الاستمتاع» (وتَاصُورٌ) هذا عيب 
في المرأة فقد يخرج منها دم حين الاستمتاع, والناصور دمل داخل يخرج منه الم 
(وَيَاسُورٌ) هذا أيضاً عيبٌ حتى في حىٌّ الرجل فقد تجد المرأة من زوجها ذلك فتتأذى من 
الاستمتاع حين خروج دم ىو ذلك الموضع. 
مح DE‏ روجا EL‏ بحا بقارا ودف 
وَبَرَصَ وَجُدَامٌ) هذه عيوبٌ مشتركة بين الرجل وبين المرأة. 


_- 
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قوله: ((وَخِضَا وَل وَوِجَاءٌ)) هذه خاصة بالرجل, وما بعدها مشتركة بين الرجل وبين 
ا 

قوله: ((وَخِضَاءً)) يعني: إذا كانت خصيتا الرجل مقطوعة هذا عيبٌ؛ لاله يمنع من وجود 
الحيوانات المنوية فلا تحمل المرأة يعني: أشبه بالعقم, ((وَسِلٌ)) يعني: أخدٌ بيضتي الخصيتين 
دون إزالتهما جميعاً مع او تنا قط شل ميقن الداعليفين: فإذا شلف القضيتات 
oy‏ اناك اوور وى ةد نار لك ريز 
عيب يود منه عدم الإنجاب يعني: أشبه بالعقم, ((وَوجَاءٌ)) الوجاء يعني: رص الخصيتين 
لا تُزال وهي في مكانها تضرب حجر أو حديدٍ ونح ذلك هذا أيضاً عيبٌ؛ لاله لا يُمكن 
تود المني مع عدم وجود الخصيتين. 

قوله: ((وَكَوْنُ أَحَدِهِمًا خُنْقَ وَاضِحاً)) يعني: غير مشكل فإِنْ كان خنثاً مشكلاً فلا يصح 
نكاحه. فإذا انّضح أَنّهِ إما ذكر أو أنثى لكن الخنوثة فيه واضحة مثل: لو أنَّ رجلاً تزمّج 
امرأةٌ لكن علامات الخنوثة فيها مائلة إلى الرجولة مثل: ظهور لحيةٍ في امرأةٍ للها فرج وطا 
ثديان لكنْ ها لحية فهذا عيبٌ يمنع. وكذلك لو خنتى واضحاً رجلٌ واضمٌ له لحية وله 
ذكر, لكن له صدرٌ كصدر المرأة تماماً فهذا عيب يَثبت للمرأة الفسخ إذا أرادت ذلك, 
أما إذا لم يتبيّن أمره فلا يجوز أصلاً نڪاحه ولكن إذا بتي شيء من أماراته سواء الذكورة 
ندا د أو الأنوقة غ الل 

((وَجُنُونُ وَلَوْ سَاعَةً)) يعني: ولو جُنَّ الشخص ولو ساعة واحدةً في حياته الزوجية هذا 
عيبٌ للمرأة الفسخ, وكذا لوالمرأة جُنَت ولو ساعة واحدةً في عشر سنوات من زواجها هذا 
عيبٌ؛ لاله قد يعود مرءً أخرى فتقتل زوجها, أو إذا كان هو الذي يجن يقتل زوجته. 
وأيضاً المرض الكّفسي مثل ذلك, المرض التّفسي إذا كان فيه اعتداءٌ وضررٌ على المرأة يُوجب 
الفسخ, أما إذا كان المرض مرضاً نفسياً لا تتضرر به المرأة مثل: اكتئاب يسير هذا ما يُوجب 
الفسخ, وكذا لوالمرأة عندها أحياناً حزن يسيرٌ بسبب المرض الكّفسي هذا لا يوجب الفسخ, 
أما إذا كان في أحدهما مرضاً نفسياً يعتدي مثلاً. أو تصرفاته غير سوية فهذا يُوجب 


الفسخ. 


AY 


قال: ((وَبَرَصٌَ)) البرص معروفٌ وهو تحوّل الجلد من خلقته الأصلية إلى البياض وقد 
يكون وراثةً, وقد يڪون ناشئاً من خوفٍ فإذا كان في أحدهما برص أخفاه عن الآخر لم 
يعلم به إلا بعد الزواج فله الفسخ, فلوأنٌ | رر ا برض فللرل الام وكذا لو 
أن الرجل ظهر فيه بر فله الفسخ؛ لأنَّ البرص أحياناً قد يكون وراثةٌ فقد ينتقل إلى 
الأولاد وقد يمنع كمال الاستمتاع. 

قال: ((وَجُدَامُ)) وهو مرض الجذام المعروف وهو الذي يُسِنَّى الآكلة وهو الذي يُسِتَى 
الغرغرينا, وهو تلف شيءٍ من أعضاء الجسد قد يستمر ويُقطع, فإذا استمرت الغرغرينا 
في أحد أعضاء الجسم فهذا عيب ينفسخ به التكاح. 

وكذا من العيوب الآن مثل: مر السّكر هذا عيبٌ؛ لأنَّ من أتاه مر السّكر في الغالب 
لا يستطيع أن يأقي أهله إلا بضعف شديدٍ, وكذا المرأة لو كانت فيها مر السّكر لا تعطي 
الرجل حقّه؛ لاله مُسقط جملةٌ كبيرةً من قوة الرجل أو المرأة في الاستمتاع, فهو من الأمراض 
الذي لكل واحدٍ منهما الفسخ. 

لذلك قال: (يثبتُ) يعي ما تقدَّم مِن العيوب سواء الخاصة بالمرأة, أو الرجل, أو المشتركة 
(بكُلّ وَاحِدٍ مأ مِنْهَا المَسْحُ) فله الفسخ, فإذا أة اال ل م وإذا لم 
قر به فعلى المدَّعِي البينة فإِنْ أثبتها يُفسخ بينهما, وإذا أثبت الطب ذلك أيضاً فيؤخذ به. 
وكذلك لو حَصلٌ للرجل حادتٌ سيارةٍ فأصاب الحادث ظهره بمرض مثلاً يَمنع منه نزول 
المني من الصلب هذا عيب يمنع التكاح» وكذلك العقم عيب في الرجل وليس عيبا في 
المرأة, لكن لو كان الرجل لا يستطيع أن يتزوج مرءً أخرى وقال: أنا تضرّرت من ذلك 
فأطلب الفسخ يُطالب به المرأة فبعض أهل العلم يرى أنَّ العقم عيب أيضاً في المرأة, لكنّه 

في الأصل هو في الرجل فقط. 

لماذكر الصف ره الله العووب الخناصة بالتساء والعيوف: انخاضة بالريجال والعيوف 
المشتركة, قال: (وَلَوْ حَدَتٌ بَعْدَ العَقَدٍ) أي: أنّه لا مُشترط في حدوث تلك العيوب السّابقة 
أنّها تتكون موجودةًٌ قبل العقد, بل لوطرأت بعد العقد فالخيار قائمٌ فمثلاً: لو أن امرأةٌ لا 
ُستحاض قبل الزواج وبعد الزواج تستحيض كثيراً استحاضةً تمنع من الاستمتاع بها 


AY 


فهذا عيبٌ طرأ بعد العقد» وكذلك لو أنَّ شخصاً معافاً وبعد الزواج بسنة أصيب بجنونٍ 
فيثبت الخيار للمرأة. 

لذلك قال: ((وَلَوْ حَدَتَ بَعْدَ العَقْدِ)) يعني: حتى ولوطرأت تلك العيوب بعد العقد فلك 
واحدٍ منهما الفسخ فلا يُشترط وجود تلك العيوب قبل العقد. 

ثم قال: (أَوْ گان باحر عَيْبٌ مِفْلَهُ) أي: فلا يَمنع من الفسخ, يعني: لو أن رجلاً به برس 
ثم تزوّج امرأةٌ فيها بر, فلو أن الرجل لم يعلم بذلك البرص إلا بعد الزواج له الخيار فإذا 
قيل له: أنت فيك برص فيقول: نعم أنا في بر لكن أنا لي الخيار؛ لأنَّ المرأة فيها برص 
فإذا أرادت المرأة أن تطلب الفسخ فلها ذلك» وكذا لو كانت المرأة فيها شيءٌ من الجنون 
والرجل فيه شيءٌ من الجنون فلكلٌ واحدٍ منهما الفسخ» وكذلك من باب أولى لو كان في 
أحدهما عيبٌ آخر ليس كالعيب في الطرف الآخر فمثلاً: لوأنّ المرأة فيها جذام والرجل 
فيه جنون فلو قال: أنا أريد الفسخ؛ لأنَّ فيك جذاءٌ فلو قالت: أنت فيك جنون أيضاً؟ 
نقول: لا يُمنع هذا من طلب الرجل الفسخ, وكذا العكس لو قالت المرأة: أنت مجنون ما 
أريدك ولم أعلم بأَنّك مجنونٌ فإذا قال ها: وأنتِ كذلك فيكِ جذامٌ لا يمنع ذلك من طلب 
فسخ الذكاح منها. 

وهذا فيما تقدّم إذا لم يكن أحد الزوجين يعلم بذلك العيب ولم يعلم به إلا بعد العقد. 
فإذا كان يعلم الزوج أو الزوجة بذلك العيب يسقط الخيار لذلك قال: (وَمَنْ رضي يالعَيّبِ) 
يعني: علم به قبل العقد وتزرّجها فقال وليّها مثلا: إنَّ المرأة صاب بصرع فقال: أنا راض 
بها يَسقط الخيار, فلو قال: إِنَّ زوجتي التي تزوجتها فيها صرع وأنا أطلب الفسخ نقول: لا 
يُنظر إلى طلبك؛ لأنّك علمت أنَّ فيها صرع. 

قال: (أَوْ وُجِدَتْ ِنْهُ دلَالَتَُ) يعني: الدلالة على الرضى (مَعَ عِلْمِِ) يعني: لوقيل له: زوجتك 
فيها شيءٌ من الجذام فسكت, أو قيل له: إِنَّ بعض الناس يتزوجون مجانين وهو عارف, أو 
قال: زوجتي أنا أذهب بها للمستشفيات للعلاج في الجنون فهذه دلالة منه على أنَّه يعلم 
بذلك. 

ذلك قال: ((أَوْ وُجِدَتْ مِنْهُ لاله مَعَ عِلْيِ)) يعني: مع علمه بالعيب. يعني: وجدت 
الدلالة وفيه أمارة على العلم بأنّه عَلِمَ بذلك العيب, وكذا المرأة لو علمت. 


A٤ 


قال: (قَلَا خيَارَ لهُ) يعني: فلا خيار من يُطالب بالفسخ سواء المرأة أو الرجل, فلو أن المرأة 
مثلاً قالت: أنا تعبت من زوجي من كثرة الصرع هذه دلالةٌ على أنّها تعلم بأنَّ فيه عيب 
الصرع فلا خيارها. 

ثم بعد ذلك قال: 60 مقس أَحَدِمِمَ ل جاڪي) يعني: إذا طلب أحد الزوجين الفسخ 
فلا يكون هذا لا عن طريق الحاكم أو نائبه كالقاضي, فيفسخ القاضي بين الطرفين 
فمثلاً: إذا كانت المرأة هي التي تقول: إِنَّ في الزوج جنونٌ وثبت ذلك فيقول القاضي: 
مسحت نحاحك من فاطمة مثلاً, ولو كانت المرأة هي التي فيها الجنون يقول القاضي: 
فَسختُ نحاحك يا فاطمة من فلان, أو يقول القاضي: فّسختٌ نڪاحكما فبأي لفظ 
يدل على الفسخ يكون ذلك, والفسخ بالنّسبة للقاضي كالطلاق للرجل فللقاضي أَنْ 
يفسخ بين الطرفين لموجبٍ شرعيٌ فيقول: قسخت التّكاح بينكما فيكون الكّفريق بينهما 


و 
° مه 


الب ا 0 
وإذا كان العيب منه هو فلا مهر لها لأنّها هي التي طلبت الفسخ. 

قال: (وَبَعْدَهُ) يعني: بعد الدخول يعني: تبيّن ها انه مجنونٌ ولم تڪن تعلم بذلك (لََا 
المُسَتَى) في العقد يعني: فلها الصداق الذي كُتِبَ في العقد, فإذا كُتِبَ في العقد الصداق 
مغلاً مسون ألف ريال تبقى الخمسون ألف ريال ها ما تفعدي بنفسها منه, فما يقول 
الزوج: أعيدوا إل الخمسين, ولو قال الزوج: صحيح إِنَّ المهر خمسون ألف ريال لكن آنا 
دفعت أكثر من ذلك في كلفة وليمة العرس فبلغت التكاليف متتا ألف ريال, نقول: ما 
تدفع لك ولا شيء وها المهر خمسون ألف ريال ولا تعيد لك تكاليف الزواج, فإذا قال: 
لماذا؟ نقول: لم يأمرك أحدٌ بهذه التكاليف, فلو أوللت ولوبشاة يڪفي. 

لذلك قال: ((لَهَا)) المهر ((المُسَتَّى)) في العقد, فإذا قيل: كم المهر الذي بينكما؟ فإذا قال: 
المهر الذي بيننا عشرون ألف ريال, فإذا لم يدفع لها المهر عشرين ألف ريال يدفعها لما 
وإذا كان قد دفعها لما فلا تعيده إليه. فإذا قال الزوج: الخمسون ألف ريال أنتم الآن 
أعطيتموها المرأة بعد الدخول وما أعدتموها إل فكيف أصنع أنا؟ 


قال الملصتف: (يَرْجِعْ به عل الغَارٌ إِنْ وُحِدَ -) إذا كان أحد الغارٌ هو الذي يعلم بالعيب 
ويكتمه, فلو شخصٌ مثلاً: عمها أو صديقه قال: تزرّج تلك المرأة من أعقل الناس إذا 
كان يعلم أنَّ فيها جنونٌ وسكت هذا هو الذي غرّه فيرجع الزوج عليه يقول: هذا غرَّفٍِ 
يُعيد لي الصداق وقدره خمسون الف ريال, وإذا لم يكن أحدٌ غرّه وإنّما هو اق وخَطبّ 
وزوّجوه فلا يُعاد إليه شيءٌ من المهر, ولو سأل الوك هل بنتك فيها جنون أو عيوب؟ فإذا 
قال: لا أبداً فإذا كان يعلم بأنَّ فيها عيباً يرجع على الولِيّ. وإذا كان لا يعلم أنَّ فيها عيباً لا 
يرجع على أحد. 

لذلك المصنّف قال: ((يَرْجِعْ به ڪل الغَارٌ إِنْ وج -)) لكن إذا ما غرّه أحدٌ هو خَطبَ 
وجو وما سال؛ فهذا تفريظ عنه لا يضمن أحدٌ تفريطه: 

سبق لكم أنَّ الصغيرة لا ينظر إلى رضاها البكر, والمجنونة كذلك يزوجها وليّها ولا يُنظر 
إل رقا ها ران اليس ها رخ اف ا ت ها متها ول تنظ ل داعا سا 
كانت بكرا أم ثيّباً 

فإذا كان الول أو السيّد حمّله الله عز وجل أمانةٌ عظيمة وهي اصرف فيما هو الأصلح 
لموليته من صغيرة أو مجنونةٍ أو أمةٍ, فمن باب الأمانةٍ والصَّدقٍ وإخلاصٍ الوك مع هؤلاء 
ألا يزوجهنّ بمعيبٍ مثل: المجبوب, والعِيّين, والخصي, ومن به وجاء وغير ذلك من العيوب. 
لذلك قال: (وَالضّغِيرَةُ) أي: المرأة الصغيرة البكر أو الشيب الكبيرة (وَالمَجُنُونَةٌ) سواء كانت 
صغيرةً أو كبيرء. بڪراً أو ثيّبا (وَالأَمَهُ) سواء كانت بڪراً أو ثيّبا (لَا روج وَاحِدَةٌ مِنْهنَّ) 
وليّها أو سيّدها (بِمَعِيبٍ) وإِنّما يختار لها من غير المعيب. 

ثم قال: (قَإِنْ رَضِيتِ الكَبيرةُ) يعني: العيب (تَجْبُوبا) يعني: مقطوع الذكر, (أَوْ عِتين) لا 
ينتشرذكره, فإذا رضيت به (لَمْ تُمْنَعْ) لأنَّ هذا حقٌّ لها من الاستمتاع أسقطته, فقد يڪون 
هي فيها عيوب لا تريد إظهارها لأحد فرضيت بمثل هذا العيب, أو قد لا يكون فيها 
عيب لكن أسقطك ذلك من يحبتها لذلك الرجل أو غير ذلك. 

قال: (بَلْ مِنْ حَجْنُونِ) يعني: وليّها يمنعها قبل الزواج يعني: له أن يمتنع عن قبول الخاطب 
إذا کان مجنوناً حتى ولو رضيت به؛ لأنَّ الجنون عيبٌ يتضرر به الول وأولاده يُعيّر أنت 
زوجت مجنوناً أو صهرك مجنون. (وَحَجِدُومِ) وهو المصاب بالجذام؛ لأنَّ الجذام مر معدي 


كم 


فقد ينتقل إلى موليته فتتضرر ويتكون هو المتسبب في ذلك, وقد ينتقل إلى أولاده وقد 
ينتقل إلى أسرته فهو ضررٌ متعدي للوي أن يرفض الخاطب لذلك حت ولو رضيت به 
الكبيرة» (وَأَبْرَصَ) كذلك للوك أَنْ يمنع الخاطب الأبرص حت ولو رضيت به؛ لاه قد 
يَصل إلى الأولاد فيكون من الوراثة هذا على قول المصنّف. 

لكن الصحيح لا بأس بالأبرص إِنْ رَضِيَ به الول ورضيت به المرأة؛ لأنَّ البرص لا يُعدي 
ولوقلنا: أنّهِ لا يزوج الأبرص لبقي جميع مَن به بر ولو شيء يسير لا يزئّجون وهذا غير 
صحيح؛ لأنّ هذا عيبٌ لا يضر إنْ رضيت به المرأة والوليٌ فله ذلك, يعني: للوكٌ أن يزوجه 
إذا رضيت به المرأة. 

فما تَقدِّم هو قبل العقد الذي يملك الرضا من عدمه أولاً هو الولح, بعد العقد ليس للوليٌ 
أن يُطالب بفسخ التكاح إذا لم يكن فيه ضررٌ عام عليه أو على الأسرة مثل: صاحب 
مخدرات مغلا 

لذلك قال المصتفُ: (وَمَقَ عَلِمَتِ) يعني: المرأة (العَيْبَ) بعد العقد يعني: يعد أن غد 
عليها علمت بأنّهِ جبوبٌ. فلو قالت المرأة: أنا أريده فلم يمنعها الول وكذا لو وج أله 
عدون ل يها الوك أو عة يذ) يعي حدت ذلك العيب طارقا بعد الحقد أضلاً غير 
موجود لحكن حدث بعد العقد, مثل: رجل لما تقدّم سليمٌ ليس في عقله شيء وبعد الزواج 
بسنة أصبح يأتيه جنونٌ, فإذا رَضِيِّت به (لَمْ رها وَلِيّهَا عل فَسْخِهِ) لماذا؟ لآنَّ الوليّ يملك 
ابتداء العقد ولا يملك ديمومة العقد يعني: دوام العقد, فهو في ابتداء العقد له أن يمنع 
المجنون, أما بعد العقد الذي يملك هي المرأة فلو قالت المرأة: أنا لا أريد المجنون لما 
الفسخ, إلا إذا كان هناك ضررٌ على الو أو على أولاده أو على قبيلته أو نحو ذلك أو أسرته 
فلهم الفسخ؛ للضّرر لا لذات العيب وإِنّما للضرر الذي يحدث من ذلك العيب. 

الك قال ((وَمَقَ علتت)) أيه ار 5( [العنت)) بعد أن انع داو لديعد الشد((اء 
حَدَتَ به)) أي: شيئاً طارئاً بعد العقد ((لَمْ يُجِِرهَا وَلِيُهَا عَلَ فَسْخْه)) فلو أق الول وقال: 
زوجك مجنونٌ طالبي بالفسخ لا نجير ولو امتنعت عن طاعة والدها لا تأثم؛ لأنَّ هذا حى 
ها أما إذا تقدّم في البداية مجنونٌ وردّه له ذلك؛ لأنَّ الويّ يملك ابتداء العقد بالموافقة من 


عدمه. 


AY 


ويكون الصتم رحمه الله بهذا قد ختم باب الشّروط والعيوب في التكاح, ويليه - بإذن 
الله - بعد ذلك باب نڪاح الكفار. 


A۸ 


(بَابُ ِڪاج الكْفَارٍ) 
أي: فيما يُقَرُون عليه مِن نڪاحهم, وفيما يُرّق فيه بينهم إذا ترافعوا إلينا أو أسلموا. 
قال: (حُكْمُهُ: گنگاج المُسْلِيِينَ) أي: حڪم نڪاح الكقّار فيما بينهم كحكم نڪاح 
المسلعية: 
وقوله: ((بَابُ كاج الكُفَارِ) المراد بالكثّار هنا عموم الكفار سواء كانوا ِن أهل 
الكتاب» أو من غيرهم كالمجوس البُوذيين الهندوسيين وغيرهم. 
فأحكام أنححة أولعك قال: ((حْكْمهُ: گنگاج المُسْلِيِينَ)) أي: حكم صِحَّة وفساد ما 
يترتب على نكاحهم مثل ما يترتب على أحكام المسلمين في نڪحتهم, مثل: الطلاق» فلو 
طلَّق أحدهم زوجته يقع؛ والظهار كذلك» والإحصان حكمه كحكم المسلمين فالكافر 
إذا كان متزوجاً بشرعهم فإلّه يكون حصنا وكذا في أمور العدّة وغير ذلك من أحكام 
المسلمين التي يترتبون عليها. 
قال: (وَيْهَرُونَ كَل فَاسِدِه) يعني: ممّا هو غير صحيح في أحكام المسلمين, مثل: لو كان 
عقدهم بغير شاهديٰ عدل» ومثل: لو کان نكاحهم بلا ول فهذا فاسد في شرعناء لكن 
يُقرُون في أنكحتهم هذه بشرطين اثنين: 
الشرط الأول: (إِذَا آعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ في شَّرْعِهِمْ) يعني: إذا عملوا ما هو صحيحٌ في شرعهم؛ 
فلو كان في شرعهم يُكتفى بالوليّ والصداق فتُقرّهم على ذلك» وكذا لو كان في شرعهم 
شاهد واحد مثلاً تُقرُهم على ذلك. 
لذلك قال: ((إذَا آغْتَقَدُوا صِحَتَهُ في شَرْعِهِمُ)) والمراد ليس الاعتقادء وإنَّما إذا عملوا ما 
هو صحيحٌ في شرعهم؛ فلو كان الشخص يعتقد أمراً يجهله ولكنّه عمل ما هو صحيمٌ في 
شرعهم فإنَّه يبكون حينذاك صحيحٌ في شرعهم؛ فالمراد العمل لا الاعتقاد. 
الشرط العاني قال: (وَلَمْ يَرْتَفِعُوا إِلَيْنَا) يعني: لم يتقاضوا إليناء أو نجري عليهم التكاح قال 
سبحانه: 9فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ4 [المائدة: 42] يعني: بشرعك يا محمد يعني: بشرع 
الإسلام؛ فإذا ارتفعوا إلينا يُنظر في صِحَّة هذا التكاح من عدمه. 
فمثلاً: لو أراد الشخص أَنْ يطلَّق زوجته وهو ليس فيه ول ولا إيجابٌ ولا قبولٌ نقول: هذا 
العقد أصلاً باطل لكن ما داموا لم يرتفعوا إلينا تُبقي عقودهم الزوجية على ما هم عليه. 


۸۹ 


کے 


والدليل قوله عز وجل: اهران عَمَالَةَ ا لحطب) [المسد: ]٤‏ فالله عز وجل أثبت بِأنَّ امرأة 
أبي لحب هي زوجة لأبي ب فأقِرٌ رَ التّكاح بينهما وهم كمّارء وقال سبحانه: (وَقَالَتِ امُرَاتُ 
فِرْعَوْنَ4 [القصص: 5 قِرّ التكاح الذي بينهما. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة ثانية هذه المسألة التي سبقت هي: فيما إذا كانوا هم في حالهم 
ما أتوا إلينا فنقِرُهم على تلك عقود أنححتهم لڪن لو كانوا في ديار مسلمين» أو توا إلى 
مسلمين» أو ترافعوا إلى مسلمين في ديارهم من أجل أن نعقد عليهم عقد التّكاح فنجريه 
عل شرعنا 5 عن هرعهم: 

لذلك قال: (فَإنْ انوا قَبْلَ عة عَفَدِهِ) يعني: سي لنعقد لهم نكاح (عَفَدْنَاهُ على 
شكينا) كنا قال سيحانة: قن جَاءُوكَ فَاحَكُمْ بَيْنَهُمْةُ يعني: بشرعك ران اخْكُمْ 
َه يا انون ابه لله [المائدة:۹٤]‏ يعني: إذا أتوك احكم بينهم بما أنزل اللّه. 

والمسألة الخانية: إذا أتوا إلينا بعد أَنْ عقدوا, فعقدوا مثلاً في كنيستهم ثم بعد ذلك أتوا 
إلينا؛ ذلك قال: (وَإِنْ لوَا بَعْدَهُ) يعني: بعد عقد التّكاح» فإذا أتونا بعد عقد التكاح واكراة 
باح في شرعنا فإنَّي نجري عليهم عقدهم كما هو, ولا نحتاج إلى تجديد العقد إليهم. 
فمثلاً: لوأق شخصٌ مع زوجته تخاصما إلى قاض مسلم, فما يسأهم القاضي: كيف عقدتم 
عقد التكاح, هل فيه إيجاب, هل فيه قبول, هل فيه ولي هل في العقد شاهدان أم لا؟ وإِنَّما 
جرو عابي كا ا 

لذلك قال: ((وَإِنْ ا بَعْدَهُ)) يعني: AMET‏ باح إِذَا) 
يعني: ليست محرمةٌ في شرعنا مثل: ليست أخته مثلاً» أو ليست عمّته فنقرٌهم على التكاح: 
لكن إذا كانت مباحة في شرعنا مثل: كانت بنت عمّه» أو حلت من الموانع كالرّضاع ونحو 
ذلك نقرّهم على شرعهم. 

فهذه المسألة إذا ترافعوا إلينا, يعني: القاضي إذا ترافع إليه كافران سواء في ديار الإسلام أو 
في دارهم؛ أو حگموا مسلماً ما نقول: كيف أجريتم العقد؟ وإنّما إذا كانت تباح له في أصل 
شرعنا وكلت من الموانع الي سبقت تقرهم عل عقدهم. 

لذلك قال: ((والمَرا )) يعني: والحال الواو هنا حالية ((تُبَاحُ إذَا)) يعني: عند الترّافع إلينا 
في تلك الحال ((أقِ)) نقرّهم عل صِحَّة عقدهم. 


ومسألة ثانية وهي: إذا لم يترافع إلينا الزوجان الكافران وإِنّما أسلما وهما في بيتهما, فهل 
عقد التّكاح يُبطل بالإسلام؟ لا ما يبطل بالإسلام. يَبطل بالإسلام بشرط انها تڪون 
مباحةً في شرعنا مثل: ليست أختاً له» أو ليست خالتاً له» أو ليست عمة ونحوذلك. 
لذلك قال: (أَوْأَسْلَمَ الزَوْجَانِ) وهما في بيتهما ما ترافعوا إليناء قال: (وَالمَرَُ) أي: وحال 
المرأة (بَاح إا أَقا) نقرّهم على أنكحتهم؛ قال ابن عبد البر: ((وهذا بإجماع المسلمين)) 
والتِّي عليه الصّلاة والسّلام مَن أسلم ممن أتاه يمره على نڪاحه ولا يأمره بتجديد عقد 
التكاح إذا أسلم هو وزوجته» وإِنَّما يران على نكاحهما؛ لذلك الله يقول: (وَرَأَيْتَ الاس 
يَدْخُلُونَ في دين الله أَفوَاجًا) [النصر: ؟] ما أمر الي صل الله عليه وسلم ولا أحداً مسن 
أ إليه أن يجدد عقد التكاح. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ گات مِمَّنْ له جور آنْتَدَاءُ نِكَاحِهًا) يعني: إذا ترافع إلينا لكنّه ما 
يجوز ابتداءً في شرعنا أنْ يتزوجها مثل: أخته ماذا نصنع؟ تُفرّق بينهماء أو أسلم الزوجان 
وفي التكاح ابتداءً لا يجوز بينهما في شرعنا مثل: لو كان طلّقها ثلاثاً ثم بعد ذلك يريد 
العودة إليهاء أو مثل: تزرّج عمته أو خالعه, فالحكم (فُرّقَ يَيْنَهُمَا). 

أما إذا لم يسلما وهو قد تزوّج مثلاً خالعه أو عمته ولم يترافعا إلينا وهذا في شرعهم يصح 
يُبقِى التكاح كما هوفي شرعهم كما سبق لكم في المسألة السّابقة: ((وَيِقَرُونَ عل فَاسِدِه: 
ذا آعَْقَدُوا صِحَّنَهُ في شّرْعِهِمْ وَلَمْ َرْتَفِعُوا إِلَيْنَا)) والكي صل الله عليه وسلم أخذ الجزية 
من مجوس هجر ولم يأمرهم وهم كمّار ويعتقدون جواز أنْ يَنكح الرجل أخته أنْ يفرق 
بينهما لماذا؟ لأنّهما لم يسلما ولأنّهِما لم يترافعا إلينا. 

فكبيّن مما سبق أن أنكحة الكثار كأنكحة المسلمين فيما يترتب عليها من الارث 
والطلاق والظهار وغير ذلك» وأنّهم يبقون على أنحكحتهم الفاسدة بشرطين: إذا اعتقدوا 
صحتها في شرعهم, ولم يرتفعوا إلينا, ولو أتو إلينا لنعقد لهم نعقد لهم بشرطنا بإيجابٍ 
وقبولٍ ووليّ وشاهديّ عدلء وإِنْ أتونا بعد أن عقدوا تحاكماً إلينا لا تنظر في أصل عقدهم 
إذا كانت المرأة يجوز ابتداء نكاحهاء وكذا لو أسلما الزوجان: وان کان ممن لا جوز ابقداء 
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لا ذكر المصَّنفُ رحمه الله أن الكمّار إذا أسلموا فإِنّهم يُقرّون على نكاحهم بالشرطين 
السّالفين: إذا اعتقدوا صحته؛ ولم يرتفعوا لا. 

وهنا يتكلم عن إذا لم يكن عقدٌ بين الكمًا رهناك فيه عقدء فإذا ترافعوا إلينا قبل العقد 
نعقد هم على شرعناء وإِنْ كان عندهم عقدٌ ويصح ابتداء التكاح فيبقون على هذا العقد. 
وهنا يذكرُ المصنّفُ ما فيه عقد وإنَّما فيه فعلٌ بلا عقد فقال: (وَإنْ وَطِىَ حَرِْيَّ حَرْبِيَة 
َأَسْلَمَ ران وطئ حرق حربيةً وطثها قهرا أو رضاً منهاء وفي شرعهم أنَّ هذا يُعتبر 
نحاحاً يُقرّون على هذا التكاح» وكذا لو وطئ ذيٌ حربيةً (وَقَدِ آعْتَقَدَاهُ) في ملّتهم 
كات 1 للا سر ملك ار ور ا رم راك 
فلابدٌ في ملتهم مثلاً من ولج فإلّه قال المصتّفُ: (وَإل فسِعٌَ) وإلّا الأصل نقول: وإلا فُرّقَ 
لاي ري لاسا ا 
موجوداً حتى نفسخه» وإنّما نقول: يُفرّق بينهما. 

ولم يقل المصنّفُ: ((وإِنْ وطئ مسلمٌ مسلمة)) لأنَّ في شرعنا لا يجوز هذا بان يڪون 
نحاحاً وكذا لم يقل: ((وإِنْ وطئ مسلمٌ ذمية)) لأنّها معصومة فلابدٌ من ولي على 
القفصيل السّابق في نحاح الأمة الكتابية. 

إذاً إذا حَدتَ وطءٌ من حربي مع حربية» أوذي مع حربية إذا كانوا يعتقدون صِحَّة التكاح 
بأنَّ هذا الوطء يكفي وهذا يُوجد في بعض الملل؛ فلا يرجعون إلى ولي ولا إلى شهود إِنْ 
رأى امرأةٌ من حيّها يقول: أريد أن أتزوجك فيطأهاء ويكون بينهما أولاد إذا كان هذا في 
ملّتهم وشرعهم فهذا العقد صحيح, وإذا لم يكن هذا في شرعهم وإِنَّما هذا تعد منهما 
ثم انتقل المصنّفُ رحمه الله بعد ذلك إلى المهر الذي بينهما سواء في التكاح الذي فيه عقدء 
أوفي التكاح الذي ليس فيه عقد وإنّما هو بالوطء بدون عقد. 

قال: (وَمَقَ گان المَهْرُ صَحِيحاً) يعني: ومتى كان المهر يصح العوض فيه وليس ححرّماً 
(أخَدَنهُ) يعني: إذا كان بينهما مهر مثلاً حريءٌ وطرع حربيةٌ وقال: أريد أن أتزوجك والمهر 
الذي بيننا عشرة آلاف ريال تأخذه لأنّنا أقرينا هم بعقد التكاح. 
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(وَإنْ كان) المهر الذي بينهما (فَاسِدًا) والمراد بالفاسد أي: المحرم مثل: الخمر والخنزير 
فلو قال: العقد الذي بيننا أعطيكِ عشرة خنازير من هذه البهيمة» فلا يخلو إذا كان المهر 
قاسدا إما أن تكرن بضع قبل أن سلما أويترافعا اليداءوإها ألا كرون قبضعه: 
فإِنْ كان قبضته استقر؛ لذلك قال: (وَقَبَصَتَهُ قَبصته: آسَتَفَرٌ) يعني: لو قال: أنا أريد أن أتزوجك 
ووطأها وقال: المهر الذي بيننا عشرة خنازير وأخذت هذه الخنازير» ثم بعد ذلك أسلما 
فلو قالت: ما حكم المهر الذي أخذته؟ نقول: جائرٌ؛ لآنَّ هذا قبل إسلامكماء وكذا إذا 
أخذته قبل أَنْ يرتفعوا إلينا يعني: يتحاكموا فإذا قبضته نقول: يصح فلو حَصلّ بينهم 
قضية زوجية وقالت المرأة: أنا لا أريده وترافعا إلى قاضِ مسلم فقال القاضي: كم المهر؟ 
فقال: عشرة خنازير ما يقول القاضي: العقد باطل يقول: أنتٍ أخذت الخنازير؟ إذا قالت: 
نعم يصح العقد ويصح المهر لذلك قال: ((وَإِنْ كان فَاسِدًا وَقَبَضَنْهُ: آسْتََرَ) يعني: لَرَمَ لحا 
وکن دللا ذا 

القسم الغاني: (وَإِنْ لَمٌ تَفْيِضْهُ) قال: المهر الذي بيننا مئة لترمن الخمر ثم أسلماء أو ترافعا 
ا ممع ا ليت لكل اا ی ا 
نقول: لا ما يجوز إذا ما قبضتيه لا يصح هذا المهر ماذا لها؟ نقدّر كم قيمة مئة لتر وقت 
عقد التكاح ونعطيه قيمتهاء فلو كان مثلاً عَقَدَ عليها قبل خمس سنوات بمئة لتر من 
الخمرنقول: كم قيمة مئة لترمن الخمر قبل خمس سنوات في البلدة التي عقد فيها التُكاح 
في عُرفهم؟ فلو قالوا: قيمتها عشرون ألف ريال نقول: تدفع لما عشرين ألف ريال. 
ومسألة ثانية: (وَلَمْ يْسَمّ) لما المهر يعني: قال: أنا تزرّجتها لكن ما فيه مهرء وقالت المرأة: 
أنا الآن أسلمت وعلمت أنَّ المرأة ها مهرٌ أريد مهرأً لي فنقول: كم المهر الذي بينكما؟ 
فقالا: لم يُسمٌ لها مهر يعني: لم نحدد مهراً لا في نوعه ولا في قدره قال: (قُرِضَ لَهَا مَهْرْ 
المِئْل) يعني: نقول: المرأة التي مثل هذه المرأة كم صداقها عند أقاربها؟ فإذا قيل: إِنَّ 
صداقها أربعون ألف ريال نقول: لك مهر المثل أربعون ألف ريالء وإذا كانت امرأة في بلد 
کرو اا مر لإا ر ع تاران 

فقن معا س أن عقرد الكثار بينهبا ضحيحة عل الكقضيل الشابق ف الملة ران المهر 
الذي بينهما إذا كان قبل العقد فهو صحيحٌ ولو كان حراماً. وإِنْ كان بعد التّرافع أو الإسلام 
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فن كان صحيحاً نبقيه. وإِنْ كان فاسداً ولم تقبضه ولم يُسمَّ فلها مهر اليثل. وإِنْ كان 
حلالاً يُعطى مثل قيمتهم. 
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(قضْلٌ) 
في هذا الفصل يذكرٌ المصنّفُ رحمه الله حكم إذا ما أسلم الزوجان معاً, أو أسلم أحدهما. 
قال: (وَإنْ أَسْلَمَ الرَوْجَانِ معا يعني: سواء كانا في لحظةٍ واحدة بن يُلقّنهما أحدٌ الشّهادتين 
فينطقان كلاهما بالشّهادتين, أو بآنْ يكونا في جلي واحدٍ مثل: يُلقّن الرجل الشَّهادة ثم 
يلقن المرأة بعده الشّهادة يعني: ما داما في جلي فنقول: إِنّهما أسلما معاً ولا يضر التأخير 
اليسير بين إسلام أحدهما من الآخر فإذا أسلما معا بتي نڪاحهما. 
قال: (أَوْ) أسلم (رَوْجٌ كَِابِيّ) كذلك (بَتِي نِكَاحْهُمَا) لأنّ المسلم يجوز له أن يتزوج 
كتابيةٌ» فإذا كانت كتابية تحت كتابية تُبقي التكاح طماء وإذا أسلم الزوج من باب أولى 
تبقية لان عه كتايية هذه مسال 
مسألة أخرى: (فَإِنْ أَسْلَمَتْ هي أَوْأَحَدُ الزَوْجَيْنِ - غَيْرِ الكتَابِييْنِ - قَبْلَ الدُخُولٍ: بَطلٌ) 
عندنا هذه المسألة إما أن يكون إسلام المرأة, أوإسلام أحد الزوجين غير الكتابيين, إما 
أكون قبل السغولء راما أن يكو بعد الخ لاد کن قل الشخول ها بيبطل العقة 
وإذا كان بعد الدخول يأتي - إِنْ شاء الله - غداً الحم في ذلك يُنتظر إلى العدّة. 
فقوله: ((فَإِنْ أَسْلَمَتْ هِيَ)) يعني: الكتابية, فإذا أسلمت الكتابية وزوجها كتابي يبطل 
التكاح» أما إن اسلف هي وزوجها مسلم يبقى التكاح؛ ا يُصبح کا الزوجين مسلمين: 
لكن إذا أسلمت هي وزوجها كتابي أو غير كتابي فلا يجوز كما قال سبحانه: إلا هُنَّ جل 
َم ولا هُمْ َون لُنَ) , وقال: لإوَلَا تُنكځوا الْمُْرِكِينَ حى يُؤِْنُوَ) فالمسلمة لا يُمحكن 
أن يڪون زوجها إل مسلماً فقط؛ لذلك قال: ((فَإِْ أُسْلَمَتْ هي)) وزوجها باق على الكفر 
يبطل التكاح. 
قال: ((َوْ أَحَدُ الرَّوْجَيْنِ - غَيْرٍ الكِتَابيَيْنِ -)) مثل: لو مجوسي تحت مجوسية, فأسلم 
المجوسي يبطل التّكاح لاذا؟ لأنَّ تحته مجوسية ولا يجوز أنْ يكون تحته سوى مسلمة أو 
كتابية» وإِنْ أسلمت هي وزوجها مجوسي يبطل عقد التكاح؛ لأنَّ المسلمة لا جو زان يڪون 
زوجاً ها سوى المسلم (قبْلَ الأخول: بَطلٌ). 
الآن انتهى من حكم هذا العقد وهو البطلان فيما إذا أسلمت هي أو أحد الزوجين غير 
الكتابيين بَقِيَ المهرء المهر قال: (فَإِنْ سَبَقَنَةُ) يعني: إِنْ سبقت الكتابية أو غير الكتابية 


وزوجها كافرٌ سبقته بالإسلام (فلا مَهْرَ) لأنَّ الفرقة أتت هنا بسببها وهو الإسلام فلا 
يكون هما مهراً, يعني: لو أسلمت بوذية تحت بوذي وهذا قبل الدخول ليس لا مهر؛ لأنّها 
التي هي أسلمت وإسلامها وإِنْ كان يسقط عنها المهر لكن يُعوضها الله خيراً كثيراً وهو 
الإسلام. 

ثم قال: (وَإِنْ سَبَقَهَا) يعني: إذا سبق الزوج الكتابي, أو الزوج غير الكتابي سبق زوجته 
الكدابية, أو كير الكتابية يعق: سيق زوتعفه الكافرة يعق: إذا سبق الكاف رمن آي ملا سبق 
زوجته الكافرة مِن أيّ ملة بالإسلام (فَلََا نِصْفُهُ) لأنَّ الفرقة أتت من قبله وحَصلٌ عق 
اا اا و و قال أ ترف 
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وَقَدْ فَرَضْكُمُ لَهُنَّ قَريصًّة فَنصفُ ما فَرَضْكُمْ4 [البقرة: ۳۷؟] فنصف المهر يبقى ها 

فمثلاً: لوكافرٌ تحته مجوسيةٍ أسلم لها الصف وإِنْ كان تحته كتابية يصح التّكاح كما سبق, 
ولوأنَّ بوذياً تحته بوذية فأسلم البوذيٌ الزوج قبل الدخول فلها الصف. 

فالآن انتعى مما إذا أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين وكان ذلك قبل 
الدخول يبطل العقد, والمهر على الكفصيل السّابق.* 

الكافرة إذا كان تحت كافر أو كان أحد الزوجين من غير الكتابيين فلا يخلو: إما أن يكون 
إسلام أحدهما قبل العقد أو بعد العقد؛ وسبق أنّه قبل العقد يبطل. 

وهنا الآن إذا كان بعد العقد لذلك قال: (وَإنْ ا 1 افيه اخ الزوحين غير 
الكتابيين, أو الكافرة تحت الكافر (بَعْدَ الدَُّولٍ: وُقِفّ الْأَمْرُ عَلَ آنْقِضَاءِ العدَّةِ) يعني: ما 
يُفرّق بينهماء وإنّما يُعطى الآخر مُهلةء وهذه المهلة هي مهلة عدَّة الفراق يعني: كأنّها عدَّة 
الطلاق تعتدٌ ثلاث حيض. 

في خلال هذه الفترة العدّة قال: (فَإنْ أَسْلّمَ الآكَرُ فيها: دَامَ التاخ) يعني: المرأة إذا أسلمت 
تحت كافر إذا أسلم الكافر في العدَّة يبقى التكاح صحيحاً. ولا يحتاج إلى تجديد ولا ينفسخ» 
وكذلك إذا أسلم الرجل وتحته امرأة غير كتابية فيُنظر في خلال هذه العدَّة إِنْ أسلمت هي 
دام الكاح. 

لكن إذا لم قسلم قال: (وَإلَا بان فَسْحَهُ مُنْدُ أَسْلَمَ الأَوَلُ) يعني: إذا لم يسلم الزوج الآخر 
يُفسخ بينهما متى يبدأ الفسخ؟ منذ أن أسلم الأول فلو أسلم الأول بتاريخ واحد واحد 
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انقضت العدَّة مثلاً في تاريخ عشرين ثلاثة, إذا انقضت العدّة في عشرين ثلاثة وما أسلم 
الآخر يُفسخ بينهما. 

يعني: ان بداية الفسخ لا تكون من انتهاء العدة وإنّما الفسخ يحتسب مُنْذ إسلام 
أحدهما, الآن انتهت المسألة فيما إذا أسلم أحد الزوجين سواء كان قبل العقد أو بعد 
العقد. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى عكس هذه المسألة وهي: (وَإِنْ ڪََرَا) يعني: كلا الزوجين سوياً - 
والعياذ باللّه - مثل لو الزوجان جلسا في مجلي. واستهزئا بالدين يكفران - والعياذ باللّه 
(أؤ ا ب مغل امرأه ذهيت إل ساحر هداق أر كفرت بالل أر 
استهزأت في الدين ماذا نصنم؟ (وُقِفٌ الأَمْرُ عَلَ آنْقِضَاءِ العِدَّة) من حين الاستهزاء هذا 
والكفر تَضربٌ عدّة يُفرّق بينهما الرجل لا يقرب المرأة, والمرأة لا تقرب الرجل, وتحتجب 
عنه, ونُعطيها فترة العدَّة ثلاث حيض إِنْ تابت يعود عقد التّكاح كما هو, وإذا لم تتب 
يبطل العقد الذي بينهما, وكذلك الرجل لو استهزأ بالدين مثلاً يُفرّق بينه وبين زوجته إِنْ 
تاب خلال فترة عدَّة المرأة تعود إليه زوجته, وإذا لم يتب يُفرّق بينهما مذ وقوع الكفر 
-والغياذ باه هذا إذا كان يعد القن 

قال: (وَقَبْلَهُ: يَبَظلُ) يعني: إذا وَقَمَ ذلك الأمر الكفري منهما أو من أحدهما قبل العقد 
يبطل العقد, فلا تضربٌ مدّة العدَّة وإنّما بمجرد الكفر يبطل العقد بينهما. 

وإِنْ ترك الزوج مثلاً الصلاة قبل الدخول يبطل العقد, يعني: لوشخصٌ تقدَّم إلى امرأةٍ وهو 
يصلي ثم قبل الدخول ترك الصلاة يبطل العقد» وإذا كان يصيل وهي تصبل ثم ترك الصلاة 
يجب على المرأة أن تبتعد عنه, وتمكث في العدَّة فإنْ تاب وعاد إلى الصلاة يعود التكاح كما 
هو وإلّا يُفرّق بينهما. 


۹۷ 


(بَابٌ الصَّدَاقِ) 

أي: هذا باب تُذكرٌ فيه أحكام الصداق, ومن لم يبذل لها الصداق وغير ذلك من المسائل. 
والصداق هو ما يُوْخْذ عوضاً في التكاح سواء في العقد أو بعده» والصداق شرظ من شروط 
صِحَّة العقد حتى لولم يُسمَّ في المهر فلها مغله أما أنَّ المرأة تزوّج بلا مهر فلا يصح وقد 

سبق ذلك عند قول المصتّف: ((وَإِذَا رََجَهُ وَلِيَتَهُ عل أَنْ يُرَوّجَهُ الَكَرُ وَلِكَنَهُ فُفَعَلَا وَل 
مَهْرَ بَطلّ)) فلابدٌ من الصداق حتى ولو كان مؤخراً. وإذا لم يكن الصداق مقدّماً ولا 
مؤخراً ها مهر اليغل. 
وقد دلّ على وجوب الصداق للمرأة الكتاب والسّنّة ودل الإجماع عليه, فمن الكتاب قوله 
سبحانه: لوَآتَيْتُمْ ِحْدَاهْنَّ قِنْطارًا4 [النساء: ,]٠١‏ وقال سبحانه: ولا مه 
تَرَاضَيْتُمْ به مِنْ بَعْدِ الْمَرِيضَةٍ4 [النساء: 6], وقال سبحانه: 9وَآثُوا النَّسَاءَ صَدُقَاتِهنَ 
يِحْلَة4. والصداق حقٌ من حقوق المرأة يجب عل الوليّ أن يبذله لموليته. ويحرم عليه أنْ 
يأخذه لىفسه» ومن السّنّة أنّ الي عليه الصّلاة والسّلام أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها, والكّبي عليه الصّلاة والسّلام أيضاً قال: ((الْكمسُ وَلَوْ حَاتماً مِنْ حَدِيد)) متفقٌ 
عليه, وقد دلَّ الإجماع على الصداق ووجوبه. 
قال: (يْسَُّ) يعني: في العقد ليقطع التّزاع في ذلك (تَحْفِيقُهُ) لعلا يشق على الخاطب, ولعلا 
يودي إلى المغالاة ولا إلى الباهي, ولا إلى الإسراف ولا إلى الكّبذير فين تخفيفه؛ لأنَّ الله 
عز وجل قال: ليُرِيدُ اللَهُ َم الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكُمْ الْعْسْرَهُ [البقرة: 185] ومن اليسر 
الذي الله يريده هو ائتلاف الزوجين من غير مشقةٍ بينهما. 
وفي المغالاة في المهور مضارٌ تعود على الزوجين ويتعدى ضرره إلى المجتمع جميعاً فتتكثرٌ فيه 
العُنوسة, وتكثر فيه الدّيون. ويكثر فيه بُغض الزوج لزوجته حيث أدّت به إلى الإسراف 
والتّبذير, بل وقد إلى السجن إذا لم يود ما اقترضه من الآخرين. 
قال؛ (وَتسمِيثة ية في العَفدِ) يعني: يسن أن يُسى في العقد لقطع الراح» فإذا حصلت فرقة 
بعل ماكر رأدت الراة ا مُسمَّاً في العقد مذكوراً في العقد, فلا 
ينكر أحد من الطرفين ما هو مدوَّنٌ في العقد. 


۹۸ 


قال: (مِنْ أَرْيَع َة دِْهٍ) لان زواج بنات التي صل الله عليه وسلم كان بأربع مئة درهم 
(إلى ئ مَِةِ) درهم؛ لأنَّ الي صل اللّه عليه وسلم كان غالب صداق زوجاته هس 
مئة درهم يعني: إذا أراد أنْ يزوج بنته يكون المهر الذي يطلبه أقل» إذا أراد أن يتزوج 
راد عن أربع مئة إلى خمس مئة في الغالب, وإلا فالئي صلى الله عليه وسلم جَعلٌ صداق 
صفية عتقّهاء والتّجاشي جَعلَ صداق أم حبيبة أربعة آلاف. 

وقوله: ((مِنْ أَرْع مَِةِ دِرْه)) الدرهم الفضة يُساوي ثلاثة جرامات» والجرام من الفضة 
يساوي الآن تقريباً عشرة ريالات الفضة يزيد وينقصء وكذا الضخم يزيد وينقص فأربع 
مئة درهم في ثلاثة جرامات تساوي ألف ومئتا جرام, والجرام عشرة ريالات يعني: يڪون 
العبداق تقرس اهنا عفر الف ريال: 

وصداق زوجات التي صل الله عليه وسلم خمس مئة درهم في ثلاثة يساوي ألف وخمس 
مئة, وألف وخمس مئة تساوي تقريباً خمسة عشر ألف ريال» وهذا على سبيل القريب 
وال ديرت الذضن ره يقص و ك تريب الف وقد تفص ر خا ا عدر أل قد 
تڪون في زمن ومكان ها قيمة وقد لا تڪون ها قيمة في مكان أو زمان آخر. 

قال: (وَكلُ مَا صح ٿَمَنَا) يعني: كل ما جَارَ أن يحكون عوضاً لشراء مثمن يصح اَن يڪون 
مهراً فمثلاً: يصح أن يكون الصداق ذهباً, ويصح أن يون الصداق فضةً. ويصح أَنْ 
يكون الصداق من نقود» ويصح أن يرن الصداق مغل عمارة» ويصح اَن يكون 
الصداق سيارة وهكذا, فكل ما صح ثمناً نشتري به سلعةٌ صح مهراً. 

فل ر آ6 يعي كل ما ف رجاو أذ يكرن آجرة کے ف فف السار يميم 
أنْ تُؤجرها فتصح أنْ تتكون صداقاء وكذا العمارة تصح الأجرة فيها فيصح أَنْ تڪون 
ضداقا. 

قال: (وَإِنْ قَلّ) يعني: وإ قل الشمن فإنَّه يصح أن يكون صداقاً, فالريال الواحد يصح أَنْ 
يڪون صداقاً؛ لأنَّ الي صل الله عليه وسلم يقول: ((الْكمِس وَلَوْ خَائمَاً مِنْ حَدِيد)) 
فهذا خاتم ليس من فضة بل من حديد التي صلى الله عليه وسلم قال: ((الْيش)) ولو 
هذا الشيء اليسيرء والئّي صل الله عليه وسلم قال: ((مَلَّكْتكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ)). 
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ل ل أو قيا هاف و امبر افا أو مشقةً على الزوج؛ 
لن الله عز وجل يقول: إوَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَ قِنْطَارَاُ القنطار يعني: الذهب الشَّيء التفيس 
لكن بالشّروط السّابقة بقة لأنّها تجتمع الأدلة؛ لآنّ الله غر وجل يقول: ان المُتدريق وا 
إِخْوَانَ الشَّيّاطِينِ) [الإسراء: 59]» وقال: ولا مُسْرِقُوا إِنَهُ لا يِب الْمُسْرِفِينَ4 [الأعراف: 
\"[. 
ركا قل الضداق رادت الألغة واتردة رالرحة السام لم بطل ارا ذبا يقلت اعا 
بل أعطي لها العوض» والإسلام أيضاً لم يظلم الرجل فقال: زد مهراً كثيراً وإلّما على قَدْرٍ 
طاقته بلا إسرافٍ ولا تبذيرٍ. 

لا رَالَ المصنّف رحمه الله يَذكرُ ما الذي يصح أنْ يڪون عوضاً في التكاح, وما الذي يصح؟ 

سبق أَنَّ كل ما يصح ثمناً أو أجرةً صح مهراً. 

ثم بعد ذلك بدأ يُفصّل فقال: (وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيم فُرَآن: لَمْ يَصِحَّ) يعني: لو قال: الصداق 
أن يعلمها سورة البقرة فعلى قول المصنّف لا يصح؛ لِأنَّ القرآن لا يصح أنْ يڪون عوضاً. 
والقول الغافي: انه يصح أنْ يكون تعليمها للقرآن صداقاً لا؛ لأنَّ العوض هنا ليس هو 
القرآن وإِنَّما هو تعليم القرآن يعني: دروسه معها ليعلمها القرآن, 0 وقي وجهد 
منه ها بتعليم القرآن لا لأجل عوض, وفي صحيح مسلم: ((رَوَجْنَكَهَا نا من 
القَرْآنِ)) فدلّ على أن تعليم القرآن يصح أَنْ يڪون عوضاً. 
ولواختلف الزوجان والصداق هو تعليم القرآن وأرادت المرأة أن تفتدي بالخلع منه, ننظر 
كم مقدار ثمن تعليم القرآن في مثل هذا يعني: رجن يعلم آخر سورة البقرة كم العوض 
فيه؟ إذا كان مغلا خمسة آلاف ريال تفعدي منه بخمسة آلاف ريال وهكذاء وإذا تزوجها 
على أن يعلمها جزءً من القرآن ننظر كم أجرة تعليم جزءٍ من القرآن؟ فإذا كان مثلاً 
خمسة آلاف ثلاثة آلاف تفتدي بنفسها له بقدر ذلك العوض, فقوله: ((وَإِنْ أَصْدَقَا تَْلِيم 
قُرْآنِ: لَمْ يَصِعَّ)) والراجح أله يصح. 
قال: (بَلْ فِقّ) أي: بل تعليم فق يصح لكن بشرط في الوصف الأخير ((مَعْلُوم)) يعني: 
بل فقهٍ معلوم يعني: يصح أنْ يڪون تعليمه لها للفقه أنْ يكون معلوماً لدى الطرفين 
مثلاً يعلمها ((باب الزكاة)) ومن أي كتاب؛ فالكتب منها ما هو مطُرَّلُ ومنها ما هو مختصرٌ 


لذلك قال: ((بَلْ فِفِّ)) وفي آخره: ((مَعَلُوم)) ليُضبط ذلك ويعرف عند التّزاع إذا احتيج 
إليه. 

((بَلْ ف فِفَه)) يَدخل فيه فقه المسائل الفقهية وكذا تعليم التوحيد والعقيدة . فلو شخص 
قال: أنا أريد أن أتزوج هذه المرأة قال وليّها الصداق تعلمها كتاب التوحيد للشََيحْ محمد 
بن عبد الوهاب وكتاب الواسطية لشيخ الإسلام نقول: يصح, فلو تنازعا ننظر كم أجرة 
تعليم معلم كتاب التوحيد والواسطية؟ فإذا قيل مثلاً: عشرة آلاف ريال يكون هذا هو 
العوض. 

قال: (وَادّب) المراد بالأدب يدخل فيه علم النحو والعّروض والبلاغة وما هي مِن فنون 
تحفظ المعلقات السبع مثلا يصح. 

قال: (وَشِعْرِ مُبَاحِ) لأنَّ ليس کل شعر مباح فهو مباح» وإنَّما ِن الشعر ما هو غير مباح 
فمثلاً: لو كان في الشعر ألفاظ شركية لا يجوز, وإذا كان في الشعر غلو في المخلوقين لا 
يجوز وإذا كان في الشعر كلمات غفلةٌ بالآداب والسّلوك لا يجوز؛ لذلك الله يقول: 
لوَالشْعَرَاءُ يَتَِعْهُمُ الْعَاوُونَ E‏ هُمْ في كلّ وَادٍ يَهِيمُونَ "واه مُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ 
* إل اليك أو وكيوا الضانكات» [الشعرا »ب ]. 

قال: (مَعْلُومِ) فلاب أ القتعر الدق كى الصداق معلرما واد معل» ق 
مدح الله عز وجل مثلاً يعلمها وهي مئتا بيتٍِ يصح معلوم كم بيت وهكذا. 

ات ماني أذ NES‏ يمع أن eos‏ :قزل ملقب اليه 
القرآن لا يصح أنْ يڪون صداقاً. 

وموسى عليه السّلام كان صداقه رعي الغنم عشر سنوات, فإذا قيل: رعي الغنم هو لأبيها 
ونحن نقول: إل المهر للبنت؟ نقول: لا؛ لأنَّ البنت هي التي كانت ترعى الغنم فأريحت 
البنت ما ترعى الغنم عشر سنوات وحَلّ محلّها موسى عليه السّلام هو الذي يرعى الغنم 
فكان فيه مصلحة البنت أَنّها لم ترع الغنم في تلك الفترة وحَنَّ محلّها موسى عليه السّلام. 
ا ا تھا تها: لَمْيَصِحَّ) يعني: ار قال ارات اما أرمد مهراً 
سوى أنْ تطلّق زوجتك الأولى لا يصح؛ لأنّ الي عليه الصّلاة والسّلام يقول: ((لا تَسأَلُ 


لمر طلاق أَخْتِهَا لعَكْمَاً ما في إنَائَا)) فهذا من الأمور المحرمة في السعي لقطع الرزق؛ 
فتلك المرأة مرزوقة بأمر الله بسبب زوجها يُنفق عليها ويتكسوها ويُسكنها عنده, فإذا 
أنت هذه تقطع رزقها يحرم. 

لذلك قال: ((أَصْدَقَهَا طَلَاقّ مَء: تھا تها: لَمْ يصِحَّ)) فإذا كان لا يصح وتزوجوا ماذا نصنع؟ قال: 
(وَلَّهَا مهْرُمِْلِها) فإذا قالت: ما طلّق المرأة وما أعطاني العوض؟ نقول: لكِ مهر اليثل كم 
عمر البنت, هل هي ثيب أو بڪر, وينظرإلى مهر مثيلاتها كم هو؟ فإذا كان مثلُها مهرها 
داو ارعوق الفعزيال كن ال اررق ل وو اوفك 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَقَ بطل المُسَتَى: وَجَبَ مَهْرُ اليثْلٍ) هذه قاعدة عظيمة يحتاجها 
السام ليس فقط في باب الثكاح بل عموماً في أبواب كثيرة مغل: البيع والإجارة والبعالة 
وهكذا. 

قال: ((وَمَتى بَطلَ المْسَتَى)) يعني: إذا بطل المهر الذي سمي في العقد بطل لحرمته. مثل 

لو أصدقها عشرين لتراً من الخمر يبطل» أ و أصدقها خمسين خنزيراً يبطل, أو خمسين كلبا. 
أو أصدقها عبداً آبقاً وهكذا ماذا نصنع؟ ((وجَبَ مَهْرُ الثْلِ)) يعني: لوأصدقها خمسين 
خنزيراً نقول: كم قيمة خمسين الخنزير؟ فإذا كانت مثلاً قيمتها عشرين ألف ريال نقول: 
مهرها هو عشرون ألف ريال وهكذا. 

وأيضاً في الأجرة مثلاً لو اتفقا أن يوصله من بيته إلى الجامعة على أن يعطيه عشر حبات 
من الدخان نقول: تبطل الأجرة ما الذي له؟ أجرة المثل من هنا إلى هنا كم يساوي؟ نعطيه 
أجرة المقل. 


(قَضْلٌ) 
في هذا الفصل يَذكرُ المصنَّفُ رحمه الله فيما إذا كان الصداق غير معلوم, وكذا إذا كان 
مۇجلاً وغير ذلك من الأحكام. 
أولآً: ب ف الصداق أن بكرن معلوما مغل :عفر الافدربال ار قلات مارات من 
النوع الفلاني وهكذا, أو عمارة في الحي الفلاني الذي وصفها كذا وكذا. يعني: يكون 
الاق معلوها. 
فإذا لم يكن كذلك بأنْ كان مجهولاً مثل: أن يقول: أصدقتك أربعة ولا يعرف أربعة هل 
أربع سيارات؟ أم أربعة آلاف؟ أم أربعة عمائر أو غيرها؟ فإذا كان مجهولاً لا يصح» وإِنْ 
كان مبهماً كذلك لا يصح, فلو قال: أصدقتك سيارةًٌ فلا يعلم نوع السيارة ولا إنتاجها 
فيبطل هذا المسئَّى المجهول, ويجب مهر المثل ننظر كم المرأة مهر مثيلاتها ونعطيها منها. 
وكذا إذا كان معدوماً المهر لا يصح مثل: لو قال: أصدقتك كيلو الذهب المسروق مي هذا 
معدوم؛ لأنّه مسروقٌ فليس في يده ولا يُعلم أين هو؟ فيصدقها كذلك يبطل هذا المسكّى 
الذي هو كيلو الذهب ويكون ها مهر مثيلاتها كما سبق في قاعدة المصنّف: ((وَمَقَ 
بَطلَ المُسَمَى: وَجَّبَ مَهْرٌ اليثلٍ)) وكذا لو قال: أصدقتك سيارتي المسروقة لا يصح؛ لِأنَّ 
السيارة الآن معدومة ليست مقبوضة عنده فلا يصح. 
فإذا كان الصداق غير معلوم لا يصح لذلك قال: (وَإِنْ أَضْدَقََا الما ِن كن أَبُوهَا حَيًاً) 
يعني: لو عند العقد قال: كم الصداق؟ قال: الصداق ألف إذا كان أبوها حياً. (وَاَلْمَئْنِ إِنْ 
كان مَيَّا) إذا كان أبوها ميتاً فالصداق ألفين قال: (وَجَبَ مَهْرُ المْلٍ) لماذا؟ للجهالة لأنّنا 
لا نعلم أبوها حي أو غير حي فيجب مهر مثيلاتها من النساء. 
وقوله: ((وَإِنْ أَصْدَقََا ألْهَا)) يعني: ألف دينار مثلاً أو ألف درهم فهنا لما كانت جهالة لا 
نعلم ما هو الحال هل أبوها حياً أو هل أبوها ميت؟ لا يصح» أما إذا تبين الحال فيصح. 
فإذا قيل: كيف لا نعرف وهو عند العقد؟ نقول: نعم قد يكون المهر قُدَّم على العقد فقيل 
له: كم تدفع بينه وبين الوسيط؟ فقال: إذا كان أبوها حياً أنا أعطيها مثلاً عشرة آلاف 
ريال, وإذا كان ميتاً أنا أرحمها ضعيفةً فأنا أعطيها خمسين ألف ريال نقول: هنا جهول فلا 


تعلم هل يُعطيها عشرة أو أعطيها خمسين ألف ريال؟ فعلى قول المصنّف: ((وَجَبَ مَهْرٌ 
المثل)). 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى قريبة منها قال: (وَعَلَ إِنْ كانت لي رَوْجَةٌ مين أو 
َم نَحُنْ بَِلْفِ: يَصِحٌ المْسَتَى) هذه المسألة على قول المصدّف فيها نفعٌ للمرأة المخطوبة, 
فلو نّم شكوا في الخاطب هل عنده زوجة أو ما عنده زوجة؟ فقال: المهر خمسين ألف 
ريال وإذا ما صدقتموني أي ما عندي زوجة فالمهر مئة ألف ريال, فهنا لو كان عنده زوجة 
تستفيد المخطوبة فيأتيها مهراً زائداً فعلى قول المصدّف: ((يَصِحٌ ِالمُسَتَى)) يعني يصح 
الموييةا المي إن كان كذا رإن كان كذا. 

وفغله أيضاً لو قال: آنا سروف أعطيها سكداً مستقلاً, ولو خرجت أعطيها سكدا مستفلة 
والمهر خمسين ألف ريال, ولو خرجت أعطيها مهر سبعين ألف ريال, هنا فيه منفعة لها 
بالزيادة فعلى قول المصنّف هنا إذا كان في منفعة لها يصح هذا الأمر المجهول. 

وبعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد يلحق هذه المسألة الغانية بالمسألة الأولى 
وهي الجهالة؛ لوجود التّردد هل الصداق خمسون ألف أم الصداق سبعون ألف ريال؟ فلمًا 
وُحِدّت الجهالة أصبح لا يصح, وهذه الرواية هي الأقوى في المذهب وهو كَل ما كان صداقاً 
جهولاً فلا يصح. 

وكذا إذا كان الصداق معلَّقاً بقدوم شخصٍ مثلاً» مثل لو قيل: كم الصداق؟ فيقول: إِنْ 
عاد أخي من الدراسة من مكة خلال أسبوع الصداق مئة ألف إِنْ تأخر فالصداق خمسون 
ألف ريال هنا معلّقَ فلا يصحء وكذا لوقيل للخاطب: كم الصداق؟ قال: إن تخرجت من 
الجامعة في هذا الفصل فالصداق خمسون ألف ريال, وإِنْ تأخرت فالصداق عشرون ألف 
ريال فما دام معلّقاً فلا يصح. 

إذاً لا يصح الصداق إلا إذا كان معلوماًء ولا يصح إذا كان معلّقاً بشيء يعني: إِنْ كان كذا 
ون كان كذا فيه تردد فلا يصح. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة ثانية وهي: تأجيل الصداق هل يصح أو لا يصح؟ قال: (وَإِذَا 
أجل الصّدَاقُ) يعني: إذا أجل جميع الصداق, فلوقيل مثلاً: كم المهر؟ فقال: المهر خمسون 


ألف ريال أدفعه بعد سنة يصح؛ لأ الصداق عوضٌ وهو مال الله يقول: (أَنْ تبْتَعُوا 
مالم ُخْصِنِينَ4 فسبّى الصداقٌ مالأ وإذا كان مالاً فالمال يصح فيه التَأجيل. 

لذلك قال: ((وَإِذَا 03 الصَّدَاقٌ)) يعني: : كله (أَوْ بَعْضّهُ) يعني: مثلاً لو قيل له: كم 
الصداق؟ قال: الصداق أربعون ألف ريال الآن أدفع عشرة آلاف ريال وثلاثون ألف ريال 
بعد سنة (صَحَّ) يعني: يجوز أَنْ يكون بعضه مقدَّماً والبعض الآخر مؤخراً. 

ثم بعد ذلك قال: (فَإِنْ عَبّن أَجَلًا) يعني: زمناً لدفع المؤخر متى يُدفع المؤخر' اعد ا هد 
بن انهريعا ارج سرات أركير الاك يعني: لو قال: الصداق عشرة آلاف ريال مقدماً 
الآن وعسوة القن مرا رلم بيغا رمتا الف إل مي #اقال: (وَإِلَّا قَمَحِلّهُ الُرْقُ) 
والمراد بالمُرقة: إما الفرقة بالموت, أو الفرقة بالفراق من طلاقٍ أو خلع أو فسخ أَيّهما 
أقرب؟ يكون ها المؤخر. 

فلو أن امرأةٌ قيل لما: لك مؤخر خمسون ألف ريال ثم بعد سنة مات زوجها قبل قسمة 
التركة نعطيها المؤخر؛ لأنّها من الديون على زوجها, ولو أن المؤخر عشرة آلاف ريال ثم 
امد اشير هل اقفر فى أو مامات ل كحضا طلا 

وكذا لو کان فسخاً عند القاضي والأمر ليس من جهتها وإنّما بسببه هو كأنْ يكون 
يشرب الخمر ونحو ذلك يحل لها المؤخر 

أما إذا كان خلعاً من قِبَلِها هي ولا تريده لا لعي فيه, يعني: الفرقة بسببها وهي فعلت 
ذلك لعا غد امغر لا قغطبها المفهرة لأنّ هذه خديعة من أجل أخذ ذلك الال بر حن 
فلا تُمكنها منه. 

إذاً إذا كانت القُرقة بموت يحل لها المؤجل, وإذا كانت المُرقة بطلاقٍ يحل لا المؤجل, وإذا 
كانت القُرقة بفسخ أو خلج وليس من قِبَّلِها يعني: ليس السبب منها هي فيحلٌ ها ا مؤخر. 
إن كان السبب منها هي تتصنع انها لا تريده, أو لا تخدمه, أولا تقوم بواجبه, وتزعم مثلاً 
آله سي الأخلاق ونمو ذلك لا تعطيها شيعا من المؤخر؟ لان الثرقة بسببها 

ويصح أيضاً لو كان جميع الصداق مؤخراً كم الصداق؟ قال: عشرة آلاف لكن بعد عشر 
سنوات, أو كم الصداق؟ عشرة آلاف مؤخر ويسكتون ((فَْمَحِلَّهُ القُرْقُ)) يعني: زمنه 
فالمقصود بالمحل الزمن, أما بِقَئْح الحاء المحل أي: المكان.* 


اذك ا هاف الاق كب أن يكين سارها ,كذ يه أن كرون 
مباحاً لكن لو كان محرماً فإِلّه يحب مهر اليثل. 

لذا قال: (وَإِنْ أَصْدَقَهَا مَالَا مَغْصُوِيًا) وهما يعلمان بألّه مغصوب فإنَّه يجب مهر اليثل, 
مثل: لو أنّ شخصاً عَصبَ كيلوا من الذهب من شخص أخذه من يده ثم ذهب وأعطاه 
صداقاً للمرأة وهي تعلم بألّه مغصوبٌ, فهذا المهر لا يصح ويجب على القاعدة: 0 
بطل المُسَتَى: وَجَبَ مَهْرُ الفْلِ)) فمثلاً: يُنظر إلى مثيلاتها من النساء كم صداقهنَّ 
ا 

قال: (أَوْ خِنْزِير) يعني: إذا أصدقها مالاً محرّماً كالخنزير يبطل هذا الصداق, ويب لها مهر 
المثل (وَتَحوَه) مثل: لو أصدقها مئة لتر من الخمر عقد التكاح يصح, وهذا المسّى من 
الصداق يبطل, ويجب لما مهر اليثل, ونحوه أيضاً مثل: لو جَعلٌ صداقها أدوات المعازف فَإنَّ 
عقد التكاح يصح, وهذا المهر المسّى يبطل ويجب لها مهر المثل؛ لذلك قال: (وَجَبَ مَهْرُ 
المثل). 

ثم بعد ذلك ذكر فيما لو أن الصداق لم يڪن محرّماً وإنّما فيه عيبٌ قال: (وَإِنْ وَجَدَتِ) 
يعني: الصداق (المُبَاحَ) مثل: التُقود, أو مثل: السيارة جَعلّه مهراً, أو مثل: سجاد جَعلّه 
مهراً أو ذهباً جَعلّه مهراً وهكذا (مَعِيبًا) يعني: لو أنَّ رجلاً جَعلَ صداق المرأة سيار 
فقالوا: أين الصداق؟ قال: السيارة التي تحت, قالوا: سليمة؟ قال: نعم سليمة, فلمًّا ذهب 
أولياء المرأة إلى هذه السيارة وجدوا أنّها معيبةٌ يعني: تساوي مثلاً مئة ألف لكن العيب 
الذي فيها أنقصها عشرين ألف ريال (خُيرَتْ بَيْنَ أَرْشِهِ) الأرش يعني: الفرق بين الصِحّة 
والفساد هذا الأرش, فالأرش هنا عشرون ألف ريال حير بأنْ تبقى عندها السيارة وتعطى 
فيدة هذا الفرق عشروق الف ريال (وَقِيمَتِهِ) يعني: o‏ لا مادام معيبة ما 
أريدها أعطني مئة ألف ريال. 

وكذا لو أعطاها صداقاً مئة سجاد من الفاخر وهذه المئة السجاد الفاخر تساوي مثلاً مئة 
آلف ريال جدت خسين سجادة فيها تللق وغطت تقول ر إها أن تيك هذه 
السجاجيد وتُعطى خمسين ألف ريال, أو تقول: لا ما دام هذه السّجاجيد فيها عيبٌ لا 
أريدها خذها وأعطني قيمة تلك السجاجيد إِنْ كان ها قيمة مئة ألف ريال. 


وإذا كان للصداق مِشِلُ يعني: من المثليات وعند المذهب المثلى هو المكيل والموزون الذي لا 
صناعة مباحة فيه مثل: السكر والأرز وغير ذلك, لكن عند المذهب السجاد فيه صناعة 
فليس من المثلي, والساعة فيها صناعة ليس من المثلي, والسيارة فيها صناعة ليست من 
المثلي. المثلي مكيل موزون مثل: شعير سكر أرز وهكذا. 

فإذا كان للصداق مِئِلُ يجب المثل, وإذا لم يكن له مِئْلْ يجب القيمة قوم ذلك فمثلاً: 
السجاد في المذهب ليس له مِئِلُ حتى لو كان مصنع واحد؛ لأنَّه لا مكيل ولا موزون. 
وعلى القول الغاني: لاء كل ما كان له جمائلٌ له حتى ولو دُخلت في الصناعة فإنّهِ يڪون مثلياً؛ 
لأنَّ الي صل الله عليه وسلم يقول: ((إناء بإناء وصحفة بصحفة)) الإناء والصحفة 
ليست مكيلة ولا موزونة ودّخلّتها الصناعة مع ذلك الكَّي صل الله عليه وسلم حَكمَّ 
بالمثل, فمثلاً: إذا هذا الإناء الذي انكر تحضرون إناءً. وإذا هذه الصحفة التي انكسرت 
ےر ون ضف اشر 

لمهم على قول المصتض إذا كان الصداق متقوّم لحا الخيار أَنْ ترد هذا الصداق المعيب وتأخذ 
قيمته, ليس بمتقوّم وإِنَّما له مِئْلُ تأخذ المثل. 

ن ما أن الضنداق إذا كان غرم بطل وها مهر المدل,:واذا كان هباجا رة کیت 
خير بين قبض هذا المهر وتأخذ القيمة بين الصحَة والفساد الذي هو الأرش, أو ترد هذا 
المهر المعيب وتُطالب بالقيمة إذا لم يكن له مغل“ 

يَذكرُ المصنّفْ رحمه الله هنا فيما إذا أعطى الخاطب المهر للمرأة ولغير المرأة, فلا يخلو: إما 
ا يكون الذي أعطاها مع المرأة إما اَن يكون أباها, وإما أنْ يكون غير أبيها من 
الأولياء كالابن والأخ والعم والوصي وغير ذلك. 

فإذا أعطى جزءً من المهر ها والجزء الآخر لأبيها يصح هذا ويكون المهر هو جميع ما 
أعطاها لها ولأبيها؛ لأنَّ الي صلى الله عليه وسلم يقول: ((أَنْتَ وَمَالّكَ لأبيك)) فإذا دفع 
لأبيها شيا حتسسب ذلك ف مقندار المهر: 

لذلك قال: (وَإِنْ تَرَوّجَهَا عَلَ الف لَهَا) يعني: مثلاً ألف دينار أو ألف ريال (وََلْفِ لِأَبِيهَا) 
يعني: يعطيها ألف ويعطي أباها ألف (صَحَّتٍ النَسْمِيَةُ) يعني: يصح المهر بما أعطاه له 
وها فيكون مجموع المهر ألفي ريال أو ألفي دينار فيصح المهر بالمجموع. 


ألف ريال تعتبر المهر هنا مئة ألف ريال. 
وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا خوك طا قل لهل واا وعد العقد ويد قيض اله 


_- 
ت 2 
8 اهو 


لأنَّ الله يقول: ون موُن مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهْنَ وَقَدْ َرَضْكُمْ لن مَرِيصَةً فنصم ما 
فَرَضْكُمْ) [البقرة: ۲۳۷] فإذا طلّق الرجل امرأته من قبل المسيس يعني: قبل الخلوة والجماع 
فإِنّهِ يرجع بنصف المهر, فإذا دَفعَ لما ولأبيها تحتسب أنَّ المهر جميعاً كأنّه دُفِعَ ها فيرجع 
بنصف المهر فمثلاً: لو أعطى أباها خمسين ألف ريال وأعطى الزوجة خمسين ألف ريال 
ثم طق قبل الدخول والخلوة نصف الصداق هنا خمسون ألف ريال فيُعيدون له خمسين 
ألف ريال لكن من الذي يعيد؟ الذي يعيد المرأة تعيد نصف ما أعطى من مجموع الكامل 
للمهر. 

لذلك قال: (قَلَوْ طلَّقَ قَبْلَ الذخُولِ) يعني: بعد العقد لكن ما دخل, لكن إذا دخل أو 
اختلا بها يستقر جميع المهر لكن عندنا الآن لو أراد إعادة نصف المهر, قال: (وَبَعَدَ 
القَبْضٍ: رَجَعَ ِالألفِ) يعني: رَجعَ بالنصف عل مَن؟ على المرأة؛ لأنَّ المه رأصلاً للمرأة وإلّما 
جار للب أن يأخذ هيا من الضداق؛ لاه يا هذه ماللاك هن باب الطبة فإذا تب شيعا 
من الصداق بنية الكملك يصح ((أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيك)). و((إنَّ ايب ما أَكُلْتُمْ مِنْ 
كَسْبِكُمْ, ولد الاڪ من گشْبڪ)). 

لذلك قال: ((رَجَعَ بِالألْفِ)) وهو الحصف (وَلَا نَيْءَ عَلَ الأب لَهُمَا) يعني: الأب لا يطالبه 
لا الزوج ولا الزوجة وإِلّما هو يطالب الزوجة, ما الأب فإِلّه أصبح مُلكاً من أملاكه؛ لأنّه 
قبضه من باب المبة بنية الملك من قَبَلٍ بنته, فإذا طلَّق الرجل قبل الدخول والخلوة 
والفنداق كلا رهن لق رال حا باو الف ريال عت ا عه 
آلاف فقط يرجع هو عل الزوجة بالنصف ما هو مجموع نصف المهر؟ عشرون ألف فيرجع 
على الزوجة بعشرين ألف ريال فلو قالت: أنا ما قبضت إلا عشرة نقول: صحيح ما قبضت 
إا عشرة لكن بقيت المبلغ من الصداق أخذه والدك ونأخذ الصف من المرأة لأنَّ المرأة 
صداقها لها فلا تعرف إلا المرأة, فما أخذه الأب من الكّملك فقط من باب القّبع. 


فلو أنَّ الزوج قال: سوف أطالب الأب بنصف ما أعطيته هو مثلاً أعطاه ثلاثين ألف 
فأقول له: أعطني خمسة عشر وأطالب المرأة بنصف ما أعطيتها وهو خمسة آلاف ريال 
نقول: لا ليس لك سبيل على الأب وإِنَّما سبيلك عل المرأة؛ لأنَّ المهر ها 

لذلك قال: ((وَلَا شَيْءَ عَلَّ الأب لَهُمَا)) فلا تطالبه البنت؛ ؛لأنَّ أنت ومالك لأبيك وأنت 
ما تطالبه؛ أن الفيداق أضلة لل 

فهذا ما تقدّم إذا كان الول هو أبوها فيصح المهر المسّى له يعني: للأب وها, ويحتسب 
جبوع المهر كاتنا أعطينا جميع ذلك لقو للم ا 

أما إذا كان الول غير الأب كالابن أو الجد أو الأخ أو العم أوابن العم أو الوصي قال عن 
ذلك: (وَلَوْ رط ذَلِكَ لِغَيْرِ الأب) يعني: لو قال الابن ووالده متوفى مثلاً فلو قال ابن 
الزوجة: أنا أريد أن أزوجك أي لكن أعطني خمسين ألف ريال وأعطها هي ثلاثين ألف 
وماك تقول بسن ق E‏ المْسبَى) من الصداق (لها) لأنّه 
حقٌّ ها الله يقول: (وَآنُوا النّسَاءَ صَدُقَاتِهنَ يلَةَ)4, (فَآتُوهْنَ اج» [الطلاق: 1] فهو 
حقٌّ من حقوقها, ولو قال الأخ: أنا أزوجك أختي لكن أعطني من صداقها عشرة آلاف 
وها ثلاثون ألف ريال نقول: لا يصح المستّى من المهر وهو أربعون ألف ريال للزوجة 
وليس لك شيء. 

فتبيّن مما سبق أنه يصح أنَّ الخاطب يُعطي الأب إذا رظ ذلك أو لم يشرط ويعطي الزوجة 
ويحتسب الجميع من المهر, أما غير الأب فلا يحتسب ما أعطاه من المهر لكن لو أن الزوج 
أو الخاطب أراد أن يعطي الأخ هديةً ليتألّفه ما في بأس لكن لا يحتسب من المهر, أو 
أراد أن يعطي عمها شيئاً لا بأس لكن لا يحتسب ذلك من المهر في حال الطلاق قبل 
الدخول. 

يَذكرُ المصنّفٌ رحمه الله هنا في تزويج المرأة بمهر أقلَّ ممّا هو معتيرٌ لها قال: (وَمَنْ رَوَجَ) 
يعني: ومن زوج الأب بنته, فالولكٌ هنا الأب (ينْتَهُ) يعني: البكر (وَلَوْ تيبَا) يعني: جو 
كانت البنت أيضاً ثيباً يعني: سواء كانت البنت بكراً لا يُنظر في رضاها في الزواج, أو ثيبا 
يُنظر في رضاها في الزوج لكن زوّجها (بدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا صَمَّ) بالنّسبة للبكر صح 
تزويجها بدون مهر المثل؛ لأنّه أصلاً على قول المصنّف أنَّ البكر لا يُؤخذ إذنها حتى ولو 
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كانت عمرها أربعين سنة, فإذا كان لا يُخذ إذنها في الرضا بالزوج فمن باب أولى لا ُؤخذ 
إذنها في مقدار الصداق سواء كان قليلاً أو كثيراً. 

وأما الغيب فعلى قول المصنّف تُزرّح ولو بدون مهر أقل حتى ولو كان يُوْخذ إذنها؛ لأنَّ 
للأب أن يتملك من مالا ما شاء ((أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيك)). 

فلومثلاً عندنا بنتٌ عمرها عشرون عاماً مهر مثيلاتها خمسون ألف ريال فلو أق الأب 
ورّجها بعشرة ريالات على قول المصنّف يصح. 

لذلك قال: ((وَمَنْ رَوَجَ بِنْنَهُ - ولو تيبا - بِدُونٍِ مَهْرِ مِثْلِهًاا صَحَّ)) يعني: مثلّها مهرها 
خمسون الف يتزوجها بدون مهر ا مثل يصح (وَإِنْ كَرِهَتثْ) حت ولوكانت تريد أنْ يڪون 
مهرها مثل مهر مثيلاتها, وكذلك الغيب لو أنَّ صداق مثلها عشرون ألف ريال فزوجها 
أبوها بريالٍ واحدٍ أخذ إذنها فقال: هل تريدين زيداً؟ فقالت نعم» ثم يذهب ويقول: 
الصداق ريال واحد فعلى قول المصتف يصح؛ لأنَّ المال للأب أنْ يتملكه؛ لذلك قال: ((صَحَّ 
وان كْرِهَتْ)) هنا إذا كان الول هو الأب. 

أما إذا كان الول غير الأب فلابدٌ من إذن البكر والشيب في قلَّة مهر صداقها عن مهر 
مثيلاتها؛ لذلك قال: (وَإِنْ رَوَجَهَا په) أي: وإنْ زوجها بدون مهر المثل (وَلَّ غَيْرْهُ) يعني: 
غير الأب (يإذنها: صَمَّ) يعني: لومثلاً العم هو الول فقال: يا ابنت أخي أريد أن أزوجك 
من زيد ترضين؟ قالت: نعم, قال: لو أخذنا المهر عشرة آلاف ريال أقلّ مهر أخواتك 
خمسون الف ريال فهل ترضين؟ إذا قالت: : نعم أرضى يصح. 

ل( لم تأقخ) يي ار أن غنيا زكهها بعشرين آلف ريال ومهر مغيلاتها عون 
ألف ريال فقالت: لا أنا ما رضيت لماذا قلت للمأذون وللزوج: المهر هو عشرة آلاف؟ فلها 
أنْ تُطالب بهذا ا 
صداقها؛ لذلك قال: (فَمَهْرُ اليثْلٍ) يعني: لها مهر مثيلاتها من النساء كأخواتها وبنات 
أخيها وفكذا: 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة تزويج الابن, المسألة التي انقضت تزويج البنت بدون مهر 
اليثل, هنا تزويج الابن بدون مهر المثل قال: (وَإِنْ رَوَجَ آبْنَهُ الصّغِيرَ بِمَهْرِ الِمثْل) يعني: 
لوأنَّ الأب زوّج ابنه الذي عمره عشر سنوات بمهر المثل مثل: لوأنّ مثله يدفع عشرين 


ألف ريال فزرّجها بعشرين ألف ريال (صَمَّ) يعني: صح هذا المهر (في ذِمَّةِ الزَّْج) أي: 
نأخذه من مال هذا الصغير إِنْ كان له مال مجموع عند الأب نأخذ من هذا المال, وإذا لم 
يكن له مال ودفع أبوه عنه هذا المال يڪون في ذمة الزوج للآب. 

هذا إذا زيّجه بمهر اليثل وهذا لا إشكال فيه يعني: لو أب زرّج ابنه الصغير بمهر اليثل 
واضح ما في إشكال. 

لك قال المصتق: و اک مره لو أن هذا الاين الذي غب عكر سترات مهر مغل 
ثلاثون ألف فتقدّم الأب؛ لخطبة امرأة له وكما سبق أنَّ الصغير لا يشترط إذنه فللأب أَنْ 
يزوجه وهو لا يعلم ولا يرضى, فلو أن الأب ذهب إلى ناس وقال: أنا أريد أن أزرّج ابي 
الذي عمره عشر سنوات لبنتكم فاطمة قال: والمهر مئتا ألف ريال يصح هذا المهر 
ويكون في ذمة هذا الزوج الصغير, فمثلاً: لو جُعِلَ الصداق مؤخراً يصح وإذا كبر الزوج 
هوالذي يدفعه للشراة 

ولوأنَ الأب هو الذي دفع عنه فيكون في ذمة الزوج لأبيه لماذا؟ لأنَّ الذي ينتفع بالزواج 
وبالاستمتاع هو هذا الزوج الصغير, فيبقى المهر في ذمته. 

قال: (وَإِنْ گان مُعْسِراً: لم يَضْمَنْهُالأَبُ) يعني: على كل حال الذي يدفع الصداق هو الابن 
فإِنْ كان معسراً ما يضمنه الأب يقول: أنا زوجته باجتهادي وهو ابني والشرع أعطاني 
الإذن بن أزيّجه بدون رضاء, فأنا زرّجته واجتهدت بمئتي ألف ريال, ومن طَبْع الأب هو 
الشّفقة والرحمة والرأفة بابنه, فتصرفه يصح لما هو لابنه. 

فإذا كان معسراً ما يضمن الأب؛ لألّه في الأصل سعى لمصلحته وينتفع بالزواج والاستمتاع 
اله من قيل ااا وك :الف ناذا كان تعجر ا عا فى يسن يانه أول إذا كان 
موسراً يعني: غير معسر ما يضمن, يعني: لو زرّجه بمئتي ألف ريال والابن هذا الصغير 
عنده مال كثير مثل: أتته هبة بمليون ريال فيأخذ الأب من هذه البة مئتي ألف ريال 
ويعطيه أهل الزوجة هنا موسر ما يضمن الآأب, وإذا كان معسراً أيضاً لآ يضمنه يعف: كل 
تصرف في الصداق من قبل الأب لابنه الصغير من مال الذي يتحمله هو الابن الصغير, 
والأب مصدقٌ ومؤتمنُ فيما يتصرف فيه لمصلحة ابنه فيه. 


۱۱ 
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(قَضلُ) 

في هذا الفصل يَذكرُ المصتّفُ رحمه الله زمن تملك المرأة للصداق والكماء لمن؟ والعُرم على 
مَن؟ وأحكام القٌصرف فيه من قبلها. 

قال: (وَكَمْلِكَ المَرْأةٌ صَدَاقَهَا بالعَفُدٍ) الصداق هو ملك للمرأة قال سبحانه: (وَآكيْكم 
إِحْدَاهْيَ قِنْطارًا قلا تَأَخُدُوا مِنْهُ َا فالأصل أَنَّ الصداق للمرأة, ومتى تملك المرأة هذا 
الصداق؟ تملكه بمجرد العقد إذا تمَّ الإيجاب والقبول وبقية الشّروط المتعلّقة بالعقد 
فحينذاك يكون الصداق المسمًّى في العقد لها. 

لذلك قال: ((وَكَمْلِكُ المَرْآُ)) يعني: تملك الزوجة بالكٌصرف فيه ونحو ذلك ((صَدَاقَها 
بالعَقّدِ)) يعني: بعقد التكاح أي: أنَّ الصداق لا يحل زمنه إذا منت المرأة نفسها من 
الزوج لا؛ وإنّما هو بمجرد إجراء العقد تملك المرأة الصداق. 

قال: (وَلَهَا نَمَاءُ المُعَبّنِ قَبْلَ قَبْضِهِ) الصداق إما أنْ يكون معيناً مثل: أن يقول: الزوج 
صداق هذه المرأة هذه العمارة فهنا عيّن فهي معيّنة» وإما أن يكون الصداق غير معيّن 
مثل: لوأنّ رجلاً عنده خمس عمائر فقال: صداقها أحد هذه العمائر فهنا فيه صداق لكن 
فإذا كاق الضداق ماک كناف فيه سواه كان فا مصلا #الشيق ف العا أو اكقينات 
حرفةٍ في العبد مثل: الكتابة أو الخط أو حفظ القرآن مما يزيد ثمنه يكون للمرأة إذا 
وإذا كان نماءً منفصلاً يعني: منفصل عن العين مثل: هذه العمارة إيجارها مثلاً في الشهر 
عشرة آلاف ريال وهو عَقدَ عليها مثلاً في واحد محرم. فإيجار شهر حرم يڪون للمرأة 
کر مام ها تی الد فاو ال او هذا ]ا كا هيبا هالعا 
لذلك قال: ((وَلَها)) أي: للزوجة ((نَمَاءُ المُعيّنِ قَبلَ قَبضه)) أي: نماء الصداق المعين 
ولیس غير المعين (وَضِدٌَهُ ِضِدٌه) يعني: ليس لا النماء إذا لم يڪن معيناً فمثلاً: لو قال 
4ل الضداق ادى هذه السار تد ين عناكر مدلا ول بعشارة ريعها عضرو ن آلف 
ريال اا ليس :9511414 لأكه لا تعر ما عر الدى فا حن رل اعد القت فان كين 
تملك الكماء. 
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فإذا قيل: إذا كان الصداق غير معين هل يبطل؟ نقول: لا ما يبطل؛ لأنَّه معروف الصداق 
لكن أحد هذه. فتملك أحد هذه بالعقد لكن الكّماء - يعني: الإيجار - ليس ها؛ لاله 
لذلك قال: ((وَلَهَا نَمَاءُ المعَيّنِ قَبْلَ قَبْضِ وَضِدَّهُ بضِدّه)) يعني: ليس ها الكّماء إذا لم 


ري و 


يكن معينا وقوله: ((قَبلَ قَبضِهِ)) أي: إذا كان بعد القبض فلا إشكال أنَّ الكماء ها, فإذا 
قبضت الصداق لا إشكال لما لكن المسألة فيما إذا لم تقبضه يعني: قال: الصداق هذه 
السيارة والسيارة معه يقوم بتأجيرها ونحو ذلك, نقول: العقد يصح وإذا كانت هذه السيارة 
معينة كل ما يخرج من أجرة فللمرأة أما إذا كان عنده عشر سيارات وقال: صداقها إحدى 
هذه السيارات وهو يقوم بتأجيرها الكّماء ليس ها؛ لأنّهِ غير معين وقد يتفاوت الشمن وقد 
لا يتفاوت وهكذا. 

ثم قال: (وَإِنْ تَلِفَ) يعني: الصداق (قَمِنْ صَمَانِهَا) يعني: هذا الكلام قبل القبض, بعد 
القبض لا إشكال؛ لأنَّهِ إذا تلف قبل قبضها إياه فمن ضمانها. 

لذلك قال: ((وَإِنْ كَل فَمِنْ ضَمَانِهَا)) يعني: لو قال: صداقك هذه السيارة الجمس وهذه 
السيارة الجمس تُؤجر بين المدينة ومكة بأجرةٍ شهريةٍ قدرها خمسة آلاف ريال, وهو عقد 
عليها في شهر حرم والآن وصلنا إلى شهر خمسة, کل شهر خمسة آلاف تاخذها الزومجة؛ 
لان السيارة مغيية: 

لذلك قال: ((وَإِنْ تَلِفّ)) يعني: السيارة تلفت ((فَمِنْ ضصَمَانِهَا)) يعني: الزوج ما يضمن فلا 
تقل الزوجة له: أعطني صداقاً بدله لماذا؟ ما دام أنَّ الغنم لها فالغرم عليها, فما دام الها 
تأخذ الأجرة إِنْ تلفت فلا يتحملها الزوج هي تتحمل ذلك. 

قال: (إلّا أَنْ يَمْتَعَهَا رَوْجْهَا قَنْضَهُ: قَيَضْمَنُ) يعني: إلا إذا قالت للزوج: أعطني سيارقي 
الجمس لا تأجرها, فامتنع من تسليمها فصل عليها حادث فتلفت حينذاك الزوج هو 
الذي بضمن» أنه في حكم الغاصب لصداقها فيضمن. 

أما إذا مكّنها منه فقال: خذي السيارة فقالت: لا ما أريدها فتلفت فين ضمانها؛ لأنَّ 
الزوج لم يُفرّط بتسليمها - أي: السيارة لما -. 
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ثم بعد ذلك قال: (وَلَهَا المصَرُفُ فِيه) يعني: ها التَصرف في صداقها المعين قبل القبض, 
ببيع أوهبةٍ أووقفٍِ أو صدقةٍ ونحو ذلك لاذا؟ لأنّه مُلكُ من أملاكها, فلو قال: الصداق 
هذه الأرض لكِ ثم من الغد قالت: هذه الأرض وقفُ لمسجي. والزواج بعد سنة نقول: لها 
القّصرف في ذلك؛ لأنّها تملك الصداق بمجرد العقدء وكذا لو قال: صداقك هذه الأرض 
فقالت: هذه الأرض هبةٌ مقي لك يا أخي خذها لك هبة منها لأحد إخوانها يصح؛ لأنّها 
تملك الصداق بمجرد العقد فإذا قال الزوج: قَبلْتُ وبرضا الزوجين وتعيين الزوجين تمت 
الأركان وكذا إذا انتفت الموانع فيلزم الصداق بمجرد العقد. 

قال: (وَحَلَيْهَا رَكَانْهُ) يعني: على المرأة زكاة الصداق الذي لم تقبضه, فلو قال لها: الصداق 
كيلوا ذهب هذا هو وهو عندي, فإذا تمَّ عليه الحول الذي يري هي المرأة؛ لأنّهِ مُلكُ من 
أملاكها. 

فإذا قيل: إن من شروط الركاة استقرار الملك, وهنا الصداق غير مستقر فقد يطلّقها وليس 
ها سوى نصفه - يعني: نصف الصداق -؟ نقول: حتى ولو ما دام أنّها الآن تقبضه ومضى 
عليه ا لرل علا أن رکه ولو طلتها قبل ذلك قبل تام ا رل ف © اطول فل 
بقية النصف الآخرهي تزي النصف الآخر, فما تم الحول عليه - يعني: على الصداق - وهو 
عند الزوج فيجب عليها أَنْ تركيه؛ لأنّهِ مُلكُ من أملاكها. 

فالاستقرار هنا فيه تمام, وعدم الكّمام هو خشية الطلاق فلا يحل ها سوى النصف, نقول: 
لوطلّقها قبل الدخول فيبقى لها النصف فإذا تم الحول على هذا النصف تركيه؛ ولوتمً عام 
كاملٌ على ذلك الذهب تزيء ولو بعد الحول بيوم طلّقها قبل الدخول ليس ها سوى نصف 
ذلك الذهب. 

فإذا قيل: والذي أخرجته؟ نقول: الذي أخرجته أخرجت ما هو كان مُلكٌُ من أملاكها 
فرت ذلك فيجب عليها الركاة. 

سبق لكم أنَّ نماء المعين يڪون للمرأة لذلك قال: (( وَلَهَا نَمَاءُ المُعَيّنِ قبل قَبْضه)) لكن 
هنا يتكلّم ما الذي يخص الزوج إذا طلّقها قبل الدخول أو الخلوة؟ هي لها الكماء المعين قبل 
القبض هذا إذا لم يكن هناك طلاقٌ, إن كان هناك طلاق فهل الكّماء المنفصل أو المتصل 
يكون للزوج اَم يبقى لها؟ 
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قال: (وَإِنْ طَلَّقَّ) أي: الزوج (قَبَلَ الدّخُولِ) المراد بالدخول هنا الوطء, (أو) طلَّق قبل 
(الحَلْوَِ) يعني: لم يختل بهاء فإنْ اختلى بها بأنْ أرخيا السّتار, أو أغلقا الباب, أو ركبا في 
السيارة مثلاً فهنا تكون خلوة يستقر لها جميع المهر. لكن إذا طلّقها قبل أن يختلي بها 
يعني: عقد فقط ثم طلَّق, أوعقد عليها ثم جَلس معها ولڪن مع آخرين کان يكون 
مع أهلها أو رآها في الطريق ونحو ذلك فهنا لا تُعتبر خلوة. 

فإذا طلّقها قبل أن يدخل بها أصلاً ما وطئها, أو لم يختل بها هنا لو طلّقها يعود له نصف 
المهر كما قال سبحانه: لوَإِنْ طَلَّفتُمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أن تَمَسَّوهُنَّ4 والمراد بالمسيس هنا الوطء 
أوالخلوة وقد قَرَضْتُمْ لَهُنَّ قَرِيضَةٌَ4 يعني: عيّنتم لحن صداقاً (فَيِضْفُ ما قَرَضْتُمْ» يعني: 
تأخذون نصف ما أعطيتموهنٌ إلا أنْ يَعْقُونَ4 يعني: إلا إذا عفى النساء, يعني: عفت 
المرأة قالت: خذ جميع المهر (أَو يَعْفَُ اَذِي بِيَدِِ عُقْدَةُ التكاح» وهو الزوج كأنْ قال: أنا 
طانقعها قل الابعول ار كلوه لمكن ما أريد شيا E E‏ انض لمك هلد 
المشاحة له النصف ويبقى النصف ها. 

لذلك قال: (قَلَّهُ) أي: للزوج لأنّا هنا نتكلم عن أحكام الزوج (نِصْفُهُ) يعني: نصف الصداق 
الذي دفعه (حُكماً) أي: قهراً يعني: يعود إليه كالإرث ليس باختياره, وَإِنّما بشرع الله يعود 
إليه إلا إذا عفى (دُونَ مايه المُنْفَصِلٍ) يعني: لوأنّ رجلاً أصدق امرأةٌ عمارةٌ وهذه العمارة 
تؤجر شهرياً بعشرة آلاف ريال أصدقها إياه وكان العقد في شهر محرم. الشهر الأول شهر 
حرم قبضت عشرة آلاف من الإيجار يكون لماء وفي شهر صفر أخذت الإيجار يڪون 
فا أحدث الآن عشريق ألقن ريال فإذا طق بعد القهر الفاق ما أخدىة الر فن الكباء 
المنفصل لا يأخذ الزوج نصفه وإِنّما يكون ها 

لذلك قال: ((دونَ نَمَائِه المُنْمَصِلٍِ)) التماء المنفصل يكون ها, ماذا تعيد؟ تعيد له نصف 
العارة صف العا مغلا إذا كانت أريعة أذوار يا خد نها ذورين اثنيق وهكذا. 

فكل نماءِ منفصل قبل الطلاق للمرأة, فما يقول: أعطني نصف الأجرة لا فهو لها, هذا 
قال: (وَفي) التّماءِ (المُتَصِل: لَهُ) أي: للزوج (نِضْف قِيِمَتِهِ) يعني: قيمة الصداق يوم العقد 
(بدُونِ نَمَائُه) يعني: دون ما نمى نماءً منفصلاً في الصداق. 


مغال ذلك لو أن شخصاً أصدق امرأة غشرة شیاه وكانت ضغيرة: وک شاو مكلا تساوي نة 
ريال عشرة شياه من مئة ريال الصداق ألف ريال» ثم بعد ستة أشهر كبرت هذه الشياه 
ونمت هذا الكّماء متصل يعني: لا يُمسكن أَنْ نفصله عن أساسه لا يُمكن أن تُقطّع الشياه 
مثلاً وهي حية, فهذا نماءً متصلٌ بالصداق لا يُمكن فصله. 

فا شبك بوي عهرة حياء اصح فة كل شاد بد أن سيك :وكرت كفي ا رال 
فخمس مئة من عشر شياه هنا خمسة آلاف فهنا الذي زاد كم؟ أربعة آلاف أصدقها هو 
ما قيمته ألف عشر شياه, كل شاةٍ وقتها بمئة ريال وعند الطلاق أصبحت قيمة كَل شاةٍ 
خمس مئة ريال يعني: خمسة آلاف, للزوج قيمة الصداق وقت العقد وليس وقت التّماء 
فله قيمته, نقول: له نصف قيمة الألف خمس مئة فخذ خمس مئة ريال ما نعطيه خمسة 
شياه مثلاً أو عشر شياه؛ لأنَّ الشمن يزيد وإنَّما نقول: لك قيمته أنت أعطيتنا عشر شياه 
كانت تُساوي ألف ريال خذ خمس مئة نصفها. 

فإذا قال: الآن نمت تساوي خمسة آلاف أنا أريد نصف خمسة آلاف؟ نقول: ليس لك 
سوى نصف الصداق المتصل لما أصدقته إياه حين العقد واضح؟ 

ذال لقره ران محم اعدف اا عن تقل و ريه مك لفيا قل ال 
أو الخلوة, وكانت تلك التّخيل العشرون تساوي مئة ريال عشرون نخلة بمئة بألفي ريال 
وبعد سنة أصبحت كل نخلةٍ قساوي خمس مئة ريال يعني: عشرة آلاف نقول: لك نصف 
الصداق لما كانت التكّخيل صغيرةً حين أصدقتها نصف الصداق. 

لذلك قال: ((وَفيِ المُتَصِل: لَه نِضفُ قِيمَتِهِ بدُونِ نَمَائه)) يعني: دون ما رَادَ على ذلك حتى 
طلّقء أما ِن طلّقها بعد الدخول فيستقر لها جميع الصداق فلو أعطاها مئة ألف لا تعيد 
له شيئاً بعد أَنْ دَخْلّ بها يعني: وطثها. 

وكذا لو اختلى بها مثلاً أعطاها صداقاً خمسين ألف ريال ثم أخذها من بيت أهلها 
بالسيارة حتى ولولم يمسها, ثم بعد أنْ أخذها بالسيارة مدَّة عشر دقائق ثم أعادها إلى 
البيت طلّقها لا تعيد له شيئاً من الصداق؛ لأنّها قد مكّنته من نفسها ولو کان معها صيئٌ 
أو بنتٌ صغيرة لا تميز مثل معها ابن أ وأخ ها صغير عمره ثلاث سنوات, وكذا بنت صغيرة 
عمرها سنتان مثلاً واختلى بها ومعها ذلك الصبي أو البنت تُسبّى خلو؟ لاله قد يطؤها مع 
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عدم تمييزمّن حَضْرٌ من الصغير أو الصغيرة» فإذا اختلى بها وعندها أحدٌ ميز مثل: طفل 
عمره سبع سنوات أوبنت تدرك ما قد يفعلون لا يڪون خلوةٌ حت ولو أَعْلِقَ الياب.* 
يَذكرُ المصنّفُ رحمه الله هنا فيما إذا اختلف الزوجان في الصداق, سواء في القدر أو في 
نوعه, أو في استقراره, أو في قبضه. 

والأصل دائماً أنَّ القول هو قول الأقل ومّن يدعي الزيادة عليه بالبينة, وهذه القاعدة 
الشرع سواء في البيوع, أوفي الإجارة, أو في السّلم, أو في الجعالة, أوفي التكاح أيضاً وسياً 
بيان ذلك. 

لذلك قال: (وَإِنِ آخْتَلَفٌ الزَّوْجَانِ) يعني: وهما أحياء (أَوْ وَرَتَْهُمَا) يعني: ورثة أحد 
الزوجين فيما إذا كان مثلاً للصداق مؤخرٌ, والذي مات هو الزوج, أو لم تقبض المرأة 
صداقها حتى ماتت فيُطالب الورثة بالمؤخر, أو ادّعت المرأة بِأنَّها لم تقبض صداقها من 
زوجها المتوف وسيأي. 

لذلك: الصداق يطالب به الزوجان أو ورثتهما؛ لاله حقٌ مالي فللورثة أنْ يطالبوا به كقيمة 
المبيع, وكثمن الإجارة لو مثلاً شخصٌ بَاعَ لآخر سيارةً ثم مات مالك هذه السيارة فللورثة 
أن يطالبوا بالعمن, وكذلك في الصداق. إذاً لورثة أحد الزوجين أن يطالب بالصداق؛ لأنّه 
دهان 

قال: (في: قَدْرِ الصَّدَاقِ) يعني: قالت المرأة: الصداق مئة ألف, وقال الرجل: الصداق خمسون 
ألف ريال من الأقل هنا؟ الزوج فتأخذ قوله لذلك قال: ((فَقَولهُ)) وإذا قالت الزوجة: 
عندي بينة على أنَّ الصداق مئة ألف فإذا أتت بالبينة يكم لها بالبينةه لكن هنا إذا لم 
لذلك قال: ((فَقَوْلهُ)) ولو أن المرأة قالت: الصداق خمسون ألف ريال وقال الزوج: بل 
سبعون ألف ريال من الأقل؟ الزوجة فنقول: اتّفق قولكما على أنَّهِ خمسون ألف ريالء فقال 
الزوج: لا هو سبعون فهذا تبرعٌ منه رَادَ على ما ادّعت به لكن في حال المشاحة من الذي 
يطالب الآخر بالدفع؟ الزوجة تطالبه تقول: الصداق مثة هو يقول: لا خمسون. 

فالقاعدة: أَنْ نأخذ بالأقل, ومن يطلب الزيادة عليه بالبينة ((فَقَوْلَُ)) يعني: مع اليمين 
هذا إذا لم يكن بون رداقيا القاعدة إذا قيل: ((والقول قوله)) يعني: مع اليمين. 


في 
ف 
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قال: (أَوْ عَيْيْه) يعني: نوع الصداق, فلو قالت المرأة: اتفقنا أنَّ الصداق عمارة وقال الزوج: 
بل الصداق سيارة من الأقل؟ السيارة فالقول قوله مع اليمين إلا إذا أحضرت الزوجة البينة 
على أنَّ الصداق عمارة فيحڪم هما إِنْ ثبتت. 

وهنا الذي ذكره المصنّفٌ الاختلاف في حال عدم البينة, أو نوعه مثلاً قال: سيارة تويوتا 
وقالت المرأة: لا بل سيارة نوع مرسيدس مثلاً, إذا كان الأقل العويوتا فالقول قولهء وإذا 
قالت المرأة البينة بحكم ها به. 

قال: (أَوْ فِيمَا يَستَقِرٌ يه) يعني: كامل الصداق يعني: فيما يلزم الزوج دفع كامل الصداق 
للمرأة, ويستقر الصداق بعدة أمور إما بخلوةٍ أو بالوطء أو بالموت إذا مات الزوج, وبعض 
أهل العلم يزيد بالتّقبيل أو النظر إلى الفرج بشهوة وسيأتي في الفصلٍ القادم فيما يستقر 
به الصداق. 

فمثلاً: لو أن الصداق مئة ألف ريال ثم طلّقها الزوج قبل الدخول ما وطثها فادَّعت المرأة 
قالت: لكنّه اختلى بي؛ لأنّها تريد أن يكون كامل الصداق ها فقال الزوج: لا ما اختليت 
فقط عقد مَن الأقلَّ هنا؟ الزوج لألّه لا يلزمه سوى نصف الصداق؛ لأنّه لم يختل بها 
فالقول قوله إلا إذا أثبتت المرأة أله خلى بها فالقول مع من أثبت البينة. 

لذلك قال: (قَقَوْلهُ) وهو الزوج لأنّه هو الأقلء (وَقَوْلُّهَا في قَبْضه) يعني: لو الصداق أربعون 
ألف قال: نعم الفقنا على أنه أربعون ألف ريال» لكن قالت المرأة: أنا ما قبضت الصداق 
ما سلّم لي شيئاً وقال الزوج: بل دفعت الصداق ها مّن الأقل؟ المرأة وهو الأصل وهو عدم 
القبض فالقول قوها إلا إذا أثبت الزوج» لكن نحن نتكلم عن المشاحة في عدم البينة 
فالقول قوها. 

ولو كان المهر مئة ألف ريال فقال: نعم مئة ألف ريالء وقالت الزوجة: إِنّني لم أستلم من 
المئة سوى عشرة آلاف ريال؛ وقال الزوج: بل دفعت ها كامل الصداق مئة ألف من الأقل 
هنا؟ الزوج يقول: مئة والزوجة تقول: عشرة آلاف؟ القول قول الأقل عشرة آلاف لاذا 
قول الأقل؟ لأنّهم كلاهم متّفقون على العشرة ولكن هنا الزوج يدعي التّسليم وهذه تنكر 
تسليم تسعين ألف ريال القول قوله. 
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لذلك قال: ((وَفَوْلَهَاا في قبضه)) يعني: في عدم قبض الجميع الصداق القول قوطاء أو في 
قبض جزءٍ منه القول قوطا؛ لأنَّ الأصل عدم القبض. 


۱۹ 


(قَصْلُ) 

في هذا الفصل يذكرٌ المصنّفُ رحمه الله تفويض البُضعي, ويقال البُضع بالضم لا غير 
وسيأتي. 
والكّفويصٌ لغة: هو الإهمال أي: أنَّ الطرفين قد أهملا ذكر المهر. 
وسبق لكم أنَّ أركان التكاح: الزوجان والإيجاب والقبول. وشروطه: تعيين الزوجين 
ورضاهما والوكٌ والشاهدان, فليس من شروط ولا من أركان العقد المهر فلو تخلّف ذكر 
المهر يصح العقد. 
والقاعدة أنَّ المسئّى في العقد إذا بطل فلها مهر اليثلء وهنا المفوّضة تنقسم إلى قسمين: 
إما ألا يكون فيه ذكر للمهر أصلاً. أو أنْ ينص على أله بلا مهر هذا القسم الأول: لا 
يذكر فيه المهر أصلاً وهو الذي يُستَّى تفويض البُضعي. 
القسم الغاني: تفويض المهر بأ يذكر المهر لكن لا يُذكر لا قدره ولا نوعه ولا جنسه, 
وإنّما يُفوّض ذلك إلى أحد الزوجين أو أجنبي كما سيأتي, فالحكم في ذلك أنَّ العقد صحيح 
07 05 
ويقال المفوّضة يعني: التي فُوّض مهرها منْ قبل وليّهاء ويقال المفوّضة يعني: المرأة التي قد 
فَوّضت مهرها لغيرهاء والدليل على أنه يصح عقد التكاح حت ولولم يذكر المهر قوله 
سبحانه: (لا جُتاح عَلَيْحكُمْ إِنْ طلَقْكُمُ النّسَاءَ ما َم تَمَسُومُنَ أو تَفْرِصُوا لَهُنّ مُرِيضَةٌ) 
معنى الآية: لا جناح عليكم إِنْ طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ فيصح الطلاق قبل الوطء 
وكذلك لا جناح عليكم إن لم تفرضوا هن فريضة فيصح عقد التُكاح. 
لذلك قال: (يَصِحٌ تَفْويص البْضْع) والبُضع المراد به في الأصل: القطعة من الشَّيء وهو 
كناية عما يحصل بين الزوجين. 
وعرّفه بقوله: (بأَنْ يُرَوّحَ الرَجُلٌ آبْنَتَهُ المُجْيرَة) والمجبرة على المذهب هي اليكر سواء كانت 

صغيرةً أو كبيرةً فله أَنْ يزوجها بدون رضاها, فإذا زرّج المجبرة بدون رضاها وليس فيه 
مهر يصح لڪن كما سياتي ها مهر اليثل. 
(أَوْتَأدَنَ مره لوليا أن يروجا بد مَهْرِ) كالغيب مثلاً, أوإذا كان الول غير الأب في اليكر 
الكبيرة, فتقول مثلاً الشيب: آنا أذنت لك أنْ تزوجني فلان لكن بدون مهر لا تأخذ شيء 


أبداً ولا تذكر شيء من العقد فيه فيصح, هل يسقط المهر؟ ما يسقط وإِنَّما ها مهر اليثل 
متى يسقط؟ نقول: لا يسقط إِنْ هي أسقطته بعد العقد» أما قبل لا فإذا تمَّ عقد التكاح 
يصح حتى ولولم يُذكر بعد ذلك إذا أرادت أنْ تسقطه ها ذلك. 

لذلك قال: ((أَوْتَأَدَنَ امه ليها أَنْ يُرَوَجَهَا بلا مَهْرِ)) سواء نت على ذلك يعني: قالت: 
لا تأخذ منه شيئاً أو سكتت فهذا القسم الأول: تفويض البُضع وشو ا ك ار ضا 
ولا قدره, ولا نوعه, ولا جنسه, فيصح العقد. 

القسم الثاني: تفويض المهر يعني: ذَُكِرَ المهر لكن لا نعلم كم هو؟ وإِنَّما قلنا الذي يُقدّره 
فلان أو فلان؛ لذلك قال: (وَتَفُوِيضُ المَهُر: بأنْ يُرَوَجَهَا) يعني: الولي يزوج المرأة (عَلَ ما 
إاة لقنا امكل ما ا س الو من اهر :قدو ر وغه رمه قل قال 
زئّجتك بنتي على ما قشاء أنت من المهر فهنا قد فوّض الول الزوج» وكذا لو قال الول كم 
المهر؟ فقال الزوج: على ما ڌشاء الزوجة فهنا فُوّضت الزوجة في المهر لكن ما ذُكِرَ كم 
ار ا کون ا ها وانبا فكو ال ملو نادار 

لذلك قال: ((عَلَ مَا يقَاُ أَحَدُهُمَا)) يعني: ولم يبين ما هو المهرء (أَوْ أَجْنَيٌ) أي: على ما 
يشاء أجني يُفوّض الأمر إليه ولم يبين ذلك لم يفصح مثل: لوقيل له كم المهر؟ قال: على 
ما يشاء أو عل الذي يحدّده عمك» وعمه ساكتٌ لم يحدّد شيئاً وكيب في العقد والصداق 
على ما يريده العم وما بُيّن؟ يصح ويُسكَّى هنا تفويض المهر يعني: ذُكِرَ المهر لكن مجهول. 
ما هو الحمكم؟ (فَلَهَا مَهْرُ المِثْلٍ بالعَقْدِ) فيصح عقد التكاح؛ لأنَّ المقصود من عقد التكاح 
إتمامه بإلصاق الزوج بالزوجة وهكذا فيصح. 

قال: ((قَلَهَا مَهْر اليثلٍ)) متى يكون مهر المثل؟ من حين الكّفويض, أو حين العقد كم 
يساوي مهر مثلها؟ قال: ((بالعَمَدٍ)) يعني: لو كانت المرأة حين الكّفويض مهر مثلها مئة 
ألف» ثم حدثت في بلدة مثلاً حروب وبعد سنة أرادا أنْ يكتبا العقد, وعند كتابة العقد 
أصبح مهر مثلها فقط خمسة آلاف» فإذا حصل طلاق كم المهر؟ نقول: خمسة آلاف مهر 
مثلها, فإذا قال: نحن فوّضنا ذلك قبل سنة نقول: العبرة بحين العقد. 
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ثم بعد ذلك قال: (وَيَمْرِضْهُ لاحم بره بظلَيها) يعني: مَن الذي يُعيّن مهر مثلها؟ قال: 
((المَاكم)) يعني: وهو القاضي فهو يبعث أهل الخبرة كم مهر مثيلاتها من النساء في 
سنها وفي بني جنسها ونحوذلك؟ 

قال: (وَِنْ تَرَاضَيًا قَبْلَهُ عَلَ مَفْرُوضٍ: جَارٌ) يعني: للزوجين أنْ يتراضيا قبل فرضه مِن قِبَّلٍ 
الحاكم, يعني: ما سمي هما مهر ثم حصلت خصومة فقالا: نتراضيا أن يكون مهرك 
عشرة آلاف ريال فقالت: رضيت يصح ما دام حَصلّ فيه تراضٍ يصح. 

ثم قال: (وَيَصِحٌ إِيْرَاؤْهَا مِنْ مَهْرٍ اليل قَبْلَ فَرْضِهِ) يعني: ها أَنْ تتنازل عن الصداق حتى 
ولولم يُفرض إذا تم العقد تقول: أنا ما ذُكِرَ ل مهرٌ في العقد لكي متنازلة عن جميع المهر 
يصح, فما نقول: أولاً: نفرض كم ال مهر ثم تتنازلين؛ لأنّها حق من حقوقها. 

لذلك قال: ((وَيَصِحٌ إِبْرَاؤُهَا مِنْ مَهْرِ المِئْلِ)) ما دام قيل: لها مهر اليثل سمي ما سي؟ 
فيصح إبراؤها ((قَبْلَ فَرْضِهِ)) يعني: قبل أنْ يفرضه الحاكم, فما نقول: يفرض الحاكم 
كم؟ ثم تتنازل, لها أَنْ تتنازل حتى ولولم يُفرض مهر المثل. 

اذا من لم جسم مهرها وتمت الشروط والأركان يصح وتسمى المفوّضة ما الذي لها؟ لما مهر 
اليثل ما الدليل؟ «مَتَعُوهُنَ عَلَ الْمُوسِع قَدَرْهُ وَعَلَ الْمُفْيِرِ قَدَرُ4 هذا لها مهر اليثل. هل 
يصح عقد التكاح؟ نعم يصح الدليل: (لا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْكُمُ النّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُوهُنَّ 
أو تَفْرِضُوا لَهُنَّ كَرِيصَةٌ). 

قال رحمه الله: (وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا) أي: من أحد الزوجين (قَبْلَ الإِصَابَةِ) يعني: قبل الوطء 
(وَالفَرْضِ) أي: قبل تقدير فرض مثلها ها (وَرِنَهُ الآَخَرُ) يعني: أنَّ عدم تقدير المثل لا يُمنع 
من ميراث أحدهما الآخرء وكذا عدم الوطء لا يُمنع من ميراث أحدهما الآخر وهذا في 
المفوّضة؛ لأنَّ الحديث عن المفوضة فإذا لم يُقدِّر للمفوّضة مهرٌ وماتت أو مات الزوج, 
فعدم تقدير المهر لا يعني بطلان عقد التُكاح, بل يجب الإرث بينهما, هذه المسألة يعني: 
المفوّضة إذا لم يُّقدّر لها مهر مثلها هل يمنع ذلك من الميراث؟ لا. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَهَا مَهْرُ نسَائِهًا) يعني: كيف تُقدَّر مهر مثلها؟ تُقدّر مهر مثلها بالّظر 
إلى نسائها من أمها وأختها وخالتها وعمتها وغير ذلك, حت تفرص ما هو مهر مثلها من 
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قريباتها؟ فإذا كانت مثلاً أختها مهرها خمسون ألف ريال يُفرض ها كذلك خمسون ألف 
ريال» وإذا کان مهر مثلها عشرة آلاف يكون مهرها هي عشرة آلاف وهكذا. 
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ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ طَلْقَهَا قَبْلَ الدّخُولِ: فَلَهَا المُنعَةُ) المطلقة إذا كانت قبل الدخول 
وقد عبن لا مهراً فلها النصف كما قال سبحانه: (وَإِنْ طَلَْتُمُوهُنَ مِنْ قَبْلِ أن تَمَسُُوهْنَ 
وَقَد فَرَضْكُْ لَه فَرِيضَة) يعني: عيّنتم طن مهراً لإفَيضْفُ ما فَرَطْثُمْ). 

وإذا كان لم يُعبّن لها المهر فلها المتعة كما قال سبحانه: (لا جُتاح عَلَيكُمْ إِنْ لف 
التّمَاء ما لم َمَسُوهُْنَ او فصوا لهي ريص وَمَتَعُوهُنَ عل الْمُويِع قَدَرُ وَل الْمفْترِقَدَرُ 
ماعا بالْمَعْرُوفٍ)», والمتعة في حق المفرّضة واجبة يعني: إذا عُقِدَ على المرأة عَقُدَ نڪاح ولم 
يُذكر المهر ثم طلّقت يجب أنْ تُمنّع بشيءٍ من صداق كما سيأي. 

رکا کن مقروظا ا موى قله نعف الي وضعب ال .للا كا قال سحا 
(وَلِلْمُطَلََاتِ مَتَاءٌ بِالْمَعْرُوفٍ حَقَا عَلَ الْمُتَقِينَ4 [البقرة: ١4؟].‏ 
EEE E ea N‏ افون 
والخلوة إما أنْ تكون مفوّضة يجب ها المتعة, وإما أن تحكون غير مفوّضة فلها نصف 
امير روحب لا اة 

وإذا كان بعد الدخول فلا متعة لجميع المطلقات وسيأتي, وإذا كانت الفرقة بين الزوجين 
بالوفاء فلا تجب المتعة بالإجماع وساق الإجماع على ذلك ابن قدامة رحمه الله وغيره, يعني: 
لوأنَّ شخصاً عَقَدَ على امرأةٍ ولم يُعيّن لحا مهراً ثم مات فليس ها متعة, وإنَّما ها الإرث. 
وهذا قال: ((وَإِنْ طَلََّهَا قَبْلَ الدّخُولِ)) أو الخلوة أيضاً إذا لم يختل بها ((قَلََا المُْعَةُ)) 
يعني: للمفوّضة المتعة وجوباً يُمتعها بشيءء وممًا فرضه العلماء سابقاً في زمنهم أدنى شيءٍ 
كسوة يعني: ثوب هاء وأعلى شيءٍ خادم. وك عصر وبل له عُرقُه فمثلاً: لو طق المفوّضة 
هنا نقول: لو أعطاها طقم ذهب بخمسة آلاف أو عشرة آلاف هذه متعة تكفي, وفي بعض 
البلدان مثلاً لو أعطاها عدَّة أكسية وملابس يحفي؛ لأنَّ الله عز وجل أمر بالمتعة وسكت 
عن تحديدها؛ لذلك قال: (وَمَتَعُوهُنَ عَلَ الْمُوسِعِ قَدَرْهُوَعَلَ الْمُقْير قَدَوهُ ماعا يالْمَعْرُوفٍ 
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والمتعة هذه كيف تمتع هل بالتّظر إلى حال الزوجة, أو إلى حال الزوج؟ قال: (بِقَّدْرِ يْسْرِ 
رَوْجِها وَعْسْرٍِ) ننظر إلى غنى الرجل من فشر فإذا كان رجلاً ملياً نقول له: زد في المت 
وإذا كان فقيراً يُنقص من المتعة؛ لأنَّ الله قال: عل الْمُوسِع تدر يعني: الغني لوَعَلَ 
الْمُقْيِرِ قَدَرهُُ يعني: الفقير (مَتَاعًا ِالْمَعْرُوفِ» فاللّه قال: بالمعروف, يعني: لم يحدّد ماذا 
يعطى ها؟ وإنّما ذلك راجمٌ للعرف بالمعروف, فهنا إذا طلّقها قبل الدخول أو الخلوة. 

وإذا حَدتٌ طلاق أو لم يحدث طلاق بعد الدخول أو الخلوة يستقر لها جميع مهر اليثل؛ 
لذلك قال: ر ِالدّخُولٍ) يعني: بالوطء, فإذا دحل بها لا متعة وإنّما ها 
مهر مثلها. فإذا طلّقها بعد يوم من وطثها وأعطاها متعة نقول: لا ننظر كم مهر مثيلاتها؟ 
تعطيها إياه. 

لذلك قال: ((وَيَسَتَقِرٌ مه الِثلِ بِالدَّخُولِ)) يعني: يستقر جميع المهر ليس جزءً منه أو متعة 
بل عع مهر مثلها تستحقه جيعاً بالدخول. 

(وَإنْ طَلْقَهَا بَعْدَهُ) يعني: بعد الدخول (فلا مُنْعَةَ) لماذا؟ لأنَّ ها المهر والمهر يكفي عن 
المتعة, فالمتعة فقط إذا كان قبل الدخول أو الخلوة.* 

قال رمه الله: (وَإِذَا آفتَرَقَا في) العقدٍ (القَاسِدِ) والعقد الفاسد هو ما اختل فيه شرظ من 
شروط التّكاح كأنْ لم يڪن فيه ول او لم يڪن فيه شاهدان, أولم يكن فيه رضا من 
الا را 

وكذا في التكاح الباطلء والتكاح الباطل هو ما اختل ركنٌ من أركان التكاح فيه كالايجاب 
أو القبول, فلو قال: زرّجتك بنتي فلانة وسكت وحَصل بينهما زواج هذا زواج باطلٌ, أو 
وَقعَ في شيءِ مما هو يجب أنْ ينتفي في التّكاح يعني: وَقعَ في شيءٍ من موانع التكاح كأنْ 
ينكح الرجل أخته ذسباً, أو أخته من الرضاعة, أو امرأةٌ لحا زوج وهكذا. 

والمقصود إذا افترقا أو فُرّق بينهما, إذا افترقا يعني: بطلاقٍ أو بتفريقٍ من الحاكم هما 
فقال مثلاً: هذا عقدٌ باطلٌ فيجب أن أفرّق بينكما ففرّق بينهما (قَبّلَ الدّخُولٍ) يعني: قبل 
الوطء (وَالَْلْوَ) يعني: قبل الوطء أو قبل الخلوة, فإذا حَصلٌ هنا فراق أو تفريق (فَلَا مَهْرَ) 
لأن الو كوه اضاذ ان لفق ستهباء 
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فلو أن شخصاً عَقَدَ على امرأةٍ بلا ولِيّ ووطثها ثم طلّقها قبل أنْ يطأهاء فقالت المرأة: ل 
نصف المهر المسئّى نقول: ليس لك شية؛ لأنّ الأصل أن يُفرّق بينكما وهكذا. 

قال: (رَبَعْدَ أَحَدِهِمَا) يعني: بعد الدخول أو الخلوة (يِبٌ) ها (المُسَتَى) يعني: لوأنٌّ شخصاً 
تزوّج امرأةً بلا شاهدين وبعد وطئها بشهر طلّقها, فطالبة المرأة بالمهر نقول: نعم كم الذي 
سمي في العقد؟ فقالت: كتبنا في العقد المهر عشرين ألف ريال نقول: يجب أَنْ تعطيها 
عشرين ألف ريال, فإذا قال: هذا عقدٌّ فاسدٌ؟ نقول: نعم عقدٌ فاسدٌ لكنّك وطأتهاء أما 
لولم تڪن قد وطأتها فلا مهر ها 

ثم بعد ذلك قال: (ويِحِبُ مَهْرُ المثْلِ) يعني: مهر مثيلاتها (لِمَنْ وَطِنَتْ بِشْبهَةٍ) والشبهة 
تنقسم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: شُبهة اعتقادٍ يعني: أنْ يعتقد بأنَّ زواج الخامسة جائز, أو أنْ يعتقد أنَّ 
الأخت من الرضاعة فيما هو دون العشر رضعات يجوز كالأحناف فعند الأحناف عشر 
رضعات, فلو رَضعّت ست رضعات فقال: لم يكتمل نصاب الرضاع فيجوز زواجي منها 
هذ ةا عاد 

القسم الغاني: شبهة عقدٍ يعني: ظنّ أنَّ هذه زوجته ادخلت عليه أمراة في ظلام ن أنّها 
زوجته أو رأى امرآةً نائمة ظنّ أنّها زوجته. 

القسم الغالث: شبهة مُلكِ اليمين وطئ مثلاً امرأةً رجلٍ شريكِ معه فيها, فظنّ أنّها تحل له 
قوطنها وماك لعن إذا كانت فما كرا كما كا ا حدم الثركاء أن طاها 

المقصود إذا وطرع امرأةٌ بشبهة ومن الشبه أن يظخ أنّه لا حاجة للوكٌ فهنا إذا وطئها بشبهةٍ 
يجب ها مهر اليثل, فلو كان بلا ولي نقول: لها مهر اليثل, أو وطئع بنت جاره ظنٌّ أنّها 
زوجته نقول: لها مهر اليثل. 

قال: (أَوْ ْنَا كُرّْهَا) يعني: لوزنا بامرأةٍ مكرهةٍ فما الذي ها؟ ليس ها مهر اليثل؛ وإذا كانت 
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بكرا (وَلا يَبُ مَعَهُ ارس بَكَارَةٍ) يعني: ليس للمرأة المزني بها سواء كانت بكرا أو ثيباً 
تقول: ليس لا ارش البكارة إذا قال :ما الذئ ها تقول لي ها سوق مهن انل فاذا 


قال: أنا أريد تأديبه؛ لألّه زنا بها نقول: ليس لك سوى الحد يعني: لا نُضيف إلى الحدٌ شيثاً 
آخر في التعزير, فإذا قيل: ما الذي يجب للمخلوق؟ نقول: ليس له سوى مهر المثل. 

وهذه قد تقع امرأةٌ يزنى بها فتُسأل ما الذي يجب لهها؟ نقول: ليس لما من حقوق المخلوقين 
موف شه الل سق البكارة لآ عب مه أرشن الك رةو ليس علية ق ق اللسوى الد 
ولا يعزر بالزيادة على الحد. 

لذلك قال: ((أَوْ زِنّا كُرْهًا)) فإذا زنت مِطَاوعةٌ - والعياذ بالله - ليس ها شيء لأنّ الي 
عليه الصّلاة والسّلام يقول: ((مَهْرُ البَهيَ حَبِيتٌ)) فإذا كان خبيثاً لا تعطى شيئا وإذا 
أكرهت لما مهر المثل. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه اللّه إلى أنَّ المرأة المزني بها البكر أو الشيب ليس هما سوى الحدٌ 
فليس ها مهر المثل, فيكتفي بالحدٌ وليس لحقوق المخلوقين شيءٌ من مهر اليثل, وعلى 
رأي المصتف رحمه الله للمرأة المزني بها كرهاً مهر اليثل.* 

قال رحمه الله: (وَللْمَرْة مَنْعُ َفْسِهًا) يعني: من زوجها سواء بخلوةٍ بها أووطءٍ (حَقَ تَفَيِضَ 
صَدَاقَهَا الحَالّ) يعني: الصداق لا يخلو: إما أَنْ يكون حالاً فللمرأة المنع حتى تقبضه؛ لاله 
حقٌّ من حقوقها واللّه قال: (وَآتَيكُمْ ِحْدَاهُنَّ قِنْارَا4 فلها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى 
تستلم ذلك العوض. 

لكن إذا كان المهر مؤجلاً سواء حل أو لم يحل فليس ها المنع؛ لذلك قال: (فَإِنْ كان 
مُوَجَلَا) يعني: عَقَدَ عليها والمهر انّفقا أن يُسلّم ها المهر بعد ثلاث سنوات فليس ها أَنْ 
ليدم نفسها؛ لأنَّ الصداق مؤجلٌ فهي رضيت بالكأجيل, قال: (أَوْ حََّ قَبْلَ التّسْلِيم) يعني: 
حل الصداق المؤجل قبل أَنْ تُسلَّم نفسها فليس لا أن تمنع نفسها. 

مثالٌ ذلك: لو عَقدَ عليها في شهر حرم وانّفقا أنْ يكون المؤجل إلى شهر سبعة فحلّ شهر 
سبعة وما سلّم لها الصداق, فله أنْ يُلزمها بالانقياد إليها. 

فإذا قيل: أليس هذا يُناقض المسألة الأولى وهي: ((وَللْمَرَِْ مَنْعُ نَفْسِهًا حى تَفْيِضَ صَدَاقَهَ 
الخَالَّ))؟ نقول لاء لأنَّ المسألة الأولى في الصداق الحال هنا مؤجل فما دام أنَّها رَضِيّت 
بالتأجيل ولو ستة أشهر فكأنَ الصداق مؤجل إلى سنوات فلا تمنع نفسها وهذا على قول 
اليش 


2 


١5 


وعلى قول آخر وهو رواية عن الحنابلة أيضاً لها أن تمنع نفسها فيكون المؤجل الذي حل 
ولم قستلم منه شيئاً يسكون كالحال في المسألة الأولى, لكن على قول المصئّف إذا حل وقت 
التّسليم للمؤجل ولم يُسلم لها شيئاً فليس لا أن تمنع نفسها على قول المصئّف 

قال: (أَوْ سَلَْمَتْ نَفْسَهَا تَبَرُعَا) يعني: قالت: أنا لا أريد منك مهراً أسقطت حقي من المهر 
فقال: إذاً نريد الزواج غداً فقالت: لا أنا ما أعطيك نفسي (فََيْسَ لها مَنْعٌ) لماذا؟ لأنّها 
ا 

لذلك قال: ((أَوْ سَلَّمَتُ نَفْسَهَا تَبَيُكا)) فإذا أسقطت الصداق, أو سلّمت نفسها له يعني: 
مثلاً قالت: ما أعطيتني المهر ما في بأس لكن الزواج غداً وتزوج بها غداً, ثم مكنت 
عنده يومين وبعد اليومين قالت: لا أنا ما أريد أن أمكّنك من نفسي لماذا؟ قالت: ما 
أعطيتني مهراً نقول: ما دامت أنَّها سلّمت نفسها لزوجها ولو ساعة فليس ها أن تمتنع 
بعد ساعة بشيع. 

واا لمت لر اة فسا فليا رها من القفقة فليا أن طالب الف لر سلا عضاقها 
الحالٌ لم مُسلّمه زوجها ها لا تُعتبر ناشزاً إذا منعت نفسها فلها أنْ تطالب بالكفقة, فتقول: 
أنا سلّمت نفسي لك فأعطن التّفقة فقال: ما مكثت عندي, نقول: ما دام أنّك أنت الذي 
امتنعت من تسليم المهر الحال فالكّقصير منك وليس منها فتجب ها نفقة؛ لأنّها سلّمت 
نفسها لكنّك أنت امتنعت من استلام ذلك. 

ثم قال: (فَإِنْ أَعْسَرٌ يالمَمْرِ الحَالّ) يعني: لو أنّه أعطاها مهراً قال: المهر عشرة آلاف ريال 
أنا أعطيك إياه, بعد قليل ثم أعسر أصبح ما عنده شيءٌ أصبحت عنده كارثة مباشرة 
(قَلَهَا المَسْحُ) فتقول: أنا أريد أنْ أطلب فسخ التكاح وما أريدك, فلو قال: إِنَّ المهر 
سنجعله مؤجلاً فنقول: ليس لك ذلك إلا إذا هي رَضِيّت به؛ لهذا قال: (وَلَوْبَعْدَ الدّخُولِ) 
يعني: لو قال: ليس لك الفسخ؛ لأثي لم أسلّم لك المهر لإعساري لكوني دخلت بك, تقول: 
حتى ولو دحل بها ما دامك ألّك أصبحت معسراً لا قستطيع أنْ تسلم لحا الصداق فلها 
المطالبة بالفسخ عند الحاكم. 


ر ق 


ثم بعد ذلك قال: (وَلَّا يَفْسَحُهُ إلا حَاحِمٌُ) يعني: لا يفسخ العقد بين الزوجين للإعسار 


وو 


إا الحاكم لاذا؟ لأنّه يحتاج إلى بينة حت تُتبّت أنَّ الرجل معسر فنفسخ النكاح» فلو 


¥ 


طالبة المرأة بالفسخ للإعسار نقول: أثبتي الإعسارء فإذا لم تثبت الإعسار فالعقد بحاله 


صحيحاء وإذا أقرّ الزوج بالإعسار فيكفي إقراره للفسخ. 
د ا ؛ رحمه الله بهذا قد ختم باب الصداق, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 


وليمة العرس. 


1۸ 


(بَابٌ وَلِيِمَةِ العري) 
الأصلُ في الوليمة هي الإتمام والاجتماع» والعرس المراد بها الزواج» والمقصود بوليمة 
العرس هنا أي: طعام الزواج. 
قال: (نْسَنُ) أي: الوليمة للزواج (وَلَوْبشَاةٍ فََقلَ) وإنّما جسن الطعام في الزواج للفرق بينه 
وبين السفاح؛ ليعلن التّكاح فإذا عُلِمَ أنَّ فلاناً تزرّج فلانة واجتمع الناس لو رأى الناس 
المرأة مع ذلك الرجل عرفوا أنّها حلال له. هذا من ناحية حكم الطعام. 
الأمر الغاني: ما هو الواجب أو المجزئ في ذلك الطعام؟ قال: ((تُسَنَّ وَلَوْ بِشَاةِ فَأَقَلّ)) 
حكم طعام الوليمة سّنَّة؛ لذلك قال: ((فُسَق)) ما مقدار ذلك الطعام؟ ((وَلَوْ بِشَّاةِ فَأقَل)) 
كانت شاةً يسيرة» ويصح بما هو دون ذلك فالتّي صل الله عليه وسلم لما بنى بصفية بعد 
خيبر كان طعامه يومئذٍ الكّمر والسّمن والاقط, ورّعه عل صحابته في نطع رضي الله عنهم 
فالمقصود أنَّهِ لو كان شاة, أو دون شاة, أو أكثر من شاة بشرط عدم الكّبذير والإسراف فإِنَّ 
ذلك لا بأس بهء أما إذا وَصلّ إلى حدّ الإسراف والكّبذير فهو حرم؛ لقوله سبحانه: (ِإِنّهُ لا 
يحب الْمُسْرِفِينَ», وقوله: (إِنَّ الْمُبَدّرِينَ كآنُوا إِخْوَانَ الشََيَاطِينِ). 
ثم بعد ذلك ذكر حكم إجابة الدعوة إلى طعام الزواج؟ قال: (وَتَجَبُ) يعني: حكم إجابة 
طعام العرس على قول المصنّف الوجوب لكن بشروط: 
الشرط الأول: (في اول مَرَّ) يعني: لو كان الزواج فيه يوم أول وثاني وثالث فالذي يجب فيه 
في اليوم الأول, فلو كان مثلاً عقد نكاح فيه طعام وفي الغد فيه طعام أيضاً للأقارب, وفي 
اليوم الغالث للأقارب الذي يجب في اليوم الأول فقط. 
قال: (إِجَابَةُ مُسْلِم) يعني: يكون الداعي هو المسلم, فلو كان الداعي غير مسلم للزواج لا 
تجب إجابته, وسيأتي حكم إجابة الكافر. 
(يَخْرُمُ هَجْرْهُ) هذا هو الشرط الغالث: أنَّه لم يهجر للدين» فإذا كان محرمٌ هجره يعني: رجل 
عدل ليس فيه ما يُوجب ال حجر يجب إجابة دعوته. 


۹ 


(ليْهَا) هذا هو الشرط الرابع يعني: الوجوب خاص بطعام وليمة العرسء أما في الوليمة غير 
العرس الا شي 

الشرط الخامس قال: (إِنْ عَيّنَهُ) يعني: خصّصهه قال: يا فلان أحضر لنا, أو أدعوك يا فلان 
لزواج ابني أو بنتي. 

الشرط السادس قال: (وَلَمْ يَكُنْ تَمَ) ثمّ هذا اسم إشارة, يعني: ولم يڪن هناك (مُنْكرٌ) 
يعني: ليس في مكان العرس منكرء فإِنْ كان فيه منكرٌ ولا يستطيع تغييره يحرم إجابة 
الدعوة كما قال سبحانه: 9وَقَدْ رل عَلَيُكُمْ في الْكِتَابٍ أَنْ دا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُحْفْرُ 
ا يها قلا كقفة وميه عق ضرا فى كربق قزر كك ااا السا 
6 ولقول التي صل الله عليه وسلم في حديث اي سعيد: ((مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنكراً 
َلْيكَيهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَبِلِسَانِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَبقَلْيِهِ وَدَلِكَ أَضعَفُ)) فإذا كان 
يعلم بوجود منكر لا يحضر أصلاً. 

والدليل على ما تقدّم قول التي صل الله عليه وسلم: ((إِدَا دعِيَ أحَدُكُمْ إل الوَليمَة؛ 
َلْيأتهَا)) متفق عليه, وفي صحيح مسلم: ((وَمَنْ لَْ يجب الدَعْوَة؛ فََد عَصَى الله وَرَسُولةُ)). 
وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إلى أنَّ حكم إجابة الوليمة للعرس سَّة وليس 
بواجب قال: ((لأنَّ هذا فرح وسرورٌ, فالإجابة إلى ذلك الفرح والسّرو ريستحب ولا يجب؛ 
لكون الموجب غير الواجب)). 

وإذا كان المرء يقدر على إجابة دعوة أخيه المسلم ولم يكن عليه ضررٌ في العرس أو في 
غير العرس فعليه أن يجيب دعوته, وفي صحيح مسلم التي عليه الصّلاة والسّلام قال: 
((ٳ5ا دعا أُحَدّكُمْ ڪاه فَلْيْجِبُْ - غُرْساً گان او توه ) فإذا لم يڪن عليه ضررٌ فليجب 
ذهوة اة أن التي عليه الصّلاة والسّلام يقول: ((حَقٌّ المُسْلِم عَلَ المُسْلِمِ خَمْسٌ)) 
وفي لفظ: ((سِتٌ)) قال: (وَإدَا دَعَاكَ كَأَجِبْةُ)) فمن حقوق المسلم عل المسلم إجابة دعوته 
إذا لم يكن هناك عليه ضرر. 

ثم بعد ذلك ذكر من محترزات ما سبق قال: (فَإِنْ دَعَا الجَمَقَ) يعني: ما عيّنه وإنّما كانت 
الدعوة عامة مثل: لودّخلّ على عدّة أشخاص وقال: أدعوكم جميعاً لزواج ابني غداً على قول 
المصنّف تكره الإجابة؛ لأنَّ هذا فيه احتقار للآخرين. 


0 


لم 


والصحيح أنَّها لا تكره إجابته وإِنّما تباح؛ لأنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام في الحديث 
ادع قال: ((فآذغ لي قُلانًا وَفُلَانًا وَقْلَانَا)) عيّن ((وَمَنْ اة لقِيتَ)) يعني: ممّا لم أعينه 
أنا كل من تره ادعه؛ فدعوة الجفلى على قال المصئّف مكروهةٌ. 

قال: (أَوْفي الوم الكَايثْ) يعني: إذا كان هناك في عادات بعض الناس ثلاثة أيام للزواج» 
فإجابة طعام اليوم الغالث على قول المصيٌّف مره لأنّ التي عليه الصّلاة والسّلام 
قال: ((طَعَامُ اول يوم حَقٌّ» وَطَعَامُيَوْعِ الاي سء وَطَعَامُ يَوْعِ الَالِثِ سُمْعَة)) رواه الترمذي 
لحن الحديث ضعيف؛ لذلك قال المصتف: ( كُرِهَتٍ الإِجَابَةُ)) يعني: في اليوم الخالث 
ها اديك ال 

قال: (أَوْ دَعَاهُ ِّ) يعني: لو كانت مناسبة الزواج لذي أو لولده الذي على قول المصبّفِ 
تكره الإجابة. 

والتّفصيل في ذلك بِأنّهِ إذا لم يكن عليه ضررٌ في إجابة دعوة المسلم وهو يريد أن يدعو 
غيره للإسلام في تلك المناسبة فله أن يحضر؛ لأنَّ الي عليه الصلاة والسّلام استجاب 
لدعوة اليهود وأكل من طعام اليهودي» وزار غلاماً يهودياً وهو مريض. وتعليل من رأى 
كراهة إجابة الذي قالوا: لأنَّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

وما ذكره المصنّفُ رحمه الله هو في إجابة دعوته في طعام العرس» أما إجابة دعوته أو الأكل 
من طعامه في مناسباتهم الدينية فيحرم مثل: أعيادهم الدينية, أو أعيادهم المبتدعة كالميلاد 
ونحو ذلك فيحرم؛ لألّه ليس من شرعنا ولا من شرعهم وفي هذا إقرارٌ هم على تلك 
المعصية, وكلام المصدّف: (كُرِهَتٍ الإِجَابَةُ) يعني: إِنّما هو في إجابة دعوة وليمة العرس. 
ما ذكر المصنّفُ رحمه الله حكم إجابة الدعوة بِيّن بعد ذلك بأنَّ المدعو لا يخلو: إما أنْ 
يكرق صا راا أن بكرن مقط 

والصائم لا يخلو: إما أنْ يكون واجباً أو نافلةً» فإِنْ كان صائماً صوماً واجباً فإنّهِ لا يُفطر 
وإنّما يحضر لإجابة الدعوة لكن لا يأكل من الطعام؛ لذلك قال: (وَمَنْ صَوْمُهُ وَاجِبٌّ: دَعَا) 
يعني: حَضْرٌ ودعا لهم بالبركة والتوفيق والسّعادة (وَآنْصَرَفَ) ولا يأكل. 

(وَمَنْ صَوْمُهُ وَاحِبٍّ)) أي: قضاءٌ أمر واجب أو نذر وكذا لو دعاهم مسافرون في أثناء 
الصّيام وهو مقيم يحرم عليه الفطر وإنَّما يُلبِي الدعوة ولا يأكل, والدليل قول الي عليه 


۲۱ 


الصّلاة والسّلام كما في سنن اي داود: ((إدَا دعي أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبُْء فَإِنْ گان صَائِماً 
َلْبُصَلَ وَِنْ كان مُفْطِراً فَلْيَظْعَمْ)) فأخبر الي صل الله عليه وسلم أله من كان صائماً 
قال: (وَالمُتَتَفْلُ: يُفْطِرإِنْ جَبَرَ) يعني: إذا دُعِيَ الشخص إلى وليمة العرس دعي في النهار 
وكان صائماً صوم نافلة فهو مخيرٌ إما أن يفطر إذا كان في الفطر جبرٌ لقلب الداعي وعدم 
كسر لقلبه» وإذا كان الداعي لا ينكسر قلبه من عدم فطر الصائم صوم نافلة فالأفضل له 
أَنْ يڪمل صومه. 

لذلك قال: ((وَالمُتَتَفَلُ: يُفْطِرُ)) يعني: الأفضل له الفطر ((إِنْ جَبَرَ)) إِنْ كان في فطره جبرٌ 
لخاطر الداعي وعدم كسر لقلبه. 

قال: (وَلَا يحب الأكُلُ) يعني: الواجب في إجابة الدعوة بالشّروط السّابقة التي سبقت في 
الدرس الماضي الواجب هو الحضور وليس الأكل» وإنَّما الأكل مباح والعبرة بحضور 
الشخص للوليمة, لذلك قال: ((وله ب جب الأكل)) رئا بباح 

وذكر بعد ذلك بأنَّ الأكل (وَإِيَاحَثَهُ تَتَوَقَفْ 6 صَرِيح إِذْنِ) يعني: إذا حَضْرٌ إلى الوليمة 
وأراد أنْ يأكل فإباحة الأكل له إما صريحٌ في دعوتهم إلى الطعام مثل يقول: 0 إن 
الطعام, أوأقيلوا عل الطعام أوتَفضَّلوا إلى الطعام د يعني: أذن لهم بالأكل (أَوْ قَرِيئَةِ) 

هناك قرينة تدلٌ على إذنهم بالأكل مثل: ey‏ 
السنَّ ويضعهم على الطعام فهذا فيه قرينة إلى دعوتهم إلى الطعام وهكذا, كل طعام عند 
المضيف يُؤكل إذا أَذْنَ أو كانت هناك قرينة قدّم الأكل لهم ويعطيهم الماء فيغسل يده هذه 
قرينة على إذنهم بالأكل. 

يَذكرُ المصنّمُ رحمه الله هنا حكم ما إذا كان في وليمة العرس منكراً فلا يخلومن أحوال: 
الحالة الأولى: إذا كان يَعلم بالمنكر قبل أنْ يأتي إلى وليمة العرس فهذا يرجع إلى حاله إِنْ 
كان يقد ر على تغيير المنكر كأنْ يكون من أهل الفضل والجاه إِنْ رأوه وأزالوا المنكر يحضر 
ويُغير ذلك المنكرء وإذا كان يعلم أنَّ حضوره لا يغير المنكر لا يجوز له أن يحضر؛ لقوله 
سبحانه: :إا رايت الَّذِينَ يحُوصُونَ في آيَاتنَا ََعْرض عَنْهُمْ حَقّ يَخوصُوا في حَدِيثِ غَيْروِ) 
[الأنعام: 154 ولآن ا المتكرات ل غور حضورها. 


ITY 
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رھدا الس کن برا ون كلك اكه فک يعو قبل أن ضر ((ونة) )طرف مكان 
وهي خبر مقدّم ومنكراً اسمها, تقدير الكلام: وإ علم أَنَّ منكراً هناك (يَقْدِرُ عل تَغِيره: 
حَصَرَ وَغَيَر) يعني: عليه أن يحضر ليُغير ذلك المنكر فيكسب أمران: 

الأهر الأول إنجاية الدكوة: 

الأمر الغاني: إزالة ذلك المنكر 

قال: (وَإَِا أ) يعني: وإِلّا إذا كان لا يستطيع إذا حَضرٌ إجابة الدعوة أَنْ يغير المنكر؛ فإنَّه 
يأبى الإجابة فلا يحضر, وهذا هو القسم الأول وهو: إذا كان الشخص علم بالمنكر فعلم 
قبل أَنْ يحضر. 

القسم الغاني ذكره بقوله: (وَإِنْ حَصَرَ كُمَ عَلِم: ارال قَِنْ دَامَ ِعَجْزِ: آنُصَرَفَ) وهذا القسم 
فيما إذا لم يعلم بالمنكر إلا لما حضر, فهذا لما حضر وعَلم المنكرإن استطاع أنْ يزيل المنكر 
يزيله» إذا ما استطاع أنْ يزيل المنكر يخرج من الدعوة. 

لذلك قال: ((وَإِنْ حَضَرَ)) وهو لا يعلم بالمنكر ((ثُمَّ عَم أََلَُ)) يعني: يحب عليه أنْ يزيل 
المنكر ((فَإِنْ دَام)) أي: المنكر ((لِعَجْزِه)) يعني: لعجزه عن إزالعه ((آنْصَرَفَ)) يعني: 
خرج من مكان وليمة العرس. 

والحالة الغالغة ذكرها بقوله: (وَإِنْ عَلِمَ) يعني: بالمنكر (به) بعد أنْ حضر (وَلَّمْ يره وَل 
يَسْمَعْهُ: خُيْرَ)ُ يعني: لو كان مثلاً هو في قسم الرجالء وقيل له: إِنَّ في قسم النساء معازف 
لكن لم يسمعها ولم يرها فهذا خير بين إكمال الجلوس في الوليمة وبين الانصرافء 
والكّخيير هنا تخبير مصلحةٍ لا تخيير هوىٌّ يعني: إذا كان يرى أَنّه إذا قام من الوليمة سوف 
يزيلون ذلك المنكر يقوم؛ وإذا كان يعلم أنه لوقام لن يتوقفوا عن ذلك المنكر فإنّهِ لا يقوم. 
فإذا قيل: لولم يحضر الوليمة التي فيها منكر ولا يستطيع أن يزيل ذلك المنكر الا يڪون 
ذلك قاطعاً للرحم, أو قاطعاً لأواصل المودة إذا كان الداعي قريباً؟ نقول: لا؛ لوجود تلك 
المعصية حتى ولو خيّل إليك الشيطان بألّك إذا لم تحضر مكان المعازف في تلك الوليمة أنَّ 
في عدم حضورك قطيعةٌ رحي لا تحضر؛ لأنَّ هذا منكر. 

ومّن أحضر المعازف مثلاً هو الذي بدأ بالقطيعة, وفعلك شرعيٌ وهو عدم حضورك المنكر. 
وفعلهم غير شرعيّ هو إحضار المنكر* 


۲۳ 


قال رحمه الله: (وَيُكُْرَهُ التَئَارُ) التثار: هو ما يرى في وليمة العرس أو في غيرها من نقودٍ أو 
أعيانٍ إظهاراً للفرح كأنْ يري أبو الزوج أموالاً مفرقةٌ على الحاضرين هذا هو النثارء أو 
عله مكلا حى القساء عند السام ف وليم الس :فرق مرا عل الخاضرات. 
يعذاق اسلمهية من رما الحاصرين لکن هذا الفعل كو ذا فية هن الان 
وقد يڪون فيه من التّبذير. 

لذلك قال: ((وَيُكُرَهُ التَنَارُ)) يعني: يكره الري بالنقود والمال في الوليمة بهذه الصفة؛ لأَنَّ 
فيها امتهانٌ وابتذالٌ للحاضرين وللراي أيضاً, فيكره رميه (()) يكره أيضاً (التِقَاظهُ) 
وأخذه؛ لأنّه من خوارم المروءة كون الرجل يري عليك مالاً فتذهب تأخذه والمسلم 
فت عن المال, مترفع عن الرذائل, وعن سفاسف الامو 

لذلك قال: ((وَيُكْرَهُ التَتَارُ وَالتِقَاطَهُ)) بل مَن عرف بالتقاط التثار فإلّه ترد شهادته؛ لأنَّ 
هذا من خوارم مروءته. 

ثم بعد ذلك لما ذكر أَنَّ التقاطه مكروه قال: (وَمَنْ أَخَدَه) يعني: التثار وهو مري قبل أَنْ 
يصل إلى حجره يعني: وهو في المواء أخذ مثلاً حلوى, أو أخذ ساعةٌ مرمية رُمِيّت من قبل 
أبي الزوج مثلاً. أو رى أبو الزوج خمس مئة ريال فأخذها وهو يمشي هذا الرجل فمن 
انها كا لأ تيا هرق 

قال: (أَوْ وَقَعَ في حِجْرِه) يعني: ما مد يده إليه ولڪن لما ري رَقحَ في حجره, فلمًا وَكَمَ في 
حجره (فَلَهُ) فلو قال من بجانبه: هذا لي فنقول: لا هو من وَقعٌ في حجره؛ لاله نوعٌ من 
الكّملك في الوقوع في الحجر. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي مسألة إعلان التكاح والدُف قال: (وَيْسَنُ إِعْلآنُ 
التگاج) يعني: يسن إظهار الحكاح ليفارق السّفاح وهو الزنا؛ لكونه سراً فلكون التكاح 
مشروعاً يُعلن به, ولعلا ترى التّهمة لمن رأى معه امرأة فيقال من هذه؟ فإذا أظهّر التكاح 
غرف أنَّ فلاناً تزرّج فلانة فمن رآها يرفع عن نفسه الشّبهة. 

وإعلان التكاح يكون بإظهار شيءٍ من أمور الفرح بما لا يَصِلُ إلى البذير, وك بلدٍ 
بِعْرفٍِ إعلانه بوضع أنوارٍ مثلاً, بوضع كراس, أو بفرش سجاد, أو ببخورٍ ونحو ذلك. 


Té 


ھھ سا سه 


فيه للنسَاء) ) :ان كرت الث فعاض بالتساءدوق الال وال نهدا ذهب الموكق اين 


سه سے سل 


قال: (وَالدُف فيه لِلِنسَاء) يعنى: ويِسنٌ الدّف فيه للنساء ولوقال: يستحب أفضل» ((وَالدُف 


قدامة رحمه اللّه وشيخ الإسلام بأنَّ هذا خا بالنساء دون الرجال؛ ولأنَّ عائشة رضي الله 
عنها لما ذكرت إلى الي ص الله عليه وسلم أنَّ رجلاً تزرّج امرأت قال: ((فهلا أظهرتم 
هواً)) يعني: أظهرتم شيئاً من الف ونحوذلك فهو خاص بالنساء, وههذا: لم يُنقل أنَّ التي 
عليه الصلاة والسّلام قد ضَربٌ في زواجاته أو أحدٌ من الصحابة صرب دفاً. 
وصَربٌ الدّف للرجال لا يليق بحام من الكّمايل والحركات التي لا تليق بالرجولة ومروءته» 
أما النساء فمأذونٌ طنّ؛ لانن ناقصات عقلٍ ودين يُظهرن من الفرح ممًا أذِنَ الشرع له 
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ويكون المصنَّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب وليمة العرس, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 
باب عِشرة النساء. 

(يَاث عش النساء) 
والمراد بعشرة النساء يعني: الكّودد والتّحبب والالتثام بالزوجة» فالمراد بالنساء هنا أي: 
الزويجة كنا قا ليجات راان اتك [الساء ا أيورأمهافة زوجاتتت. 
والمقصود ((بَابُ عِشْرَة النَسَاءِ)) للرجالء وكذا عشرة الرجال للنساء أي: هذا باب يُذكرُ 
فيه وجوب عِشرة كل واحدٍ من الزوجين للآخر بالمعروف. 
وهذا باب عظيمٌ من أبواب سعادة المرء بل وتتعدى سعادته إلى إصلاح دينه» فإذا كانت 
المرأة ضاطة سعد الرجل بها لا تكد ر خاطره ف أمور اطياة؛ لان عتده من يُعيتة ويُثيقة 
كما فعلت خديجة رضي الله عنها مع التي صل الله عليه وسلم لما نَل عليه الوحي. 
وتتعدى حُسن العشرة هذه إلى إصلاح الدين بإعفاف الفرج وتحصينه, وغص البّصص 
فإذا كانت العشرة بين الزوجين مبنيةٌ على المودة والألفة بأمر الله سبحانه فإنَّ في ذلك 
إصلاح للدوة. 
والمشفرفييق الجن سيك فى اساب الكتعافة ورلا قاف القلوب مر دال الله قال 
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سبحانه: و أَنَْفْتَ ما في الْأَرْضٍِ جييعا ما أَلَفْتَ بين لوبهم وَلَحِنّ اللّه أل بَيْتهُمْ) 


[الأنفال:7] ولك المرء يبذل الأسباب, ومن أعظم بذل الأسباب الدعاء بِأنْ يرزقه المرأة 
الصالحة ذات الدين والتي ما في نفسه مما يتمنّاها مما هو مشروعٌ له فيه. 

والأمر الغاني: أن يتخيّر قبل المطبة المرأة التي تكون سبباً لصلاحه وصلاح ذريته. 
وإسعاده وإسعاد الذرية من بعده فالاختيار باب عظيم, والتّبي عليه الصّلاة والسّلام كان 
يختار من النساء أعظمهنٌ وأشرفهنٌ وأجلهنّ, 2 ينظر المرء إلى باب ويترك أبواب أخرى 
بل ينظرإلى جميع الأبواب» وإِنْ أممكن أنْ يحَقّق حمق مبتغاه فيما يريد فله ذلك شرعاً. 
وحُسن المرأةٍ مطلبٌ شرع وعقإءٌ ولا يتقدح هذا في دين المرء؛ فالرسل عليهم السّلام كانت 
زوجاتهن من حسان النساء» فإبراهيم كما في صحيح البخاري كانت سارة أجمل ذساء أهل 
الأرض؛ والتِّي عليه الصَّلاة والسّلام تزوّج من النساء كثر جميلات كعائشة وصفية بنت 
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ي Es‏ قالت عنها عائشة: ((ِوَكَانَتِ آَمْرَأ 
مَافّحَةٌ حدما العَيْنُ)) وهكذاء لكن لا يض يُضيّع المرء هذا الجانب وهو جانب الجمال على 
جات ال قا خا ذات جمالٍ ودينها فيه قدحٌ, وإنّما الأصل هو الدين ولا يمنع من 
النظر معه فيما هو مقتضى شرعا) لأنَّ هذا من حُسن العشرة. 

والتِّي عليه الصلاة والسّلام يقول: ((الذثيا EE‏ التذأة القلفة)) ده 
يَصلح جمال مع عدم دینء yy‏ 
الله على العبد مما فيه سعادته في الدنياء ويرجى أنْ تكون امتداداً لسعادته في الآخرة 
بكثرة العبادة بسبب صلا ح تلك اة 

والله عز وجل أَمرَ بعشرة كل واحدٍ من الزوجين بالحسنى والمعروف كما قال سبحانه: 
(وَعَاشِرُوهْنَّ بالْمَعْرُوفِ) [النساء: 15] يعني: ليُحِنَ كل واحدٍ منكما العشرة للآخرء وإذا 
رأى الزوج من المرأة قصوراً, أو رأت المرأة من زوجها قصوراً فالتصبر إذا كان ذلك القصور 
درا كنا قال بحا إن گرھ ره فف أن س هرا فنا و عع الله ف كا 
كِير) يعني: لا تُطلّقونهنٌ لشيء من النقص اليسير. 

ولیس كل شخصٍ من الزوجين يُودّقَ لسن العشرة لأنَّ حُسنَ العشرة عبادةٌ عظيمةٌ 
لا عا من أسباب إصلاح الّفس, ومن أسباب صلاح المجتمع وصلاح الأولاد, 
فقد يكون الزوج أخلاقه حسنة مع الآخرين لڪنْ مع الزوجة لا يُوفُق تڪون أخلاقه 
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غير حسنة يأتي الشيطان فيُفسد عليه عدم أداء تلك العبادة» وكذا المرأة قد تراها ِن 


أحسَّنٍ الناس حُلَقاً لكن مع زوجها تتنكر له ولا شين عشرته وهذا من الحرمان لها؛ 
لأنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام وعد بأنَّ المرأة إذا أحسنت العشرةً لزوجها بِالجنّة؛ إذا 
أك ها و الله غليها قله (زأذ ملت التراة غتكهاء ات زتها وف 
َرْجَهَاه وََطاعَت رَوْجَهَاه قِيلَ ها آدْخْلٍ ا تة مِنْ أي أَبْوَابٍ الجنّة شِئْت)). 

وإذا لم جسن المرء عشرّته مع زوجه قد ثُلقي بقلبها إلى غير الزوج فتحصل من المفاسد 
ما الله بها عليمٌ مِنْ: الوقوع في المنكر, أو في الأمر العظيم» والسبب هو عدم إحسان عشرة 
الزوج لزوجته؛ ولحذا كان التي عليه الصّلاة والسّلام بحسن عشرته كثيراً مع النساء؛ 
لذلك أثنى على من مُحَسِنُ ذلك بقوله: ((حَبْرّحُمْ خَيْرَكُمْ لِأَهْلِهِ)) وأما لفظة: ((وَأَنا 
خَيْركُمْ ِأَخْلي)) فهي لفظة ضعيفة لڪن ((خَبْرُكُمْ خَيْرْحْمْ لِأَهْلِه). 

والتِّي عليه الصّلاة والسّلام يأخذ بمجامع القلوب بحسن خُْقِه مع زوجاته ومع غيرهنٌ؛ 
ويحلمُ على مّن يبدر منها ما قد يبدر مما لا يحسنُ من رفع صوتٍ ونحو ذلك, فلمًا آتت 
امرأةٌ له بصحفةٍ إلى المرأة الأخرى فكسرتها لم يُعنّفها وإنّما قال: ((كلواء وَدَفَعَ المَصْعَةَ 
ا المَكْسُورَةً)) وقال: ((طعَامٌ بِطَعَاءِء وَإِنَاءً بِنَاءِ)) فما عنّفها ولا 
ولا اجتمعت عليه عائشة وحفصة ونسائه وقلن: رأين منك راتحة المغافير يعني: ريحة 
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العسل الذي ليس بجيد حَرّم على نفسه ما أحلّ الله وهو شُرب العسل, فلمًا تبين نهن 
فعلن ذلك من باب أنْ يكره بعض نسائه, لم يعنف واحدةً منهنّ وأنزل الله: (يا أيه التي 
لم حرم ما أَحَلّ اله َك كتفي رصات اواك وا عفر ت * قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ 
تله أيْمَانِكُمْ) [العحريم: ١‏ - ؟]. 

وممًّا يكسب قلب الزوجة مما شرعه الإسلام كثرة الكّناء ها حتى وإِنْ لم تكن فعلت 
ما يستحق القّناء والمدح, ولذلك في صحيح مسلم: ((أجاز التَّمُ صل الله عليه وسلم 
الكذب عل المرأة بالشناء عليها)) مثل: ما أحسن هذا الطبخ, مثل: ما أحسن هذا النْبس 
لك حتى لو بالكذب؛ لأنَّ هذا يأخذ بمجامع قلبها للزوج وهذا مطلبٌ شرع كلما كان 
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قلب المرأة لزوجها فقط صَلَحَ المجتمع - بإذن الله -, واستقرت نفوس الزوجين, وای كل 
واحدٍ منهما حقّه كما يجب ولم يلتفتا إلى معصية. 

وشّرعٌ الإسلام أيضاً ها ولغيرها المدية فيكثر المرء من الحدية لزوجته حتى ولو قل ثمنها 
وله أنْ يكذب في قيمة ثمنهاء فإذا اشترى مثلاً ساعة خمس مئة ريال أباح الشرع بأنْ 
يقول: أ اشتريتها بخمسة آلاف ريال فكل ما يودي إلى الألفة بين الزوجين أباح الشرع 
الزوج أن يكذب على زوجته, بل أباح للزوجة أن تكذب عل زوجها مما يقوي العلاقة 
فول فقتو ل شه لع حولة و السو ةا کی ليف رانف اف 
عالية وهكذا حت يُلقي قلبه عليها. 

وممًا يُوجب حُسن العشرة الحديث مع الزوجة» وإظهار ما في التفس ها, ولحذا في صحيح 
البخاري كان الي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه كلّ يوم بعد العصر قال: فيجلس 
فيتحدث عندهنَّ» ثم يمكث عند مَّن هي ليلتها فيطوف على نسائه» فالمرأة أو الزوجة تحب 
أن تتحدث لما وتفضي لما ما في نفسك» وقد فَعلَ الي عليه الصلاة والسّلام ذلك في 
مطلع نبوته لما نزل عليه الوجي خاف أ إلى خديجة ما أق إلى أي رجلٍ في مكة مع وجود 
شرفائها وعظمائها وكبرائها وشدَّة قراباتهم. بل وجود أبي بكر أيضاً ذهب إلى خديجة فقط 
فقال: ((لَقَدْ حَشِيثٌ عَلَ تَفْسِي. فقالت: گل؛ وَاللّهِ ما يحْزِيكَ الله أَبَدَا)) يعني: أول ما نزل 
عليه الوحي أول من أخبر خديجة؛ فدلّ على أله يفضي ها ولغيرها من ذسائه. فيتحدث 
الرجل كثيراً للمرأة ويجالسها, ولا تعطيها فضلة وقتك بل تعطيها شيئاً كثيراً ِن وقتك. 
والآن بالوسائل الحديثة تيسّرت الأمور فبإمكان الرجل أنْ يُهاتف زوجته بعد كل حينٍ يسير 
يسال عنها وعن أحوالها ويطمئن عليها وهكذا إذا كان الرجل قد أشغلته بعض المشاغل 
عنها, فالوسائل الحديثة قد قربت ذلك ولا يتركها لنفسها وللشيطان. 

وما يقوي العشرة بين الزوجين أَنْ يمدح الزوج أهل زوجته كثيراً أمامها, فيمدح أباها 
وإخوانها وأمها وعشيرتهاء فالزوجة تحب كثيراً ذلك تشرف وتعظم وتحسن عشرتها لكَ. 
وممّا يوجب العشرة كما سيأتي التّفقة الواجبة فلا تبخل عليها بعطاءء وقد جَعلَ الإسلام 
ها أقنَّ ما يجب لما من المال الشّمن» وأحياناً قد يكون لها الربع فثمن ما تملك هاء فإذا 
كان الشخص عنده ثمانية ملايين هي لها شرعاً مليون ريال» فلا تبخل عليها بعطاء 
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فالإسلام قد أعطاها حقها, وكذا الزوجة عليها أن تتقي الله عز وجل في زوجهاء وأنْ 
تكرمه كثيراً وأنْ تحسن عشرته وتصدق معه في الحديث إذا غاب عنها فتقول: فعلت 
كذا وكذا ولا تكذب عليه وأنْ تلتزم أوامره بعدم الخروج من منزله مثلاً وعدم زيارة 
مط وي سي ني لف لمالا 
كنا ق مسد ااام أحمد ين كيل ((أو كنك يرا اخدا ان تنه للك امات التر أ 
أنْ كَسْجُدَ لروجها)) فحقّه عظيم» ودخوها الجنة مقيّدٌ بطاعتها لزوجها, بل إِنَّ الله عز 
رجن ع الاك كلد الروك ذا هاه زج ا إل ارا قأيت 5 ذلك فيا دق 
الزوج. 
فيجب عل المرأة أنْ تكرم الزوج» وأنْ تشرف به وتعظم, خاصة إذا علمت المرأة أنَّ 
المجتمع فيه من العوانس» وفيه من المطلقات» وفيه من الأرامل» وفيه من المعلّقات» وفيه 
ممّن هي مع زوجها لكنّها في مشاكل دائمة؛ فتحمد الل أنْ رزقها زوجاً - لا سيما - إذا كان 
صالحاء فالزوج الصالح لؤلؤةٌ مكنونة شبه عديمة في هذا الزمن» فإذا أتاكَ رجلٌ متدين 
لبنتك أو أختك افرح به فهو من العُمّلة الكّادرة. 
الصف ةا هنا وغ من أهل العلم بوَّيوا في الفقه هذا الباب وعظَّلموا شأنه؛ لاله 
تب عليه إصلاح المجتمع؛ فإذا لم تؤدٌ المرأة حق الزوج قد الشيطان يرجف به فيفعل 
0 ام كر - والعياذ باللّه -, لذلك قال: ((بَابٌ عِشْرَةٍ النّسَاءِ)). 
قال: (يَلْرَمُ الرَوْجَيْنٍ: العِشَرَةُ بالمَعْرُوفٍ) الزوجان هنا مفعولٌ به, تقدير الكلام: تلزم 
العشرة بالمعروف الزوجين. 
((يرمُ الزَؤْجَيْنِ)) يعني: جب وجوباً قَاطِعاً غشرة كل واحدٍ منهما بالمعروف, قال سبحانه: 
(وَعَاشِرُوهْنَّ بالْمَعْرُوفٍ)» والمراد بالمعروف هنا أي: المعروف شرعاً وعرفاً الموافق للعرف» 
فإذا كان العشرة بالمعروف أنَّ المرأة تتكشف في الطرقات نقول: يحرم؛ لأنّهِ ليس معروفاً 
شرعاً وإنّما العشرة بالمعروف بالعرف بما يُوافق الشرع فلا نقتصر على الشرع في ذلك؛ لأنَّ 
الشرع أطلق العرف ولا نطلق العرف وإِنّما نجعله مربوطاً بالشرع, ((العِشَّرَةُ بِالمَعْرُوفٍ)) 
بالبذل, بالعطاء, بالابتسامة, بالطلاقة في الوجه فهي أحقٌ مَن نُكرم - أي: الزوجة -, 
والزوج أحقٌ أنْ يُعظّم ويُرفع من قدره. 
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قال: (وَيحْوُمُ مَظلُ) يعني: تأخير (كُلّ وَاحِدٍ يما رمه ِلآآخَرِ) ولم يذكر عدم ذلك؛ لأنّه من 
باب أولى فلم يذكر مغلاً يَلزم الزوج الكّفقة؛ لأنّها واجبة وإِلّما ذكر حتى المطل في ذلك 
محرّم» فلو طلبت المرأة مثلاً من زوجها مالا لشراء كسوةٍ ها فقال: غداً ويقول: غداً غداً 
وغداً يقول الأسبوع القادم جرد المطل يحرم فضلاً عن المنع» وكذا الزوجة يحرم عليها أَنْ 
تماطل في شيءٍ من حقوق زوجها كعدم النّْبس إذا طلبَ منها الكجمل اليوم تقول: غداً 
اليوم أنا مجهدة يحرم عليها مطل ذلك. 

قال: (وَالكَكَيُه لِبَذْلِ) يعني: يحرم الم ببذل ذلك مثلاً أعطاها نفقةٌ بلا مطلء لكن قال: 
خذي لا أتيتِ أنهيتٍ مالي» أو لما أتيتِ ما رأيت منك خير خذي هذه الكّفقة هذا مَنَّ في 
العطاءء وكذا الزوجة يحرم عليها الكّكره ببذل ما يجب ها, فلو قال: تجملي قالت: أنا قبل 
الزواج مرتاحة لما تزوجت تعبت أتجمل وألبس, مجرد الكره هذا والكّملل يحرم لماذا؟ 
لعظيم حق الزوجين للآخر فيجب إعطاء كل واحدٍ من الزوجين حقه فوراً فيما لا يحرم 
بل إِنَّ الرجل الحاذق والمرأة الحاذقة هي التي تلبي أو هو يلبي ما تريد بلا طلب؛ ليكسبها. 
واعلم أنَّ المرأة إنْ أكرمتها أعطتك فوق طاقتها من الإكرام والغناء والمدح, ولهذا كانت 
عائشة رضي الله عنها تمدح التي صل الله عليه وسلم لما سُئلت عن خلق التي صل اله 
عليه وسلم قالت: ((كنَ خُلّقُهُ الْقُرْآنَ)) مدحته لإكرام الي صل الله عليه وسلم طا. 

وقبل هذا وبعد هذا يُكثر المرء كثيراً كثيراً من الدعاء أَنْ يرزقه الزوجة التي يتمنّاها تعينه 
على أمور دينه ودنياه» وكذا الزوجة تدعو بمثل هذا الدعاء؛ لأنَّ باب السّعادة سعادة» وباب 
الشَّقاء شقاء» فمن شَّقِيَ في حياته الزوجية تشقى المرأة كثيرا؛ لذلك التي صل الله عليه 
وسلم وصفها بالكسر والبتر. 

يَذكرُ المصنّفُ رحمه الله هنا مق يجب تسليم الزوجة إلى زوجها؟ وَضعَ المصنّف عدّة شروط 
لتسليم الزوجة إلى زوجها. 

الشرط الأول ذكره بقوله: (َإذَا تم العَقُدٌُ) فإذا أًجري العقد للزوج أَنْ يطلب الزوجة عنده 
هذا الشرط الأول. 

(لَزِمَ تَسلِيمُ الرَّة) الشرط الغاني: أنْ تكون الزوجة حرةً وليست أمةٌ» إن كانت أمةٌ سيأقي 
أنَّ الكسليم في اللّيل فقط. 


الشرط العالث: (الَِّي يوا ِْلُّا) فإنْ كانت صغيرةٌ أو مريضة فإنّها لا تُسلّم لزوجها؛ لعلا 
يكون هناك عليها ضر والتي يوطأ مثلها لكل بلدِ عُرفّه فقد تكون المرأة إذا كانت قسع 
سنوات في بلي صغيرة على هذا الأمروفي بعض البلدان قد تڪون كبيرة» فل بلدِ وکل امرأةٍ 
تلض عق الالخرف: 
الشرط الرابع قال: (في بَِيْتِ الزَّوْج) يعني: إذا طلب الزوج ان يكون التَّسليم في بيته لا 
في بيت عمه أو بيت جيرانه وغير ذلك» فإذا طلب تسليم المرأة أن تحكون في بيته هو. 
الشرط الخامس قال: (إِنْ طَلْبَهُ) يعني: إنْ طلب التّسليم يعني: إذا طلب أنْ تكون الزوجة 
عنده. يعني قال: أعطوني زوجتي أريد أن أتسلمها الآن عقدَّت عليها أعطوني إياها. 
الشرط السادس: (وَلَّمُ تَشْتَرِظ دَارَهَا) فإذا شرطت أنْ تكون بعد العقد تسكن عند أمها 
مثلاً؛ لمرضها فلا يحب تسليم الزوجة إلى زوجهاء وكذا لو اشترطت أن تمكث في بلدها إذا 
كان هو في بِلدٍ آخر فلا لزم حينذاك أن تُسلّم الزوجة نفسها إلى الزوج. 
فإذا تمت هذه الشّروط وتم العقد يعني: بعد العقد مباشرة شرعاً للزوج أَنْ يقول: أعطوني 
زوجتي أريد أن أذهب بها؛ لأنّها زوجة له فلو أُعلِنَ التكاح في العقد يزول كَل إشكال, فلو 
في يوم عقد التكاح دُعِيَ الناس لذلك ثم بعد العقد ظلبَ التّسليم تُسلّم وجوباً. 
قال: (وَإِذَا استمهل ا ا ا و لِعَمَلِ جَهَازِ) الزوجاق ادها أو 
كلاهما إذا طلبَ تأخير التَّسليم مثل يقول الزوج: أناما أستظيع الآن الزواج» أو تقول 
الزوجة: أنا الآن ما أستطيع أن أسلّمك نفسي فهذا الكأخير الذي هو الاستمهال لا يخلو: 
إها أن يكو لذاقد هو كان تقول المر أ أنا أريد أَنْ أتنظف له هذا الشيء يخص جسدهاء 
وكذا الرجل لو قال: أنا عندي عملية في يدي أريد فقط كم يوم حتى أتعافى هذا جانب. 
أو إذا طلبَ أحدهما المهلة من أجل عمل جهاز يعني: عمل أغراض للزوج أو للزوجة, 
مثل الزوج يقول: أنا أريد شراء ثياب أو تفصيلهاء أو تقول المرأة: أنا أريد أَنْ أشتري 
امار وم فإذا كان لت اله من أجل ذات الفخض كان تقول ااا 
قبتي تؤلمني اليوم أحتاج ثلاثة أيام ونحو ذلك, أو أريد الكٌنظف يوم يومين تُمهل وجوباً 
e‏ أن سا 
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لذلك قال: ((وَإِذَا آسْتَمْهَلَ ا يعني: طلب المهلة يعني: تأخير التّسليم أنه 
العَادَة)) يعني: نعطيه مهلة, ما مقدار هذه المهلة؟ يرجع إلى العادة والعرف كم المرأة مغلا 
تتنظف كم يوم؟ الرجل كم يحتاج مثلاً للشفاء ء من هذه اليد أو القدم كم يوم؟ 
((مُجُوباً)) يعني: 00 إمهالاً وجوباً يعني: يعطى المهلة أحد الزوجين إِنْ طلب ذلك؛ لأنَّ 
هذا فيما يخصٌ ذاته» فإذا كان طلب المهلة لا لذات جسده وإِنّما لشراء أغراض وأثاث 
البيت ونحو ذلك لا يعطى مهلة أحدهما؛ لذلك قال: ((لا لِعَمَلِ جَهَازِ)) يعني: لا لعملٍ 
يتجهز به أحدهما مثل لو قيل للزوج: خد زوجتك قال: لا أنا أريد إصلاح شقتي نقول: 
لا ما يلزمنا الانتظار خد زوجتك الآن في المكان الذي تراه مناسب فيما تصلح سكنك» 
وكذا لو قالت الزوجة: أنا أحتاج لشهر لشراء ملابس فقال الزوج: أنا أريدها الآن يجب 
تسليم الزوجة الآن ما تُعطى مهلة. 

لذلك قال: ((لا لِعَمَّلٍ جَهَازْ)) لأنَّ هذا خارج مما يُتجمّل به أويُكمّل به أحدهما للآخر 
وهذا لا يجب بالدّسبة للتّسليم فالگسليم أوجب. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيجْبٌ دَسْلِيمُ الأمَةِ ليل قَقَظُ) الحرة تتكون عند زوجها دائماً ليلا 
وثهاراً قيلوفة التَّسِلِيم؛ لذلك قال: ((وَإِذَا ثم ته العَقَدُ: : آرم نَسلِيمُ الخرّةِ)) ذاكماً تقول هذه 
بنتي خذها عندك ليلا ونهاراً؛ لذلك التي عليه الصّلاة والسّلام وصفهم بأنّهم أسارى 
عند الزوج؛ لذلك قال: ((فَإِنَمَا هُنّ عَوَانِ عِنْدَكُمْ)) يعني: أسرى عندكم فأكرموهه؛ 
فالزوجة الحرة تتكون عند زوجها ليلا ونهاراً خذ بنقي عندك. 

أما الأمة قال: ((وَيحَبُ ب تَسْلِيمُ الأَمَةٍ ة ليلا فَقَظ)) يعني: لوأنَّ حرا تزرّج أمةٌ أو عبد تزوج 
أمةّ فلا ُسلّم تلك الأمة لزوجها إلا في الليل فقط؛ لألّه هذا وقت الوم مع زوجهاء أما في 
النهار فهي مشغولةٌ بخدمة سيّدهاء فإذا أَذِنَ سيّدها بان تڪون عند زوجها ليلاً ونهاراً 
وإذا احتاج إليها أمرها بقضاء بعض أوامره يصح ذلك, فما ذكره المصنّفُ هذا عند المشاحة 
والتّزاع. 

شرع المصنّفٌ رحمه الله هنا في بيان شيءٍ من حقوق الزوجين فيما بينهماء وغلّبٍ جانب 
حق الزوج على الزوجة؛ لأنَّ أصل المرأة لاستمتاع الرجل بها كما قال سبحانه: (وَتَدَرُونَ 
ما خَلَقَ لَڪ رڪم مِنْ ازرَاجڪ) [الشعراء: 117] وطذا: كر سبحانه لأهل الجنة 
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احور العين ولم يذكر للنساء شيءٌ من ذلك للرجال قال ابن كثير رحمه اللّه: ((لأنَّ النساء 
مطلوبات لا طالبات)) فذكر هنا غالباً حقوق الزوج. 

قال: (ويْبَاشِرُهَا) يعني: : يجامعها ويطؤها (مَا لَمْ يَصُرّ) أي: مالم يضر الجماع بها كمرضء 
فإذا كانت مريضة ويضرها الوطء فإنّه لا يجو زأنْ يقربها؛ لعلا تتضرر من ذلك. 

قال: (أَوْ يَشْكَلَْا عَنْ فَرْضِ) يعني: له أنْ يباشرها ولا تتمنع إلا إذا شغلها عن أداء فرض 
مثل: لو طلبها في نهاية وقت أداء أحد الصلوات المفروضة ولولم تصل لخرج الوقت, فهنا 
تُقدّم الصلاة على طاعته بطلب ذلك الأمر, وكذلك لو كان عليها قضاء من فرضٍ من 
الصيام وضاق الوقت عليها فلو أطاعته في عدم الصيام من الغد لأتى رمضان القادم ولم 
تصم فهنا تصوم ولا قستجیب له, ولا تصوم المرأة نفلاً أو تصلي فرضاً وهو يريد أَنْ يطلبها. 
فتقديم حق الزوج مُقدّم على صيام الكّافلة كيوم الاثنين والخميس. 

قال: (وَلَهُ السَّمَرْ با لحرّة مَا لَمْ تَشْتَرظ ضِدَّهُ) أي: للزوج أن يسافر بزوجته الحرة إلا إذا 
كانت شرطت أنه لا مُسافر بها من بلدها فهنا يوقي بالشرط. 

وهنا قال: ((ِالخُرَّ)) وأخرج بذلك الأمة فالأمة لا مُسافر بها؛ لعلا تُضيّع حق سيّدها إلا 
إذا أَذِنَ سيّدها فلها أن قسافر مع زوجها. 

ثم قال: (وَيَخُْمُ ووا في الحَيْضٍ) لقوله سبحانه: (وَيسأُوتَكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ قُلْ هو ّى 
َاْتَرنُوا الدَمَاءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَفْرَبُوهُنَ حى يَطْهُرْنَ قدا تَطَمَرْن كَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْتُْ 
أَمَرَكُمُ اللّهُ) [البقرة: ؟؟؟] ونه عن وطثها وهي حائض؛ لأنّ الدم نجس ولا يُقرب الكتجس 
ولأنَّ نزول الحيض عليها فيه نزول لأمراضٍ من داخل جسدها فإذا لَامّسَ الرجل ذلك 
الموضع يضر بالمرأة ويضر كذلك بالرجل؛ لذلك نهى الإسلام عن ذلك. 

والإسلام وسط في هذا بين اليهود والصارى» فالنصارى يرون جواز وطء الحائض» واليهود 
يرون أله لا يجوز النوم على فراشٍ واحدٍ مع الحائض أصلاً حت النوم ولولم يطأها ولم 
ا ل ل ا ا 
رالشلام كان ينام مع نسائه ويفعل مقدمات الجماع الال قربهاء لذلك قالت غائقة 
((گانَ وه شل التبعيل اال علية وبلم بار ني فَأََرِرُ)). 
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ومن وطئ امرأته وهي في حال الحيض كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ((يَمَصَدَقُ بدیتار 
ف دیتار)) وهذا مخير الواطى إذا فَعلَ ذلك كفارة لذلك الذنب بِأنْ يتصدق بمقدار 
دينار أو بمقدار نصف الدينارء وكذلك الزوجة إذا كانت مطاوعة له تلزمها الكفارة. 
ثم قال: (وَالدّبْرِ) يعني: يحرم وطؤها في الدبر؛ لأنّه في غير المحل الشرعي لأنَّ الله يقول: 
(نناؤك: حرف لح كأثوا خذقك: أن ي [البقرة ©14] ومكان الحرث يعق: الولد 
هو القّبل لا الدّبر والكّي عليه الصّلاة والسّلام يقول: ((إِنَّ لله لا شخي من الحق. ا 
ألو التشاك فى ا وق لفظة ((مى آ ی امرف دبرها فد مكدر ينا أنل. عل 
محمد)) فهو كبيرة من كبائر الذنوب. 
وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنَّ الرجل إذا كان يأتي امرأته من الدّبر قال: ((يجب أَنْ 
يفرق بينهما)) وانتشار الأمراض المعاصرة هي من الإتيان في ذلك الموضع؛ فأمراض الايدز 
والزُهري هي بسبب الإتيان من ذلك الموضع ثم ينتقل المرض إلى القبل فينتشر المرض فيمن 
يفعل ذلك - والعياذ بالله -, ولأنَّ موضع الدُبر موضع نجاسة مغلّظة فلا قرب 
ثم قال: (وَلَهُ) أي: للزوج (إِجْبَارُهَا) أي: إجبار الزوجة (وَلَوْ ذْمّيّةَ عل عْسْلٍ حَيْضٍ) يعني: 
الغسل من الحيض بعد أَنْ طهرت إذا تمكن من جماعها؛ لأنّهِ لا يجوز وطء الحائض إذا 
طهرت حتى تغتسل» فلو طهرت مثلاً بعد طلوع الشمس وقالت: لن أغتسل إلا إذا أذّن 
الظهر لكي أصليء فطلب منها الزوج أن تغتسل بعد طلوع الشمس ليجامعها له إجبارها 
على ذلك ويجب عليها أن تطيعه, ولا يجوز لها أنْ ترفض طلبه. 
لذلك قال: (( وَلَهُ إِجْبَارُهَا - وَلَوْذِمَيّةَ - عل غْسْلٍ حَيْضٍ)) يعني: على الغسل من الحيض 
بعد الطهر منه. 
قال: (وَخَحَاسَةٍ) والمراد بالنجاسة ليس الغُسلء وإنّما غَسْلُ يعني: تقدير الكلام: وله إجبارها 
على عسل جنابةٍ وغَسْلٍ نجاسةٍ يعني: لو كانت نجاسة في ثوبها وقال: اغسلي هذه النجاسة؛ 
لأنّها مِن نثار بول أو غائط يلزمها أنْ تَمْتثل لأمره» وكذا لو كانت النجاسة على شيءٍ من 
جسدها؛ لأنَّ هذا مما قد يُعيف الكّفس. 

ثم قال: اغد مالعا الفْسش) يعنى. له إجبارها على إزالة ما تعافه التفس (مِنْ شَعْرِ) 
يعني إزالة شعر الأبط إذا زادء أو العانة له أَنْ يلزمها قبل الأربعين يوماً في العانة, بعد 


ا 
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الأربعين يجب عليها ذلك بأمر الشرع كما في حديث أفس في صحيح مسلم» قال: (وَغَيْرِِ) 
يعني: من ظفر مثل: لو كانت أحد أظافر أصابعها طويل له أَنْ يلزمها بتقليم أظافرها؛ لأنَّ 
هذا من حقوق الزوجة على زوجها. 

ثم قال: (وَلَا تُجْبَرُ الذَّمَيّةُ عل غَسْلٍ الجتابَة) لوقال: الكتابية لكان المعنى أصح, معنى هذا 
الكلام: لو تزرّج كتابيةً لا تصلي ووطئها الكتابية لا يجب عليها غُسْلُ الجنابة؛ لأنّها لا 
تصلي لكن إذا کان يَنفر من عدم اغتساها بسبب ظهور راححةٍ كريهةٍ من فرجها وغير 
ذلك فله أنْ يلزمها لحن الأصل أنّها لا جبر؛ لأنّ العبادات في حقها لا ثقبل لعدم 
الإسلام. 

وقوله: ((وَلا تبر الذَمَيّهُ)) لوقال: الكتابية يُخرج الكافرة ولو كانت غير ذمية, يعني: جرج 
الحربية» والذمية هنا لما قال: الذمية قد يكون يتزوج غير يهودية أو نصرانية مثلاً وهذا 
لا يصح في أصل الشرع, لكن لو قال: ((ولا تجبر الكتابية)) لأنّها من أهل الكتاب ويجوز 
الزواج بها. 


(قَصْلُ) 

في هذا الفصل يذكرُ المصنّفُ رحمه الله أحكام ایت والوطام والمسكن. 
قال: (وَيَلْرَمُهُ أنْ يَيبتَ عِنْدَ الحرَة لَه مِنْ ريع وَيَنْقَرةُ | نا راد في البتاقي. وَيَلْرَمُهُ الوَظءٌ 

- إِنْ قَدِرَ -: گل ثُلْثِ س مَيَهٌ) الزوج لا يخلو: إما أنْ يكون مقيماً في بلد زوجته وإما أنْ 
رن مساف را فإن كان مقا ذدكر كان (( وة أن ينيك ع ا6 إل د 
((كلَّ ثلْثِ سَنَةٍمرّه)) وإنْ كان مسافراً ذكره بقوله: ((وَِنْ سَائَرَقَقَ يضْفِها)). 
قال: ((وَيَْرَمُهُ أن يت عِنْدَ ا لحر ليله مِنْ أَرْيَع)) الأصل أنَّ الزوج يبيت كل ليلةٍ عند 
زوجها إذا لم يكن عندها ضرّة» فإِنْ كان عندها ضرة عدل بينهنٌّ لكل امرأةٍ ليلةِ» والمبيت 
عند الزوجة قال شيخ الإسلام: ((يلزم منه النوم في المضجع في فراش واحد)) فلو نام 
الزوج في البيت لكن هذه في غرفة وهو في غرفة لا يڪون قد ادى حّها, فلابدٌ أَنْ 
يكون ضجيعاً لها في فراشها. 
لذلك قال: ((وَيَكْرَمُهُ أَنْ يَِيتَ)) يعني: من البيتوتة أن ينام وإياها في فراش واحدٍ وهذا 
من حق الزوجين على بعضهما. ((عِنْدَ ا رة ليله مِنْ أَرْبَ)) هذا عند الراع إذا لم يڪن 
له سوى زوجة واحدة فلو أن الزوج قال: لن أبيت عندك كَل ليلةٍ نقول: يلزمك أنْ تبيت 
في کل أربع لي ليلة واحدة تُقدّر كأنَّ عندك ك أربع زوجات» وهذا أكثر ما يُمحكن اَن تفارق 
فيه الحرة زوجها وهو ثلاث ليال والليلة الرابعة يكون هو عندها, ولو كان عنده زوجتان 
اثنتان فنّجعل له للأولى زوجة وللثانية زوجة وينفرد إِنْ شاء ليلتين اثنتين وهكذا تُقدّر 
بأنّه له أكثر من زوجة إلى أربعة. 
لذلك قال: ((وَيَلْرَمهُ أن يَبيت عِنْدَ لحر لَيلةَ مِنْ أَربَع)) يعني: ليلة في كل أربع ليالي؛ 
((وَيَثْمَرِدُ إن أَرَادَ في الجاقي)) يعني: في اللّيالي العلاث التي ليس هو عندها له أن ينفرد 
عنهاء إما إلى سُرَّيةٍ يعني: أمةٍ له» أو يبيت وحده. 
والدليل على ذلك: ((أنَّ امرأةٌ أتت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تشتكي زوجها, تقول: 
نه يصوم النهار ويقوم الليل, فأثنى عليه عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه وكان عنده كعب 
ل ل سن وهنا اها قال حاحتها 
أنّها تشتكي من زوجها أنّه لا يبيت عندها, فقال: فما تقضي بها؟ قال: أقضي ها ليلةٍ من 


E 


أربع فأقرّه عمر رضي الله عنه على هذا الحكم)) قال ابن قدامة رمه الله: ((فكان إجماعاً 
من الصحابة)) ولي عليه الصلاة والسّلام يقول: ((عَلَيْكُمْ بسني وَسُنَةِ الخُلَمَاء 
الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي)) هذا المبيت بالتّسبة للروج المقيم. 

ثم انتقل من المبيت إلى الوطء قال: ((وَيَلْرَمُهُ الوظءٌ - إِنْ قَدِرَ -: كل ثُلْثِ سَنَةٍ مَرّه)) 
يعني: کل أربعة أشهر يُلزم بالوطء مرءً واحدةه وقاسوا هذا على المولي يعني: في الإيلاء كما 
قال سبحانه: (لِلَّذِينَ يوون مِنْ ذِسَائِهِمْ تريْضُ أَرْبَعَةِ اهر قن َاءُوا إن الله غَفُورٌ رَحِيمَ 
* وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيُ) [البقر ١۷-۴۴١8‏ ؟] فئذة الايلاء أروعة أشهر, 
والمراد بالويلاء يعني: مّن حَلفٌ ألا يقرب زوجته فنقول: نعطيك أربعة أشهرء إذا وطأتها 
خلال أربعة أشهر ولا بعد أربعة أشهر نفسخ بينكما. 

لذلك قال: ((وَيَلْرَمُهُ الوظءْ - إِنْ قَدِرَ -: کل ثُنْثْ سَنَةٍ مَرَّه)) فإذا امتنع من الوطء يُفرّق 
بينهما يُفسخ بينهما إذا طلبت المرأة ذلك» والذي يُفرّق بينهما القاضي, الآن انتهت أحكام 
المبيت والوطء بالنّسبة للزوجة المقيم. 

الآن انتقل إلى الزوج إذا كان مسافراً قال: (وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِضْفِهَا) يعني: إذا سافر فوق 
نصف السنة يعني: ستة أشهر فصاعداً (وَطْلَبَتْ) أي: الزوجة (قَدُومَهُ) من سفره إليها؛ 
ليطأها (وَقَدِرَ) على القدوم (لَزِمَهُ) أي: لزمه أنْ يأتيها هذه الشُروط, يعني: أن المرأة المسافر 
زوجها إذا طلبت فسخ التُكاح للضرر بعد ستة أشهر نطلبه فإن استطاع أن يأتي ويقدر 
عل ذلكه ولا قرت بينهما إذا تضررت من ذلك: 

فالشرط الأول: إذا كان الزوج مسافر أن يسافر ستة أشهر فصاعداً, فلو كان سفره أقلّ من 
ستة أشهر مثل: خمسة أشهر وطلبت الكّفريق بينها وبين زوجها لا تُسمع دعواها. 

والشرط الغافي: أنْ تطلب قدومه. 

والشرط الغالث: أنْ يقدرعل القدوم, فقد يتعسر عليه القدوم إما لمشقة القدوم, أوخوف 
الطريق ونحو ذلك. 

فإذا كان كذلك وتقدمت للقاضي لا مُسمع قوهاء إلا إذا كانت توفرت تلك الشّروط لزمه 
القدوم. 


EN 


ثم قال: (فَإِنْ أَقَ أَحَدَهُمَا) يعني: إِنْ أبى اروج المقيم ر ا 
وهو الوطء بالتّسبة للمقيم ((وَيَلْرَمُهُ الوا - إِنْ قَدِرٌ + ك ثُلْثِ س مَرَة)). ((فَإِنْ أ 
أَحَدَهُمَا)) قال: (فُرّقَّ يَيْتهُمَا) من قبل القاضي (بِظَلَبهًا) إذا طلبت ذلك هذا هو الأمر 
الأول. 

الأمر الغاني: ((فَإِنْ أَىَ اخ يعني: اد الامو الغاني, إذا سافر الزوج فوق نصفها 
وطلبت قدومه ويّقدر ولم يُقدِم يَفرّق بينهما بطلبها. 

لذلك قال: ((فَإِنْ أ أَحَدَهُمَا)) يعني: الوطء للمقيم كَل أربعة أشهر مرة أو أنى الزوج 
المسافر إذا توفرت الشّروط السّابقة ولم يَقدُم لزوجته وطلبت الكّفريق يفرق بينهما؛ لذلك 
قال: ((فَإِنْ أ أَحَدَهُمَا)) مما تقدم من أمرين وهو الوطء للمقيم وللمسافر ((فرٌقَ 
َبَْهُمَا)) أي: الزوجين ((يِطَلَبهًا)) إذا طلبت ذلك.* 

بذك الصف ره الله هنا جملةٌ من آداب الجماع بين الزوجين قال: (وَتُسَنّ السب 
عِنْدَ الوَظءِ) يعني: يسن عند وطء الرجل زوجته أنْ يقول: ((بسم الله)) وهذا خاص 
بالزوج دون الزوجةء فالتسمية أتت خاصةً بالزوج فهو الذي يسمي (وَقَوْلُ الوَار) لحديث 
ابن عباس, وحديث ابن عباس فيه التّسمية وفيه الدعاء قال عليه الصّلاة والسّلام: ((لَوْ 
أن أَحَدَكُمُ إِدَا اراد أن أن أَهْلَهُ قالَ: ينم الل الل نبا الشَيْطانَ ونب السَيْطان ما 
رَرَفْئَناا َإِنَهُ ِن يُقَدّرْبَيْتهُمَا وَل في َلك لَمْ يِه الشَّيْطَانُ أبَداً)) متفق عليه. 

فهذا دلّ على أهمية التّسمية وقول هذا الدعاء العظيم الذي يُصرف شر الشيطان بأمر الله 
عن هذا المولود» ودفع الضرر عنه قد يڪون بَدَنياً من عدم وخز الشيطان له» وقد يڪون 
من ناحية الحداية والاستقامة على الدين» أو غير ذلك فالحديث أق عام ((لَمْ يَصْرَه الشَّيْطانُ 
أجَدا). 

ثم قال: (وَتڪرهُ رہ الكلام) يعني: عند الوطءء وذكر لصتف ذلك واستند على حديثٍ 
لكنّه ضعيف فهذا أمر مسكوتٌ عنه, قال: (وَالنَرْعٌ) يعني: الابتعاد عن زوجته (قبلَ 
فَرَاغِهَا) يعني: قبل أن تفرغ من حاجتها. 


€۸ 


ل( يشر خي والمزاد بذاك إذا كنا ملتحفين, فإذا أن الروج روجته رهما 
ملتحفان وغيرهم من بعيد يريانهما ملتحفين اثنين» أما لو كان أحدٌّ يراهما من غير 
التحاف فهذا محرم؛ لأنّه كشف للعورة فمقصود المصنّف إذا كانا ملتحفين. 

قال: (وَالكَحَدَّتُ به) يعني: الكتحدث فيما يكون بين الزوجين لغير حاجة؛ لما رواه الإمام 
مسلم أنَّ التي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((إِنَّ َر الئاس عِنْدَ الله مَنْزِلَةيَوْمَ القِيامَة: 
الرَجْلُ يُفْضِي إِلَ آمْرَأتَهوَحْفْضِي َيِه كم يَدهْرُ سِرّهَا)) لأنَّ ما يحدث بينهما من وطءِ هو 
من الأمانة بين الزوجين فهو سر بين الزوجين لا يجوز إخراجه إلى غيرهما. 

وإذا كان على سبيل التَّشْك في الكقاضي ونحو ذلك فلا بأس؛ كما في حديث رفاعة أله 
ينفضها كنفض الأديم» لكن على غير التّشكي مثل: يُذكرُ ذلك على سبيل الحديث» أو عل 
ل اکان ر سبيل انيه فى اا ا وا هق ر بوا ن 
لا يجوز إخراجهاء ولمن أخرج ذلك أخبر الي صلى الله عليه وسلم فهو شر الاس منزلة 
- والعياذ باللّه - يوم القيامة. 

وهذا الأمرقد يستخف به بعض النساء فتُبدي ما كان بين زوجهاء وهذا لا يجوز محرم. بل 
قد يصل إلى كبائر الذوب - والعياذ بالله -. 

لا رال المصتف رحمه الله يذكر شيا من حقوق الروجين» وما الذي يجب عل الآخر؟ وهنا 
يذكر ما الذي يجب على الزوجة للزوج؟ وما الذي يستحب للزوج فيه؟ 

قال: (وَيَخْرُمُ جمْعُ زَوْجَتَيْه) هذا من حقوق الزوجة (في مَسْحَنٍ وَاحِدِ) سواء في غرفةٍ 
واحدقٍ أو في بيتِ واحدٍ يوجب بينهما الشّحناء والبغضاءء أما إذا كانا في بيت واسع 
منفصل لا يوجب ذلك فلا يحرم؛ لأنَّ المرأة مجبولة على الغيرة وعلى ألا يُشاركها أحدٌ في 
زوجهاء قال: (بِعَيْرِ رِضَاهُمَا) فإذا رضيت المرأة أنْ تسكن جارتها عندها لا يحرم, وهذه 
من حقوق الزوجة عل الزوج أن يجعل لزوجتيه فصاعداً مسكناً مستقلاً» أوفي بيت واسع 
لا يوجب بينهما المشاحنة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَهُ مَنْعَهَا الخُرُوجٌ مِنْ مَنْزْلِهِ) هذه من حقوق الزوج على الزوجة, يعني: 
يجب عل المرأة ألا تخرج من بيت زوجها إل إذا أذ لأنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام قال: 
((آلَا وَآسْتَوصُوا بالنَّساءِ حَيْرً فَإِنَّمَا هَن عَوَانِ عِنْدَكُمْ)) يعني: أسيرات» والله سبحانه 
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يقول: (وَأَلْمَيَا سَيّدَهَا لَدَى الْبَاب4 [يوسف: ]٠٠‏ (وَاَلْمَيَا4 يعني: يوسف والمرأة (سَيِّدَهَا) 
يعني: سيّد المرأة (لدى الْبَاب) أي: الزوج» فالله - سبحانه وتعالى - وصف الزوج بألّه 
سيّد, ومفهوم الآية: مَن تحته وهي امرأته أَنّها أسيرةً وأمة وعبدةٌ عنده, وإنْ كانت حرة فهي 
في ظل الزوج في أوامره. 

لذلك قال: ((وَلَهُ مَنْعَهَا الْحُرُوجَ مِنْ مَنْزِلُِ)) ولوطلب الأب من زوجة ذلك الرجل أن تزوره 
يعني: تزور أباها فمنعها الزوج يُقدّم أمرالزوج على أمر الوالد» وكذا الأم لوطلبت أن تقدم 
إليها بنتها وامتنع الزوج طاعة الزوج أوجب. 


و 


ad 


ثم بعد ذلك قال: (وَيْسْتَحَب يإذنه) يعني: ويستحب للزوج أنْ يأذن للزوجة (إِنْ تَمَرَضَ 
حرَمُهَا وَتَشْهَدُ جِتَارَتَهُ) وليس المقصود أنَّ خروج المرأة من أجل تمريض محرمها أو شهود 
جنازته الإذن فيه غير واجب بل مستحب, وإِنّما الضمير هنا يعود للزوج. 

لذلك قال: ((وَيْسْتَحَبٌ يإِذْنه) بأنْ يأذن ((إِنْ تَمَرّضَ َحْرَمُهَا)) والمراد بالمحرم من تحرم 
عليه عل الكأبيد بسب أويسبب مباح مثل: العم والأخ والأخ من الرضاعة وهكذا. 
وبعض أهل العلم يضبطها ((وَيُسْتَحَبٌ بِإِذْنِهِ إِنْ تَمَرَضَ خَحْرَمُهَا)) يعني: إِنْ مَس 
والمقصود ((إِنْ تَمَرّضَ)) يعني: أنْ تقوم بعلاجه وما يحتاجه من ذلكء فإذا امتنع ولو في 
تمريض الوالدين يجب أنْ تمتثل الزوجة فلا تُمرّض مرمها. 

قال: ((وَتَشْهَدُ جِتَارّتَهُ)) والمقصود بشهود الجنازة هنا الصلاة عليه أو تغسيل الميت إِنْ 
كان الميت امرأة من محارمهاء وليس المقصود أنْ تشهد جنازته بأَنْ تتبع اميت وتدخل معه 
إلى القبر؛ لان أمّ عطية قالت: ((تُهِيئَا عَن باع الجتائز)) فاتباع الجنازة لا يجوز للمرأة, 
فالمقصود باتباع الجنازة هنا يعني: الصلاة على الجناز. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَهُ مَنْعَهَا مِنْ إِجَارَةِ نَفْسِهًا) يعني: للزوج أنْ يمنع زوجته مِن أَنْ تؤجر 
نفسها للآخرين مثل: العمل في خدمة منزلهم ونحوذلك» ويدخل فيه الآن المنع من الوظيفة 
مثل: وظيفة الكدرِس للمرأة, فللزوج أَنْ يمنع زوجته من أن درس في المدارس النّسائية, 
وله أَنْ يمنعها من أن تُعلّم الآخرين في مدارس تعليم القرآن؛ لأنّ هذا حى من حقوقه إلا 
إذا شرطت في عقد التّكاح العمل في وظيفتها ونحو ذلك» وهذا إذا لم يكن هناك عقدٌ 
سابقٌ مع المستأجر لماء فإذا كان هناك عقدٌ سابقٌ قبل التّكاح فتُلزم به. 


مثال ذلك: لوأنَّ امرأةٌ التزمت مدّة سنة بالقيام بحضانة بنتِ صغيرةٍ تذهب إليهم في منزطهم 
مدّة ثلاث ساعات» فلمًا اثّفقت مع أهل ذلك البيت مدَّة سنة بعد ذلك بشهر خُطِبَت ثم 
تزوجت بعد ثلاثة أشهر, فليس للزوج أنْ يمنعها من عقدٍ سابق عقدته قبل عقد التكاح. 
فإذا قيل: الوظيفة هل ها زمنٌ ينتهي عقده؟ نقول: لا, الوظيفة ليس ها زمن فلها أن تخرج 
في أي وقت شاءت إِنْ أَذِنَ من له الأمر في ذلك» فلا نقول: إِلّها إذا كانت معلمة قبل عقد 
التكاح يجب أن قستمر حتى سن التقاعد نقول: لاء لأنَّ ها أن تتوقف قبل ذلك. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمِنْ إرْضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْره؛ لا ِصَرُورَته) يعني: له منعها من إرضاع 
ولدها من غيره» ويُتصوّر ذلك لو أن امرأة ُلّقَتء ثم لما انتهت العدّة ثلاث حيض وهي 
من ذوات الحيض تزرّجت وهي قد أنجبت قبل طلاقها ولداً من الزوج الأول فتزوجها الزوج 
الغاني, فللزوج العاني أن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره من الزوج الأول إلا إذا أَذِنَ 
فيجوز, إلا إذا كان هناك ضرورة على الولد يُحْشى عليه من اللاك فترضعه أمه ولولم يأذن 
زوجها الجديد» ومثل أيضاً لو أن امرأةٌ ولدت» ثم أت زوجها وانتهت عدّتها فتزوجت ولا 
َال ابنها يرضع فإذا تزوجت للزوج الجديد لما تزرّج أن يمنعها من إرضاع ولد غيرها. 
فإذا قيل: اللّين يُنسب لمن؟ اللّبن يُنسب للزوج الأول كما سيأتي, فما ثاب من الزوج الحمل 
يُنسب الذَّبن له» فالزوج الخاني اللّبن الذي يخرج ليس له وإنَّما من الزوج الأول. 


(قَضْلٌ) 
في هذا الفصل يذكرُ المصتف رحمه الله ما يحب على الزوج فيه العدل بين زوجاته, وما لا 
قال: (وَعَلَيْ) أي: على الزوج يعني: يجب عليه (أَنْ يُسَاوِيّ بَيْنَ رَوْجَاته) إذا كُنّ أكثر 
من واحدة (في القَسْم) يعني: في الزمن» فإذا لبك عند هذه ليلة يلبث عند الأخرى ليلة؛ 
وإذا لبك عند هذه ثلاثاً يلبث عند الأخرى كذلك. 
فالقَسُم يجب أنْ يساوي فيه بين الزوجات في الزمن (لَا في الوظء) يعني: لا يلزم إنْ وطئ 
زوجته الأولى في هذه الليلة أن يطأ الزوجة الأخرى في نفس تلك الليلة التي هي ليلتها - 
يعني: الغانية -؛ لأنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام يقول: ((اللَّهُمَهَدّا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُه فَلَا 
لني فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ)) وممًا لا ُلك المودة, والمودة قد تجلب الوطء فانجذاب 
الزوج لزوجته بالوطء قد لا يملكه الزوج وهذا معفوٌ عنه. 
ثم قال: (وَعِمَادُةُ) أي: عماد القّسْم بالزمان (اللَيْلُ) يعني: يجب أنْ يكون في الليل عند 
الزوجة الأولى. وفي الليل الآخر عند الزوجة الغانية وهكذا (لِمَنْ مَعَاشُهُ نَهَارَا) يعني: الرجل 
الذي يعمل في النهار يكون أبغه عند امرأته بالليل» والنهار من الليلة العالية لعلك الليلة 
ها لليلة 
يعني: لو بات ليلة السبت الأصل من الليل المغرب حتى الفجرء والنهار تبع لعلك الليلة 
ثم زوجته الأخرى يبدأ بها من الليل المغرب الآتي يوم الأحد وهكذا. 
قال: (وَالعَكسٌ بالعكيس) أي: مَن عمله بالليل كحارس عمارة مثلاً فقسمه يبدأ ِن 
النهار من طلوع الشمس فيبيت ويمكث عند زوجته» ولا بأس بالخروج بالليل؛ لأنَّ 
عماده هنا أصبح بالنهار. 
يعني: أَنَّ زمن مكث الرجل عند زوجته هو حال النوم فحال النوم هو الضابطء إذا كان 
الرجل ينام في الليل فيكون عماده الليل» وإذا كان الرجل يسهر النهار لعمله وينام النهار 
فيكون غاد ايار ركذا 
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ثم بعد ذلك قال: (وَيْمْسِمُ لْحَاْضِ) يعني: مّن كانت معذورةً وتمنوعةً من الوطء لا تزول 
ليلتها بل تبقى» كذلك (وَنْفَسَاء) إذا ولدت في بيت زوجها يحب أنْ يُفْسّم لها حت ولو کان 
وطؤها متعذرء أما إذا ذهبت للولادة عند أهلها فلا قَسّم لها؛ لأنّها خرجت من بيت زوجها. 
قال: (وَمَرِيضَةٍ) يعني: كذلك الزوجة المريضة يُقسم لها؛ لأنّها في عصمة زوجة ولولم يقدر 
على وطثها أوتَعدّرعليها أنْ توطأء أما الزوج إذا كان مريضاً فكذلك يجب عليه أنْ يطوف 
عل نسائه؛ لان الي عليه الصّلاة والسّلام وهو مريض كان يطوف على نسائه ويقول: 
((أَيْق اغد این اا عَداً؟)) يعني: يتحين يوم عائشة رضي الله عنها حتى وهو مريض 
يجب عليه أَنَّ يقسم. 

قال: (وَمَعِيبَة) يعني: لو كانت زوجته فيها عيب من عرج أو عور ونحو ذلك يجب عليه 
أن يقسم بينها وبين الأخرى غير المعيبة, يعني: أنَّ العيب لا دُسقط ليلتها. 

قال: (وَتَجْنُونَةِ مَأمُونَ) من الاعتداء عليه لو فسح ها وبات عندهاء أما إذا كانت مجنونة 
غير مأمونة يُخشى من اعتدائها على زوجها فلا يُقسم للزوجة؛ لأنَّ الي صلى الله عليه 
وسلم يقول: ((لا صَرَّرَ ولا ضِرَارَ)). 

قال: (وَغَيْرهَا) مثل: المرأة المظاهر منها يقسم هما لمكن هو ممنوعٌ من وطئها كالحائض 
والتُفساء يعني: مَنعَ نفسه وَحَلفٌ ألا يطأها, فيقسم لها حتى ولولم يطأهاء وكذلك من آلى 
منها يعني: الإيلاء لو حَلفٌ لا يطأ زوجته يجب أنْ يقسم ها, المظاهر كذلك يجب عليه 
أن يقسم, فالمظاهر تمنوعٌ من أن يطأ زوجته حتى يُكمَّر لكنّ ذلك لا يُسقط ليلتها, 
وكذلك في الإيلاء لو حَلفٌ ألا يطأ زوجته لا يسقط ذلك القّسْم. 

ولا يُمكن أنْ يسقط القَسْم إلا بالكّنازل من قَبَلٍ إحدى الزوجات, فإذا تنازلت عن ليلتها 
سقط كما فعلت سودة رضي الله عنها لما وهبت ليلتها لعائشة» ويأتي- إِنْ شاء الله - بقية 
أحكام العدل بين الزوجات 

يَذكرٌ الصف رحمه الله هنا الأسباب الموجبة لقسم اللاي بين الزوجات» وكذا مسقطات 
المسقط الأول قال: (وَإِنْ سَافَرَتْ بلا إِذْنِه) يعني: خرجت مع أهلها أو مع أحد أولادها 
ومحارمها بلا إذن الزوج» فإذا كانت هي الزوجة الغانية القَّسْم يسقط فلا شيء لها من 


or 


اللّيالي ويبيت الزوج لياليه عند الزوجة الأولى» وإذا عادت لا يعوضها عن الأيام التي 
ساق ھا لا ھا سارت يلا اند 

المسقط العاني قال: (أَوْ ذه في حَاجَتِهَا) يعني: أذِنَ لها في السفر لكن لحاجتها هي وليس 
لحاجته هو مثل: لو سافرت للعلاج أو لشراء أغراضِ طاء وسفرها هذا كان بإذنه كذلك 
يسقط عنها القَسْم وتسقط عنها أيضاً الكفقة, والمراد بسقوط التّفقة يعني: التكّفقة الواجبة 
عليها في تلك الأيام فقط, فلو مثلاً سافرت شهراً فقالت: أعطني نفقة الشهر فيقول: لا 
أنتِ سافرت في حاجتك أنتٍ وهذا على قول المصلّف. 

المسقط الغالث قال: (أَوْ أَيَتِ السَّمَرَ مَعَهُ) يعني: لو أراد أن يسافر الزوج فامتنعت من 
السفر معه فهنا لا قسم ها لو عاد فلا يُعوّضها عن اللّيالي التي سافر فيهاء وكذا ليس عليها 
شيءٌ من الكّفقة» فلو قال: أنا أريد أنْ أسافر للعلاج مدَّة ستة أشهر فأبت السفر معه 
فطالبته بالكّفقة نقول: ليس لطا شيء؛ لأنّها امتنعت من الامتثال لأمره. 

المسقط الرابع: (أو) أبت (المَيبِتَ عِنْدَهُ في فِرَاشِهِ) يعني: نشزت فامتنعت أنْ گنه من 
نفسها فأصبحت تنام في بيت اهلها مثلاً» أ في بيته هو لكن هو في ناحيةٍ من البيت 
وهي في ناحيةٍ فلا تنام عنده في الغرفة الواحدة فهنا لا نفقة لها؛ لأنّها يحب أن تمتثل أمر 
زوجها. 

لذلك قال: (قَلَا قَسْمَ لَهَا) فيما تقدّم (وَلَا تَمَقَةَ) أيضاً سقط الكفقة عنها, وسقوط الكّفقة 
هنا عنها سواء كان الزوج كان عنده أكثر من زوجة أو زوجة واحدة, فممًّا تقدّم قسقط 
التفقة في التّعدد وفي غير التّعدد, والقَسُم فقط كما هو معلوم في تعدد الزوجات.* 

يَذكرُ المصنّفُ رحمه اللّه هنا أحكام هبة الضرة لليلتها إلى أخرى, والرجوع في ذلك. 

قال: (وَمَنْ وَهَبَتْ قَسْمَهَا) يعني: قسمها الزمني في ليلتها ويومها (لِصَرَتَِا) يعني: المرأة 
الأخرى (يإذنه) بأنْ حدّدت أنَّ هذه الليلة التي سوف أتنازل عنها هي مثلاً للزوجة العالعة 
وليست للثانية فإذا أَذْنَ جاز. 

وهنا عندنا تنازل وقبول الكّنازل؛ النازل من المرأة تتنازل عن ضرتها ها ذلك حت ولولم 
يأذن» ثم عندنا تحديد اللّيلة لابدّ هو أَنْ يأذن لو قالت: وهبتٌ ليلتي للمرأة الغالهة فقال: 
لا أنا لا أريدها للثالحة أنا أريدها للثانية» فإذا لم يرض بذلك لا تصح هبة ليلتها فقد 


تكون المرأة تهب ليلتها لمرأةٍ هو لا يريدها أو بها مرض وغو ذلك» أو بها أذىٌّ شديد من 
سوء خلقٍ وسوء تعامل فلابدّ أن يأذنء فإِنْ أذن تُقبل تلك الهبة من ليلتها وقسمها. 
والدليل على ذلك: أنَّ سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة, الي عليه الصلاة 
والسّلام عنده عدّة زوجات قالت: ((وهبت ليلتي لعائشة)) حدّدت فَقَبلَ الي صل الله 
عليه وسلم ذلك. 

فإذا قيل: لماذا تتنازل المرأة أو تهب المرأة ليلتها لأخرى, لماذا لا تطلب الطلاق؟ نقول: قد 
ترى أنَّ بقاءها عند أولادها أفضلء وقد ترى أنَّ بقاءها فيه كم شر عن أهل الشر وقد 
يكون بقاؤها شرف للمرأة في حياتها وقد يڪون بقاؤها شرف المرأة في حياتها وبعد 
ثماتها كزوجات التي صل الله عليه وسلم. 

قال: (أَوْلَهُ) يعني: وهبت قسمها له هو لم تحدد عند مَن؟ فقالت: ليلتي أنا وهبتها لك أنت 
ضعها لمن تشاء من زوجاتك يصح أيضاً؛ لأنّها حقّ تنازلت به عنه فهو يضعها لمن شاء؛ 
لذلك قال: (فَجَعَلَهُ) يعني: جَعلَ ذلك القّسْم المتنازل عنه (لأُخْرّى: جَارٌ). 

قال: (فَإِنْ رَجَعَتْ: قَسَمَ لها مُسْتَفْبَلًا) يعني: للمرأة أَنْ ترجع في هبة ليلتها لغيرها, فإذا 
قيل: هي وهبت لماذا ترجع؟ نقول: نعم هذه هبة» واهبة تلزم بالقبض» والليلة المستقبلة 
التي هي ليلتها مثلاً لم يقبضها الزوج بعد ولم تقبضها المرأة الموهوب لها بعد فلم تلزم 
اطبة. 

لكن لو وهبت ليلتها مثلاً لزيدب ثم مكث الزوج عند زينب ساعة ثم أتت وقالت: أنا 
رجعت عن هبتي هذه, نقول: هذه الليلة ليس لك أنْ ترجعي فيها؛ لأنّها لزمت هبة فما دام 
دخل الوقت لزمت الهبة» لكن اللّيلة التي هي ليلتك لم تحل بعد لك أن ترجعي عنها؛ 
لأنها هبة تلزم بالقبض والحلول, واللّيالي المستقبلة لم تحل بعد, لكن لواتّفقت المرأة مع 
زوجها عن التّنازل عن ليلتها فليس طا الرجوع. 

فإذا قيل: ما الفرق؟ نقول: الأولى هبة لها أن ترجع في اللَّياليي التي لم تحل» أما هذا اتفاق 
وعقدٌ بين الطرفين ويُّلزم الطرفان فيه كما قال عليه الصَّلاة والسّلام: ((المُسْلِمُونَ عَل 
شُرُوضِهِمْ)) رواه البخاري. 


فلوأنٌَ رجلاً أق إلى امرأته وقال: أنا أريد أن أطلقك قالت: لاء لا تطلّقي وأتّفق أنا وإيّاك 
على إسقاط ليلتي ضعها لمن شئت هنا لا يمڪن أنْ ترجع؛ ولو أتاها وقال أنا أريد أَنْ 
أطلقك قالت: لا أنا أهب ليلتي لمن تشاء أنت للا أَنْ ترجع؛ لأنّها هبة فإِنْ كان بلفظ الهبة 
ترجع وإِنْ كان بلفظ الاتفاق والصلح بينهما ليس لطا أن ترجع. 

ما انتهى المصنّفُ رحمه الله من ذكر القسم للحرائر, انتقل بعد ذلك إلى الإماء ومن في 
حكمه, فالحرائر كما ذكر في أول الفصل قال: ((وَعَلَيِّ أَنْ مُسَاوِيَ بين زَوْجَاتِهِ في القَسْ)) 
هناك الزوجات عليه أنْ مُساوي في القسم. 

وهنا الإماء قال: (وَلَّا قَسْمَ لإمَائه) يعني: المملوكة ليس طا قسمٌ من الليالي فلا توضع لها 
ليلة, وكذا يطأ من شاء من الإماء بدون تحديد أربع» فلو كان عنده عشر إماء أو عنده 
عشرون أو ثلاثون أمة ويطؤهنَ جميعاً يجوز؛ لقوله عز وجل: (إِلَا عل أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا 
مَلَكْتْ) [المعارج: ]"٠‏ فملك اليمين لم يأت له تحديدٌ. 

قال: (وََمَهَاتِ أَولَادِ) يعني: أمة لمكن أتت بولد منه هذه سى أمٌ ولي فن مات الزوج 
أصبحت حرةً فثُسكّى أم ولد يعني: عتقها معلّقٌ بوفاة سيّدها الذي أنجبت منه, وليس 
لمؤلاء قسم؛ لأنَّ مارية القبطية وريحانة وهما جاريتان عند التي صل الله عليه وسلم لم 
يكن يقسم طْنَّ, وإنّما كان القَسّم للحرائر فقط. 

فاله لل ا 5خ 2100 مدن رن ديم من لاعن الد 3 0 يعن له نينا 
الأمة في الليل في النهار, في ليلة الحرة الأولى أو ليلة الحرة الخانية» أو ليلة الحرة الغالحة 
يطؤها لكن ما ينام عندهاء وإِنّما القسم للحرائر.* 

يَذكرُ المصنّفُ رحمه الله هنا فيما إذا تزرّج الرجل امرأةٌ وعنده امرأة من قبل أو أكثر فكيف 
يصنع في اللاي الأولى من الزواج؟ لا يخلو إما أَنْ يكون التي تزوجها بكرا أو ثيباً 


سے 
ما ا 


فان كانت بڪراً قال: (وَإِنْ َرَو بِكُرًا: أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعا) يعني: الذي تزوج امرأةً بڪراً 
يبيت ليلاً ونهاراً عندها سبع ليالٍ ويمكث عندها في النهار, ولا يمنع من ذلك أَنْ يزور 
المرأة الأخرى أو من كانت عنده أكثر من امرأة» وإِنّما المقصود المبيت في المضجع والمكتُ 


معها ليلا ولا يمنع من زيارة أولعك في النهار. 


قال: (ثُمَ دَارَ) يعني: بعد السبع يقسم على بقية الزوجات كَل زوجة ليلة, يعني: البكر لو 
تزوجها السبت يبقى عندها السبت والأحد والاثنين والعلاثاء. والأربعاء والخميس 
والجمعة» ثم السبت الغاني يبدأ يدور في القسم يذهب للزوجة الخانية ثم الغالغة ثم الرابعة 
ثم يعود إلى الأولى وهكذا؛ لذلك قال: ((ثُمَّ دَارَ)) يعني: على بقية ذسائه لكل واحدةٍ ليلة. 
قال: (وََيّباً َلاثاً) يعني: إنْ تزوج ثيباً يبقى عندها ثلاث ليال, ولا يمنع أيضاً من زيارة 
التساء راك الناقنات هارا وا تة الك سبع هة حيافها رحاصتها إل الل 
لأئها لم تعد الرجال فيبش عتدها سبعا. 

والدليل على ذلك ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أذس قال: ((مِنَ السَّة: إِذا تَرَمّجَ 
اليَجُلُ الب کر عل اليب اام عِنْدَهَا سَبْعاً كم قَسَم وَإِذَا ترَوّجَ الكَيّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا كلاثا كم 
م 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ أَحَبَّتُ) يعني: العيب (سَبْعاً) يعني: إذا أحيّت أن تجلس معه سبعاً 
(فعَلَ) يعني: جَعلَ ا سبعاً (وَقَصَاهُنَ للبواقي) يعنى: وان رجلا تزوّجح ثيباً عمرها أربعون 
عاماً فيقول الزوج لطها: أنتٍ بالخيار إما أنْ أبقى عندك ثلاثة ليالٍ ثم أقسم؛ وإِنْ شئت أقسم 
للأخريات كل وحدة ليلةء وإِنْ شئت بقيت عندك سبعة أيام لكن أعطي الغانية سبعة 
أيام كذلك, أو أجلس عندك ثلاث ليالٍ والغانية ليلة ثم أعود إليك. 

فمن صالح المرأة في الجملة أنّها لا تزيد الغيب عن ثلاث ليال؛ لأَنّهِ لو كانت عنده امرأةٌ 
أخرى لن يأتيها إلا في الليلة الرابعة وهي ما عندها إلا ضبَّةٌ واحدةٌ, ولو رضيت بثلاث 
ليالٍ يغيب عنها ليلة واحدة وهي الرابعة ثم يعود إليها. 

وكذا لو كان عنده أربع زوجات فلو رضيت الغيب بسبع ليا لن يعود إليها إلا بعد واحد 
وعشرين ليلة, ولو قالت: أنا أريد ثلاث ليالٍ فقط فيعود إليها في الليلة الرابعة. 

وقد کون اصلحة المرأةإنا أن كرون ععدها عرض أو ميق للحن فار ها وبر دات 
فتختار السبع ثم يقسم للبقية السيع. 

والدليل على ذلك: أنَّ التي صل الله عليه وسلم قال لِأمّ سلمة: ((إِنْ شِئْتٍ سَبَّعْتْ لقِ)) 
يعني: عندك سبعة أيام ((وَِنْ سَبَّعْتْ لك سَبَعْتُ لِِسَائي)) يعني: يكون لها سبع ليالٍ 


ع 4 


ضا 


(قضْلٌ) 
في هذا الفصل يذكرُ المصنّفُ رحمه الله أحكام التُشوز. 
النُشوز لغةً: هو الارتفاع, فكأنّ المرأة قد ارتفعت وتعالت وتعاظمت واستكبرت عل 
ووهيا قلا ید إل ها أمرها عر وجل قينا خب من حت كه من لها 
واضطلفعا (النكوا )نه فه للستت د (مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ) يعني: عدم طاعته (فِيمًا يب 
عَلَيْهَا) أي: من الاستمتاع بها بالوطء أو مقدماته, فهذا واجبٌ عل المرأة وهي من حقوق 
الزوج على زوجته. 
فالمذهب أنَّ الواجب على المرأة على الزوج هو الاستمتاع فحسب» أما خدمته بالكّنظيف 
والطبخ ونحو ذلك فلا يجب عليهاء وإنْ كان الصحيح أنَّ ذلك من واجباتها كما في حديث 
فاطمة رضي الله عنها لما طلبت من التي صل الله عليه وسلم خادماً يعينها فقال طا: 
غاد وكداق قصة اسا رظي ال عا أيضا کا کدی غلب العام ریس فلا اهدي 
فالصحيح: أنَّ المرأة يجب هما واجبات غير الاستمتاع لكن عل قول المصنّف وهو المذهب 
أنَّ الواجب عليها هو استمتاع الزوج بها فحسب؛ لذلك قال: ((فِيمًا يَبٌ عَلَيّها)). 
قال: (قَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا أَمَارَائُهُ) يعني: طهر منها أمارات التُشُوز وعدم طاعته إلى الفراش, 
ويكون ذلك بأمارات منها: (بالا نيه إلى الياسْتمْتاع) يعنى: يأمرها إلى الفراش فتمتنع. 
والتبي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((إدَا دعا اليَّجْلُ آمْرََتهُ إل فِرَاشِهِ كَلَمْ تأَتِهِ ََاتَ عَضْبَانَ 
عَلَيْهَا؛ ؛ َتنا الْمَلَائِكَةُ حى تضيع)) - والعياذ بالله -. 
قال: أو يبه ُتَبَرْمَةً) يعني: تجيبه لكن مُتبرّمة أي: متثاقلة وتتوانى عن أداء حقَّه في 
ذلك» (أز مگ يعني: تفعل ذلك تطيعه لڪن تكره أفيوة ذلك کال تريد 
وتَتَملُمل ونو ذلك فإذا صَدرَشيءٌ من ذلك من الزوجة للزوج أنْ ينّخذ معها ثلاثة أمور: 
الأمر الأول قال: (وَعَطَلهَا) بأَنْ يُذكرها بحرمة مَنْع زوجها بالاستستاع بها الزوح 


على زوجته كقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((لَوْ كنت آمِرا 0 دا ر متخن نشد نت 
المَرأةٌ أن تُسْيحد لوَوَجِهَا)) وكقوله عليه الصّلاة والسّلام: 7 ا e‏ حمْسَهَاء 


وَصَامَتُ شَهْرَهَاء وَحَفِطَتْ فَرْجَهَاء وَأَطاعَتْ دَوْجَهَاء قِيلَ لَهَا: آذخلي اله وات : 
الجن شِدْتِ)) وكقوله عليه الصّلاة والسّلام كما في صحيح مسلم: ((أنَّ امر ٤‏ أكَت 
صل الله عليه وسلم قَقَالَ هَا التَيُ صل الله عليه وسلم: أَدَاتُ ززج أنه تک 0 
کل کے ا 411 ال yy‏ قالّ: فَانْظري ا الت قَإِنَمَاهُوَ 
َك وَتَارْكِ)) يعني: إِنْ أطعته وأعطيت حق الله تدخل الجنة وإِنْ عصيتيه تدخلين 
النار, فيعظها ويذكرها بحقوقه؛ وأنَّ العقد عقدٌ عظيمٌ كما قال سبحانه: (وَأَحَدْنَ مِنْكُمْ 
مِيكَاقًا غَلِيطًا). 

ويذكرها مثلاً بسيرة خديجة رضي الله عنها في خدمتها ورعايتها للنَّي عليه الصّلاة 
والسّلام حت بشّرها الله عز وجل وهي حية ببيتٍ في الجنة ((من قصب)) قال: في الروض 
الأنف؛ لأنّها لم ترفع صوتها على التي صل الله عليه وسلم ولم تؤذه يوماً ((لا صخب)) 
لأنّها ما رفعت صوتها ((ولا نصب)) يعني: تعب؛ لأنّها ما آذت الي صل الله عليه وسلم 
ا ف ل داك ت باورا اسا 

الأمر العاني: إذا لم ترعو لعدم التُشُوزينتقل إلى الأمر الغاني وهو قال: (فَِنْ أَصَرّتْ: هَجَرَهَا 
في المَضْجّع) وكيفية ال حجر في المضجع إما أن لا ينام في حجرتها, أو ينام في حجرتها 
e‏ أو ينام بجانبها لكن يُلقي ظهره إليهاء والمرأة ِن رأت إعراضاً من 
الزوج عنها مَّن كان فيها قلبٌ للزوج تحن إليه ولا ترض بذلك؛ لأنّ هذه في نظرها من 
الأمور التّعزير ها والإهانة في حمّها, فيهجرها في المضجع (مَا شَاءَ) يعني: من الأيام حتى 
يرى أَنَّها قد رجعت عن فعلها ذلك من عدم الاستجابة له, (وَفي الكلام تَلَانَةَأيَّامِ) يعني: 
له أن يهجرها في الكلام ثلاثة أيام ولا يزيد؛ لقول التي عليه الصّلاة والسّلام: ((لَا يحل 
لِمُسْلِعِ أَنْ يَهْجْرَأَحَاُ قوق ناث لَيَالِ)) فا مجر يشمل القول, ويشمل الفعل. 

(فَإِنْ أَصَرَّتْ) يعني: بعد الأمرين السّابقين من الوعظ والهجر قال: (صَرَيَهَا) ضرباً (غَيْرَ 
مُبرّح) يعني: غير شديد» ويجتنب في هذا الضرب الوجه, والمقاتل كالبطن وكمكان العورة, 
فهذه قد تصيبها في مقتل. 


3 


ام 


وصفةٌ الضرب: ان يكون بشيءٍ لا يضر في جسدها؛ لذلك التي صل الله عليه وسلم قال: 
((لا جلد أحدّكم آمْرَأئَُ جَلْدَ العبْدِ نم حَامُِهَا في آخر اليَوْ)) فلا يڪون ضربه كقوة 
ضربه للعبد أو كقوة ضربه للحيوان بل دى من ذلك. 

وأما الآلة التي يضرب بها: فلا يضرب بسوط ولا يضرب بعصا وإلّما يضرب بشيءٍ لا 
يضرها مثل: ثوب ملفون, أو طرف سجادٍ صغيرٍ يضربها به وهكذا. 

ذاش هد RN‏ اليكل ر ی ا كيرا لجنيا 
لأنّها وإِنْ نشزت إلا أنه ترى أله عظيمٌ فأدنى اعتداء عليها من قبله يَهرٌ قلبها لمن أراد الله 
عز وجل لما بذلك الحداية. 

والدليل على ما تقدّم قوله سبحانه: (واللاتي افون تُشُورَهنَ فَعِظُوهُنَ» ثم قال: 
(وَامْجْرُوهُنَ في الْمَصَاجع) ثم قال: لوَاطْربُوهْنَ إن اعت قلا كبوا عَلَيهِنَ سبي 
[النساء: 84] لا تذكرونهنّ بما بَدرَ منهنّ فقد يعدن إلى النُشوز مرةً أخرى وتستأنف مِن 
الطاعة» وما تقدّم هومن نشوز الزوجة على الزوج. 

وأما نشوز الزوج على الزوجة بأنْ يتعالى عليها, ويتعاظم عليها, ولا يتكلم معها مثلاً بشيءٍ 
سير ويُهينها باللّفظ ونحو ذلك فقال الله عز وجل: (وَإِنِ امْرَاةٌحَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا ُمُورًا أو 
ِغْرَاضًا َا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يُضْلِحَا بَيْتَهُمَا صلْحًا) [النساء: 4؟1] يعني: ليس للمرأة إذا 
دشر زوجها عليها إلا المّعي للإصلاح فقط. 

أي: أنَّ المرأة لا تنّخذ الأفعال الغلاثة السّابقة مِن: الوعظ والمُجران والضربء وإِنَّما تسى 
للصلح والكّدكير باللّه عز وجل ونحو ذلك. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب عِشرة النساء, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 


باب الخلع. 


(بَابُ الخلع) 
فراق الزوج لزوجته يڪون بإحدى ثلاثة أمور: 
الأمرالأول: بالطلاق بِأَنْ يتلفّظ الزوج بلفظ الطلاق كأنْ يقول: أنتِ طلاق. 
والأمر الغاني: يكون بالخلع وهو أنْ يتلفّظ الزوج بلفظ الخلع أوما في معناه على أن تدفع 
المرأة له شيئاً ِن العوض, أو تدفع له عوضاً. 
والأمر الغالث: أَنْ يمتنع الزوج من الخلع أو الطلاق, فيترافعا إلى الحاكم فيفسخ الحاڪم 
ما بينهما من عقد الزوجية بِأنْ يقول القاضي مثلاً: فسختٌ نكاحك من زوجتك 
الفلانية, فإذا امتنع الزوج من الطلاق أو الخلع والمرأة لا ترغب في الزوج فللقاضي أَنّْ 
يفسخ بينهما, إذاً إما أن يكون الفراق بالطلاق, أو بالخلع, أو بالفسخ. 
والمصنّفُ رحمه الله هنا يذكرٌ قسماً من أقسام الفراق فبدأ بالخلع. ثم أعقبه بعد ذلك 
بحتاب الطلاق. 
والخلعٌ لغة: هو التزع فكأنَّ المرأة تنزع لباس الرّوجية من زوجها؛ لأنَّ الله عز وجل قال: 
هی لباس كم وَأَنُْم لباس لَهُنّ4 فإذا لم ترده تنزع ذلك اللّباس. 
وشرعاً. فراقٌ الزوج لزوجته على عوضٍ, لابدّ أنْ يكون في عوض بألفاظ مخصصة, كما 
شان را زوجتي أو فارقتُ زوجتي وهكذا. 
والخلعٌ دلّ عليه الكتاب كما قال سبحانه: (قَإِنْ حِفْثمْ لا يُقِيمَا حُدُود الله يعني: شيت 


٩۹‏ يعنى: دفعت للزوج شيئاً. 
والهليه رساك ررح د اج كما لمالا يكرون قبس بن gE‏ صحيح 
البخاري: ((أَنَّ آمْرََةَ نَابتِ بْن یں أنّتِ التَىَ صل الله عليه وسلم فَقَالَتُ: يا َمُولَ اللّها 
ابت بْنُ قَيْي ما أَعِيبٌ علیہ في خلت ولا دين ولک أكْرَهُ الحُفْرَ في الإسلاع)) يعني: 
أكره أن أكفر عشرته وأنا في الإسلام ((قَالَ رَسُول الله صل الله عليه وسلم: أَتَردّينَ عَلَيْهِ 
حَدِيقَتَهُ؟)) وهو المهر فأصدقها حديقةً ((قَالَتْ: َعَم قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 


آفْيّلِ الحدِيقّة» وَطَلَفْهَا تَظَلِيقَةٌ)) فهذا دليلُ على العوض, فلمًّا كرهت زوجها جَعل الإسلام 
لما مناصاً في الفراق, ودل عليه أيضاً الإجماع. 
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والخلعٌ ِن محاسن هذا الدين فعند النصارى مثلاً لا فِرَاقٌ لذلك يلجأ إلى قتلها, أما الإسلام 
دين عدلٍ ووسط فكما أنَّ الزوج جَعلَ له الإسلام أَنْ يفراق زوجته إِنْ كرهها, وكذلك 
الإسلام جَعل للمرأة حقَّاً أنّها إنْ كرهت زوجها فلها أن تفتدي منه بعوضٍ ثم يُفارقها. 
وهذا مِن عدل الإسلام ومن احترامه للمرأة وتبجيله لحا وإعطائها مكانتها؛ فهي أسيرة 
لكتها محترمة بإحكام الإسلام. 

قال: (مَنْ صح تَبَرْعْهُ) يَذكرٌ هنا مّن الذي يصح منه بَدْلُ العوض؛ لأنَّ الخلع لابدّ فيه من 
عوضٍ, فمّن الذي يصح أن يبذل للزوج العوض؟ قال: ((مَنْ صح تَبَرُعْةُ)) الجواب: ((صَحَّ 
َدْلهُ) للزوج ((لِعِوَضِه)) عن صداقه. 

ففصّل في الذي يصح الكّبرع منه فقال: (مِنْ رَوْجَةِ) يعني: للزوجة أَنْ تدفع له العوض, 
(وَأَجْنَيّ) يعني: ليست الزوجة وإنّما رجلٌ أجنبي عن الزوجة سواء كان أباها أو أخاها أو 
أجنبي عنها كالجار مثلاً. فإذا رأى خصاماً بين الزوجين فله أنْ يقول: للروجة خُدْ مي 
مقدار الصداق ثلاثين ألف ريال وفارقها أماي الآن فيصح. 

لذلك قال: ((مَنْ صح تَبرْعَهُ مِنْ زَوْجَةٍ ي وَأَجْن)) والذي يصح التبرع منهما مِن الزوجة 
والأجنبي ال حرٌ الرشيدُ غير المحجور عليه, أما المحجور عليه فلا يصح تبرعه في شيءٍ من 
ذلك. 

قال: (صَحَ بَذْلهُ) يعني: بذل العوض (لِعِوَضِهِ) يعني: صح بذله للزوج عوضاً عن صداقه. 
فهذا الذي يصح منهم بذل العوض. 

ثم بعد ذلك ذكر ما هي أسباب طلب المرأة الخلع؟ هنا ذكر أربعة أسباب تُبيح الخلع. 

قال: (فَإِذَا كَرِهَتْ خُلّقَ رَوْجِهًا) يعني: كرهت أخلاقه كأنْ يكون شديد الغضب أو شديد 
البخل وهكذا, فللمرأة أنْ تتقدم إلى المحكمة وتقول: أنا لا أريد زوجي؛ لاله شديد 
الغضب فهذا سببٌ شرع للفراق. 

قال: (أَوْ خَلْقَهُ) يعني: إذا كرهت صورته الظاهرة من ظُولٍ, أو قَصِرِ, أو عرج مثلاً, أوقطع 
بتر يدٍ وهكذا, فللمرأة لو تقدّمت للمحكمة وقالت: أنا لا أريد زوجي, فإذا قالت: لأنّه 
شديد السمنة أو قصير نقول: هذا سببٌ شرعيٌ موجبٌ لفراقها, فلا يقول القاضي: ليس 
هذا سبباً ارجعي إلى بيتك نقول: هذا سبب, والدليل على ذلك حديث امرأة ثابت بن قيس 
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بن كاين فل( اعبت عَلَيْهِ في ْلُق ولا دين)) فدلّ على أنَّ العيب في الدين أو 
العيب في الخلع مِن أسباب الفراق, ثم ذكرت عيباً خلقياً ففي بعض ألفاظ الفدية: ((أثيا 
لما رأت مع نافذة دارها فرأت زوجها بين رجلين وهو أقصرهما, فلمًا دخلت بصقت في 
وجهه وقالت: لا أريده)) لأنّها رأت غير زوجها أجمل يِن زوجها, ولهذا: يجب على الزوج 
إعفاف زوجته بألا تتطلع إلى غيره؛ فقلبها ميال وسريع الگحول. 

قال: (أَوْ نَقْضَ دينه) يعني: إذا رأت في زوجها نقصاً في دينه مثل: استماع المعازف, أو 
الآسبال ق القوب, أو يتكاسل عن أداء الصلاة فهذه أسباب شريعة للخلع. فلو تقدّمت 
المرأة إلى المحكمة وقالت: أنا لا أريد زوجي لماذا؟ قالت: لأف أقول له: أذهب إلى المسجد 
ولا يقوم إِلّا متكاسلاً نقول: هذا سيب شرعي. 

قال: (أَوْحَافَتْ إِنْمَا برك حَقّه) يعني: تخشى إِنْ مكثت عنده ألا تقوم بحقوقه الزوجية في 
الفراش من عدم التّجمل أو بذل نفسها له ونحو ذلك, فإذا خافت من ذلك ((حَاقث)) 
يعني: خشيت وليس تقصيراً الآن وإِنّما تخشى أنْ تُقضّر في ذلك لكراهتها له فهذا سببٌ 
شرعيّ للفراق. 

ذلك قال: (أبِيحَ الملعُ) يعني: الأسباب الماضية مبيحةٌ للخلع (وَإِلَّا كُرة وَوَقَع) يعني: إذا 
ذكرت تلك الأسباب السابقة يباح الخلع, وان لم تكن هناك أسبابٌ مما تقدّم يُكره 
فمثلاً: لو تقدّمت الزوجة إلى القاضي وقالت له: أنا لا أريد زوجي لماذا؟ قالت: لألّه لا 
ملك سوى مليون ريال وأزواج أخواتي أغنى منه بكثير أنا أريد ا يڪون أغنى مِن 
ذلك, فهنا سببٌ غير الأسباب الأربعة فإذا ذكرت ذلك نقول: هذا سببٌ شرعيٌ للخلع 
لڪن يُكره لها طلب الخلع بذلك السبب, لكن إِنْ طلبته وحَالع الزوج زوجته لذلك 
السبب الذي ذكرته فإِلّه يمع الطلاق. 

كلك المرأة تمت را أنا لذ رید ریچ ا أزيذ طييباً وهو عل ف 
الصيدلة وليس في الطب نقول: هذا سببٌ للخلع, فإذا حَالع الزوج يمع لكن طلبها ذلك 
مكرود والدليل قوله عر وجل: ِن حِفْتُمْ آلا يُقِيمَا حُدُودَ اله لا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيما 
افْتَدَتْ به) فكل أمر تخشى المرأة منه عدم القيام بحقّ زوجها يُشرع لما أَنْ تطالب بالخلع. 
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وهذا: ينبغي للزوج أنْ يملا قلب زوجته منه؛ لعلا تنصرف إلى غيره بِالتَودّد إليها, وبالحدية 
إليها. وحُسْن القول ها, وبإكرامها وإحسان عشرتها, وعدم الشح معها أو الغضب, وهكذا 
فالإسلام جَعلّ لها باباً مفتوحاً لها أَنْ تُفارق زوجها, لكنٌ اللّبيب من يوقّقه الله عز وجل 
لأنْ يڪسب قلب زوجته. 

الخلع إما أن يكون برغبةٍ من المرأة وسبق ذلك في انها إِنْ كرهت حَلق أو خُلق زوجها, 
أو ئقص دينه, أو خافت إثماً بترك حقّه يباح حينئذ الخلع ويصح» وأما إذا أكرهت على 
الخلع بأنْ تبذل فيه عوضاً وأكرهها الزوج على ذلك وضيّق عليها وأساء عشرتها؛ لتفتدي 
لذلك قال: (فَإِنْ عَصَلَّهَا) يعني إِنْ عَضْلَ الزوج زوجته بِأنْ ضيّق عليها وأساء عشرتها 
(ظَلْمًا) مرج فيما إذا كان يأمرها بالحقّ مثل: أن تصلي, أو أن تحتجب, أو أنْ تترك الغناء 
ونحو ذلك فهنا ما فعله حقٌّ وليس فيه تضييقٌ في الشرع, وإِنْ كانت تُضيق ذرعاً بذلك فهو 
محقٌ فلوطلبت الخلع بعد ذلك بسبب أمره ها بالصلاة يصح الخلع لذلك قيّده ب ((ظُلْمَا)) 
فقال: (لِلِآفْتَدَاءِ به) يعني: لتبذل له عوضاً ليخالعها, وقَعلَ ذلك لأسباب غير شرعية فإِنْ 
كانت لأسباب شرعية يصح. 

فمن الأسباب الشرعية التي إنْ عضلها لعفتدي منه مثل: أمرها بالصلاة ومثل: زناها, فلو 
عَلِمَ أنها تزني فضيّق عليها وأساء عشرتها وضربها مثلاً م «العتد يداك يصع اكلم 
لأنَّ الله عر وجل يقول: ولا تَعْصُلُوهُنَ لِكَدْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوضُنٌ فين اعد 
مُبَيئَة4 [النساء: 15] فإِنْ أتين بفاحشة مبينة وعضلها الزوج بان مَنعَ خروجها مثلاً. أو 
هجرها في الكلام, أوضيّق عليها في التفقة ثم بعد ذلك خالعته يصح الخلع. 

لذلك قال: ((فَإِنْ عَصَلَهَا ظُلْما لِلِآفْتِدَاءِ يه)) ما يصح لكن إِنْ عضلها من أجل الزنا 
الخلع يصح, ولا ننظر إلى الأسباب التي يفعلها بسبب ذلك الأمر يعني: فإِنْ ضربها ضرباً 
مبرحاً نقول: لا يجوز لكن الخلع يصح. ولو تلقّظ عليها بألفاظٍ قبيحةٍ نقول: لا يجوز 
اف ل ل ف 0 اا 0 ل هد 


الألفاظ ونحوها. 
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قال: (وَلَمْ يَكُنْ لاا أو ذه ذشُوزهًا) يعني: إذا نشزت المرأة وعضلها الزوج بِأنْ ضيّق عليها 
في القسمة مثلاً أوفي المبيت, ثم افتدت بعد ذلك بمالٍ وخالعها يصح 

قال: (أَوْ تَرْكِهًا فَرْضاً) يعني: لو عضلها من أجل تركها فرضاً يصح ((فَرْضاً)) يعني: من 
الفرائض المشروعة مثل: تأخير الصلاة, أو تفطر شيئاً من أيام رمضان ونحو ذلك فإِنْ 
عضلها لترك الفرض ثم افتدت بنفسها وخالعها الزوج يصح الخلع. 

لذلك قال سبحانه: لآفَإِنْ حِفْتْ الا يُقِيمَا حُدُودَ الله فلا جُبَاعَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْكَدَتْ به 
فإذا عضلها لغير هذه الأمور الغلاثة الزنا النشوز ترك الفرض» فمثلاً: لو عضلها من أجل 
أن ا خد مالا مها ككمارة يدها اة عض اها وض علبها تاقفدت قال آنا أريذ 
أن أخالعك؛ لأنّكَ ضيّقت عل وآذيتني باللّفظ ونحو ذلك فإِنْ خالعت لا يصح الخلع؛ لأنّه 
لم يكن أحد الأسباب الغلاثة التي يعضل الزوج فيها زوجته للخلع. 

وكذلك لو تزوّجها فما رَعِْبَ فيها فضيّق عليها؛ لألّه يريد أجمل منها وأساء عشرتها ثم 
افتدت بعد هذا الظلم بمالٍ وخالعها لا يصح الخلع. والمال الذي افتدت به يعود إليها. 
لذلك قال: (فَمَعَلَتْ) يعني: عضلها ليس للزنا وليس للنشوز وليس لترك فرض؛ ففعلت 
بدفع العوض إليه لا يصح الخلع, أما إذا كان لأحد هذه الغلاثة يصح الخلع. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي: مّن الذي لا يصح منهم دفع العوض في الخلع؟ 
aE‏ يعني: أعطته عوضاً لا يصح الخلع. أو طلبت منه الخلع لا يصح 
CS‏ 
لدي من الخلع أعطيني عشرين ألف ريال الخلع ما يصح؛ لآنَّ الذي طلبته صغيرةً. 
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قال: (وَالمَجْنُونَةُ) كذلك من باب أولى لوأنّ المجنونة طالبت بالخلع وافتدت بنفسها بشيء 
من العوض لا يصح الخلع. 

قال: (وَالسَفِيهَةٌ) كذلك إذا كانت سفيهة غير راهدة لا تحسن القصرف وقالت لزوجها 
جالع ا ی التي رادها يضم اخلع رتاه العرض ليرول السقيية. 
ا (وَالأَمَهُ عبر ! إِذْن سَيِّدِهَا) لأنّ الأمة ما تملك شيئاً فهي مال لسيّدها, فلو أن زوجها 
عضلها فافتدت بشيءٍ من المال لا يصح الخلع ويُعاد المال لسيّدها؛ لأنّها ما تملك شيثاً. 


لذلك قال: (لَمْ يَصِحَّ) يعني: لم يصح مما تقدّم من القسمين السابقين إذا عضلها لغير 
الأمور الغلاثة, أو خَالَ من سبق من الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيّدها 
و 
(وَوَقَعَ الطلاق ر حر جْعِيّه إِنْ كن بِلَفْظِهِ أو نبّته) الخلع كما سيأتي في الفصل القادم - بإذن 
اله - أن ڪون بألقاظ الخلع خالعث زوجت أرما في معنا أو فارقت زوجت أو أبرأث 
زوجتي ونحو ذلك, فإِنْ حَالَم بلفظ الخلع لا تحسب طلقة ويقع خلعاً وإنْ خَالّعها بلفظ 
الطلاق فعلى قول الصف يكون طلاقاً ولا يڪون خلعاً حتى ولو کان فيه عوضاً كما 
ا 
فإذا خَالَ الزوج زوجته بلفظ الخلع من القسمين السابقين اللذين لا يصح فيهما الخلع 
يكون الخلع لغواً فما يقع شيء لا طلاق ولا خلع. ونقول لمن سبق: خذي العوض الذي 
دفعتيه أو الولِيٌ أو السيّد, فإِنْ كان حَالَّع مَّن تقدّم بلفظ الطلاق والخلع لا يصح في 
القسمين السابقين فقال للمرأة التي لم تزن ولم تنشز ولم تترك فرضاً وإنّما طمعاً في مالا 
فقال لها: طلّقتك وهو ينوي الخلع طلّقتك على عوض مئة ألف أعطني العوض فإِنْ كان 
بلفظ الطلاق لا يصح الخلع ويقع الطلاق, فإِنْ كانت الطلقة الأولى أو الغانية يكون 
طلاقاً رجعياً, وإِنْ كان قد تقدّمت منه طلقتان اثنتان قبل ذلك يكون طلاقاً بائناً. 
وكذلك لو كان بلفظ الخلع لكنّه ينوي به الطلاق فالخلع لا يصح ويُعاد العوض لمن دفعه 
ويقع الطلاق. 
لذلك قال: ((وَوَقَعَ الطََلّاقُ رَجْعِيا)) يعني: لا يصح الخلع فيما تقدّم إنْ كان بلفظ الخلع. 
(إِنْ گان بلَفْظِهِ)) يعني: بلفظ الطلاق ما يصح الخلع لا نعتبره شيثاً لغو كأنّه ما تكلّم 
ششيء. 
((إِنْ ن كان لفْظِه)) يعني: بلفظ الطلاق الخلع لا يصح لكته لا تلظ بالطلاق يقع الطلاق. 
ما نوع الطلّقة؟ إِنْ كانت هي الأولى أو الغانية يڪون رجعياً. وإنْ كانت هي الغالغة يكون 
بائناً ويُعاد العوض لمن دفعه. 
فإذا لم يكن بلفظ الطلاق وإنّما بلفظ الخلع لكن نوى بذلك اللفظ كناية الطلاق وهو 
ينوي الطلاق يقّع كذلك طلقة؛ لذلك قال: ((أَوْ نِيّتيه)) يعني: لو قال: أعطني عمارةً من 


155 


عمائرك مما تملكين وضيّق عليها وضيّق عليها فقالت: أنا أعطيك مئة ألف وخالعني 
فقال: خالعتكُ على مئة ألف ريال وأَخدّ العوض فنقول له: الخلع لا يصح والعوض يُعاد إلى 
المراة. 

ثم فسأله سؤالاً آخر: ماذا نويت بهذا اللّفظ هل نويت الخلع, أم الطلاق؟ فإذا قال: نويتُ 
الخلع نقول: ما عليك شيء, وإذا قال: نويتٌ بهذا اللّفظ كناية الطلاق وأنوي به الطلاق 
نقول: يقع طلقة فإِنْ كانت هي الأولى أو الغانية يڪون رجعياً, وان كانت هي الشالفة يڪون 
بائناً. 

فتبيّن مما سَبَّقَ أنَّ المرأة إنْ عُضلت ظلماً لا يصح الخلع, وإنْ كان بلفظ الطلاق على قول 
المصنّف يقع طلاقاً. 
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(قَضْلٌ) 
في هذا الفصل يَذكرٌ المصنّفٌ رحمه الله ما يقع به الخلع من الألفاظ, ومن العوض, وبداً 
أولا بالألفاط.: 
يعني: ما هي الألفاظ التي يقع بها الخلع؟ على قول المصنّف أنَّ الخلع لا يقع خلعاً إلا إذا 
كان بلفظ الخلع ولم ينو به طلاقاً أي: إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الخلع لا الطلاق هنا 
يكون خلعاً, وأما ما عدا ذلك من بقية الحالات التي ستأتي فإنّهِ على قول المصنّف يُعتبر 
لاتا ولو کن فيه عوضاً 
فإذا خَالَعها وينوي بالخلع الطلاق على قول المصنّف يكون طلاقاً, وإذا تلظ بصريح 
الطلاق بكرن طف ةا أن مكار الظلاق وقسد يه الطلاق يكرخ طاذقا. 
إذاً الحالات أربعة لا يقع منها شيثاً في الخلع إلا الحالة الأولى وهي: إذا تلقظ بلفظ الخلع 
أو ما في معناه ولم ينو به طلاقاً وإنّما نوی به الخلع. 
وذهب شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله إلى أَنَّ الخلع سواء كان بلفظ الخلع أو بلفظ 
صريح الطلاق أو كنايته وقصده, أو لفظ الخلع مع نية الطلاق يكون خلعاً ولو کان بلفظ 
الطلاق, يعني: على قول شيخ الإسلام وابن القيم إذا كان فيه وض سواء بلفظ الخلع أو 
الطلاق فهو خلع. 
والمصتّف يقول: (وَاللعُ بَفْظِ صَرِيج الطَّلَاقِ) يعني: لو قال لزوجته: خالعيني على مئة 
ألف ريال فقالت: خُدْ مئة ألف خالعني فقال ها: طلّقتك على عوض مئة ألف ريال على 
قول المصئّف يكون طلاقاً هذه الحالة الأولى: ((وَالخُلْمُ بِلَفْظِ صَرِيح الظلاق)) طلّقتك. 
الحالة الغانية قال: (أَوْ كِنَابَنهِ وَقَضّدِهِ) يعني: أو كناية الطلاق وقصد الطلاق, يعني: كناية 
الطلاق مع نية الطلاق, مثل لوقال: أبرأتكِ على مئة ألف ريال التي تدفعينها ل وهو ينوي 
بذلك الطلاق فإِلّه يكون طلاقاً على قول المصنّف, والكناية ما يحتمل الطلاق وما لا 
يحتمل الطلاق. 
فقوله مثلاً: أبرأتكِ يحتمل هذا اللّفظ للطلاق ويحتمل أبرأتكِ من الكربة التي أنتٍ فيها 
نوق ا موا غاا معاد سداق ف فرك بوذا اللدظ الطاذق مر ذلك 
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قال المصتّق: (طلاق بَائْنُ) بيدوئة صغرى إن كانت هي الطلقة الأولى أو الغانية, وبينوذة 
كبرى إِنْ كانت هي الطلقة الغالحة. 

ثم بعد ذلك لما انتهى من ألفاظ الطلاق أو الكناية مع النية, انتقل بعد ذلك إلى ألفاظ 
ا 

قال: (وَإِنْ وَقَعَ بلَفْظ المُلْع) يعني إذا رَقعَ الخلع بلفظ الخلع يعني: خالعتكِ على عشرين 
ألف ريالء (أو القَسْخ) بأنْ يقول: فسختٌُ نكاحي منكِ بمئة ألف ريال التي تدفعينها 
ل العوض» (أو الفِداءِ) كأنْ يقول: فديث نفسي منك بعوض ضٍ التي تدفعينه لع مئة القن 
زياء. 

فإذا وقع بمثل هذه الألفاظ (وَلَمْ َنْوطلَاقًا) إِنْ نوى به طلاقاً يقع طلاقاً لا خلعاً. وإذا لم 
ينو به طلاقاً يڪون كلها 

وهذه هي الحالة الوحيدة الرابعة فإن نوى بالخلع الطلاق يكون طلاقاً. وإذا لم ينو به طلاقاً 
وکن كلها . 

لذلك قال: (گانَ فَسْخاً) يعني: خلعاً (لا يُتَقَضُ) به (عَدَدَ الطَّلّاقِ) يعني: لا تسب عليه 
طلقة, فلو طلّقها طلقتين ثم خالعها ثم أراد أَنْ يعود إليها نقول: يجوز أَنْ يعود إليها بعقدٍ 
ديد الا 0 a‏ 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا بقع به بمُعْتَدَةِ مِنْ خُلع: اظلاق) كنا سبق أنَّ الخلع أو الطلاق بِعِوضٍ 
يكون بينونة ليس للزوج أَنْ يراجع في العدّة إلا بعقدٍ جديدٍ, فحت لو قال لزوجته: أنتٍ 
طالق على وض ريال واحد يجب أنْ تحتجب عنه فوراً وتعتدّ, وفي العدّة هو كغيره من 
الرجال لا يراها لماذا؟ لأنّها دفعت العوض. 

فإذا كان فيه وض سواء بلفظ الطلاق أو الخلع ليس له حق الرجعة؛ لأنّه افتداء كما قال 
سبحانه: لاقَلَا جُتَاعَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ ٻه) ولو کان له رجعة لم يكن افتداء, فإذا طلّقها 
ِعِوضٍ أو خَالّعها بالعوض ثم بعد ذلك بيوم أو يومين أوقع عليها طلاقاً نقول: هذا الطلاق 
لغو؛ لألّها خرجت من عصمته بمجرّد لفظ الطلاق بالعوض, أو لفظ الخلع بالعوض. 
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لذلك قال: ((وَلَا يَقَعُ بمُعْتَدّةِ مِنْ خُلْع)) لما خالعها تنتهي تخرج من ذمته ((ظلاق)) فلو 
أوقع عليها طلاقاً وهي في العدّة نقول: هذا الطلاق لا شيء لغو؛ لان المرأة خرجت من 
عصمتك. 

قال: (وَلَوْوَاجَهَهَا به) يعني: حتى لو كان أمامها وقال: أنتِ طالق, أو في عدم حضورها 
فقال: زوجتي فلانة طالق سواء واجهها به, أم لم يواجها به لا يقع؛ لأنّها خرجت من 
عصمتةه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يَصِحّ شَرْظ الرَّجْعَةِ فِيهِ) يعني: لو قالت له: أنا أريد أَنْ افتدي منك 
أخلاقك سيئة خُذ خمسين ألف ريال وض وخالعني فقال: خالعتكُ بشرط أن أراجعك 
في العدّة نقول: لا يصح هذا الشرط؛ لأنّهِ خالفٌ لمقتضى الخلع فالمقصود من الخلع هو 
الافتداء فإذا كان فيه رجعة فيخالف مقتضى وأصل عقد الخلع. 

لذلك قال: ((وَلَا يَصِحٌ شَّرْط الرّجْعَةٍ فِيه)) ولواشترط الرجعة نقول: هذا الشرط فاسدٌ. 
فتبيّن مما سَبَّقَ أنَّ الخلع على قول المصئّف يقع بلفظ الطلاق أو بغير لفظ الطلاق, وأنَّ 
الخلع لا تكون مختلعة منه ولا يحتسب ذلك من عدد الطلقات إلا إذا كان بلفظ الخلع 
ولم ينو به طلاقاً, وأما ما عدا هذه الحالات فيكون طلاقاً. وسبق قول شيخ الإسلام وابن 
القيم أله إذا كانه فيه ءوض وكان بلفظ الطلاق أو الخلع يكون خلعاً* 

يَذكرٌ المصنّفُ رحمه الله هنا ما يصح العوض به في الخلع وما لا يصح, قال: (وَإِنْ خَالَعَهًا 
بعَيْرِ عِوَضِ) يعني: مثلاً تكلّم الزوج وقال لزوجته: خالعتكِ ولم يذكر عِوضاً وهي لم 
تدفع له عوضاً فهنا لا يقع الخلع واللّفظ لغو يعني: كأنّه لم يتكلم به فلا يقع به طلاقٌ ولا 
يقع به خلمٌ ذا لم ينو به طلاقاً كما سيأتي. 

قال: (أَوْ بمُحَرّ) يعني: لو خَالّعت المرأة زوجها على حرّم مثل: الخمر أو الخنزير ونحو ذلك 
فإنَّ العوض هنا (لَمْ يَصِحَّ). 

وبناءً عليه: لا يصح الخلع ويكون لفظه لغ فلو قالت المرأة: خالعني فقال: أنا أخالعكٍِ 
فقالت: خالعني على عشرة لتر من الخمر مثلاً فقال: خالعتكِ عليها وهو ينوي الخلع نقول: 
لا يصح الخلع؛ لأنَّ العوض لا يصح. 


فإذا قيل: لم يصح الخلع فما حكم هذا اللّفظ الذي تكلّم به هل يقع طلاقاً أو يقع 
خلعاً؟ قال: (وَيَقَُ الطَلّاقُ رَجْعِيَا: إِنْ كن بِلَفْظِ الطَّلَاقِ) يعني: ما تلقّظ به بالعوض 
المحرّم, أو ما تلفّط به من الخلع بلا ءوض إذا كان بلفظ الطلاق يقع طلاقاً يكون رجعياً 
إِنْ كانت هي الطلقة الأولى أو الغانية, ويكون بائناً بينونة كبرى إذا كانت هي الطلقة 
الغالة, فلو قال شخصٌ لامرأته: طلّقتكِ بلا عِوضٍ نقول: يقع الطلاق, ولو قال: طلّقتك 
على عو خمسة خنازير مثلاً نقول: لا يقع خلعاً ويقع طلاقاً. 
قال: (أَوْ نِيّه) يعني: نية الطلاق فلو قال: أبرأتكِ وهو ينوي الطلاق ولم يذكر عِوضاً يقع 
الطلاق, ولوقال: أبرأتكِ على عشرة أدوات من المعازف وهو ينوي الطلاق يقع الطلاق. 
أما إذا قال: أبرأتكِ على شيءٍ من المخدرات مثلاً وهو لم ينو به الطلاق فلا يقع الطلاق 
لا يقع الخلع, لا يقع الطلاق؛ لألّه لم يتلفط بصريح الطلاق ولم ينو الطلاق, ولا يقع 
الخلع؛ لان العوض ححرّمُ. 
فإن قال: خالعتكِ على عشرة أدوات معازف ولم ينو به طلاقاً لا يقع الطلاق؛ لاله ليس 
بلفظ الطلاق ولا بنيّة الطلاق ولا يقع الخلع؛ لأنَّ العوض ححرّمٌ. ولو قال: خالعتكِ على 
خمر وينوي به الخلع لا يصح الخلع ولا يقع الطلاق. 
ا ار كنا 3 شف ندا أن سيحكوة رافظ Rp‏ وكناية الطلاق وينوي به الطلاق, 
أو اظ الخلع وينوي به الطلاق هذه الحالات الغلاث إذا لم يكن فيها عرض أو کان 
العوض محرماً لا يقع خلعاً ونّما يقع طلاقاً, وإذا تلمّظ بالخلع وينوي به الخلع وكان بغير 
وض أو کان العوض حرّماً فٳلّه لا يقع خلعاً ويكون كلامه لغواً. 
ثم بعد ذلك قال: (وَمَا صح مَهرَا: صَمَّ المُلْعُ به) يعني: الذي يجوز أَنْ يُدفع مهراً يصح أن 
يكون عوضاً مثل: المال, ومثل: العين لو قال: صداقكِ سيارةً فيصح أن تفتدي نفسها 
بسيارة. ولوقال: مهرك أن أعلّمكِ سورة البقرة هذه منفعة يصح أَنْ يكون الخلع بمنفعة 
فتقول: أنا أخالعكَ عل أنْ أحيّطك جزءً من القرآن هذه منفعة فيصح الخلع به, إذاً ما 
مع لبون سال رص عات رمشو عايض لجاب 
ثم بعد ذلك قال: (وَيُكْرْ: يُكْرَهُ) الخلع (بِأكُثَرَ) من المهر (مِمًا أَعَْاهًَا) فلو كان المهر مثلاً 
سيق آلف :ريال تنكو له أن يطلب فداء ى قنسها سيق آلف ريال معا 


۷۱ 


فإذا قيل: ما هو المهر الذي تعتبره ليكون الخلع به عوضاً عن ذلك المهر هل المهر, أم 
تكاليف الزواج, أم ما يُتبع ذلك من هبات ونحو ذلك؟ المقصود بالمهر هو المستّى في عقد 
التكاح, وأما تكاليف الزواج فلا تدخل في المهر, وكذلك الحدايا لا تدخل في المهر. 

فلو كان المهر المسئّى في العقد ثلاثين ألف ريال وتكاليف الزواج مئة ألف ريال نقول: 
ليس لك إلا امس .فى العقد وهو لاون آلف ريال وكذا لو قال: آنا أكدت الول 
واستأجرت وخسرت ولم تجلس عندي سوى أسبوع واحدٍ - أي: زوجته - نقول: ليس 
لك سوى المستّى في المهر وهو ثلاثون ألف ريال. 

فإذا قيل: هل يجوز الزيادة؟ نقول: تجوز وعلى قول المصنّف تجوز لڪن تُكره, والدليل قوله 
عز وجل على الزيادة: إقَلَا جْنَاحَ عَلَيْهمَّا فِيمَا افْتَدَتْ به) وأطلّق الله عز وجل ما الذي 
تفتدي به حتى ولو كَثْر وأما رواية: ((أعيدي له مهره ولا تزدد)) فهي ضعيفة يعني: لفظة 
((ولا تزدد)) ضعيفة. 

والله عز وجل أطلق الفداء حتى ولو كَثْرَ لكن كما قال المصتفُ: ((وَيُكْرَهُ باکر ًا 
أَعْطَاها)) بن يأخذ أكثر من حقّه؛ لعلا تتضر المرأة ولو رضيت المرأة بالزيادة نقول: يصح 
الخلع, فلو كان مهرها عشرة آلاف ريال وطلب فداءً خمسين ألف ريال ورضيت المرأة 
يصح الخلع. ولو طلب الرجل لافتداء المرأة منه مالا فاحشاً وفيه ضررٌ لا مُسمع وإنّما يُنظر 
إل اراتس اله 

لما ذكر المصنَّفُ رحمه الله أنَّ ما صح مهراً صح خلعاً, ذكر بعد ذلك أنه يصح الخلع عل 
أمر مستقبلٍ معلوع» أو على أمر مجهولٍ قد يؤول إلى العلم. 

ومتّل للمجهول الذي يؤول إلى العلم بأربعة أمثلة: بالحمل؛ أو ما في اليد, أو البيت من 
متاع, أو العبد هذه أربعة أمثلة على مجهولٍ يؤول إلى المعلوم. 

فلأنَّ المقصود من الخلع هو الافتداء يتسامح في ذلك العوض فلو كان فيه جهالة على أمر 
ممل رغ الخال ويؤول إلى العلم فإنَّهِ يتتسامح فيه ويصح أنْ يكون عوضاً؛ 
لأنَّ المقصود يِن الخلع هو افتداء المرأة من أمر لا تريده من زوجتها. 


لذلك قال: (وَإِنْ خَالعَتْ حَامِل بِتَقَقَةِ عِذَّتَاا صَحَّ) هذا أمرمستقبل معلوم ((وَإِنْ خَالعَتْ 
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حَامِلٌ بتَمَقَةِ عِدَتَهَا)) الحامل إذا حملت لها نفقة سواء مع زوجهاء أو إذا طلّقها زوجهاء أو 
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إذا خالعها زوجها كما قال سبحانه: (وَإِنْ ڪن الات ئل افوا عَلَيِْنَّ حى يَصَعْنَ 
حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: 7] فلو قالت: ما ستنفقه عل وأنا حامل هو عوض خُلعِي ((صَعَّ)) فهذا 
أمر مستقبل معلوم؛ لاله معلومٌ كم مقدار الكّفقة للزوجة. 

فالتفقة للزوجة الحامل لما ولحملها للاثنين جميعاً هاء لأنّهها تحمل ذلك الحمل في بطنها 
ولجنينها؛ لكي يتغذى بطعام المرأة الذي يُنفق عليه منها. 

فمثلاً: المرأة إذا كانت نفقتها في الشهر خمس مئة ريال» فإِنْ كانت حاملاً نضع نفقةً لها 
ولحملها سبع مئة ريال فيكون نفقة لما ولحملها, فلو قالت: السبع مئة ريال التي تعطيني 
إياها في كلّ شهر وأنا بي مثلاً علي شهران حتى ألد اجعلها عوضاً عن خلعي يصح, فلو قال 
الزوج: إِنَّ هذا أمرٌ مستقبل ليس بيدها ذلك العوض؟ نقول: يصح ما دام أنه مستقبل 
ومعلوم مقداره سبع مئة ريال يصح. 

ثم قال مسألة أخرى: (وَيَصِحٌ بِالمَجْهُولِ) يعني: ومن باب أولى أنَّ الخلع يصح بمجهولٍ لا 
نعلمه الآن, وإِنَّما يؤول إلى العلم. 

فمثّل بأربعة أمغلة بمجهول قال: (فَإِنْ خَالعَنْهُ عَلَ عَمْلٍ سَجَرَتَهَا) يعني: حمل الشجرة إلى 
الآن لم تحمل الشجرة وقالت: خالعني على حملي شجرتي هذه كل ما يخرج منها فهو عوض 
عل حلي يمح 

فإذا قيل: إِنَّ الشجرة مجهولة؟ نقول: نعم مجهولة لكن تؤول إلى العلم فإذا ظهرت نعلم 
قال: (أَوْ أَمَتِهَا) يعني: مثلاً عندها رقيقة وقالت: حمل ما في هذه الأمة إذا خرجت يِن 
زوجها العبد الذي ل أيضاً هو لك إِنْ ولدته هذا العبد لك؛ لأنّه مال. 

فإذا قيل: هي الآن لم تحمل؟ نقول: نعم صحيح هذا مجهول لكنّه يؤول إلى العلم فتحمل ثم 
يولد فنراه آلعاً إلى العلم أنَّ هذا عبد فيصح بالمجهول. 

ومثل: لوقالت له: خالعني على حمل بقرتي عندي بقرة إذا حملت ووضعت خذ ذلك العجل 
الصغير يصح» وكذا لو خالعته على حمل شاتها يصح فلو قالت: أنا عندي خمس شياه إذا 
ولدت تلك الخمس الشياه هو عوض خلعي نقول: يصح حتى ولوعدى أمر مجهولٍ هذا المثال 
الأول: إذا خالعته عل حمل. 


۷۳ 


قال: (أَوْمًا في يَدِهَا) هذا المثال الغاني فلو قالت: أنا خالعتك على ما في يدي سواء في يدها 
أو جيبها وهو لا يعلم كم هو يصح الخلع؛ لاله جهول يؤول إلى العلم إذا أخرجت ما في 
يدها نعلم كم هو, وسواء كان قليلاً أم كثيراً يصح الخلع به فالمقصود منه ازالت هذا 
الظلم الذي تشتكي منه المرأة بالعوض. 

قال: (أَوْ ما في يَيْتِهَا) هذا المثال الغالث فما في بيتها (مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعِ) فمثلاً لو قالت: 
کل ما في بيت وغرفتي من دراهم فهو لك يصح الخلع؛ ولو قالت: كلّ ما في بيتي من متاع 
من سجادٍ وساعةٍ وثلاجة فهو لك يصح الخلع. 

فلو قال: أنا ما أعلم ماذا في غرفتها الآن أو ما في بيتها؟ لأنّها هجرتني من خمس سنوات 
نقول: حتى ولو يصح» وكذا لو خالعته على ما في يدها كما سبق من دراهم أو متاع مثل لو 
في يدها شيء من ساعة أو خاتم ذهب ونو ذلك فهو لم يره ولم يعرفه يصح. 

ثم مل بعد ذلك بمثال رابع قال: (أَوْ عل عَبِْ: صح لحلْمُ يه) مثل: لو عندها مئة عبد 
وقالت: خالعني على عبدٍ ولم تعينه أو تصفه يصح الخلع؛ ومثل: لو عندها عشر سيارات 
قالت: خالعني على سيارة يصح حت ولولم تعين ذلك. 

فإذا قيل: قد يكون فيه نزاع لا نعلم أي سيارة؟ نقول: تُقدَّر الوسط من ذلك إذا لم تعين 
السيارة وهي موجودة» لكن إذا عُدمت السيارات مثلاً يأ أو عدم الحمل ما في حمل 
يات أواحترق البيت بما فيه من متاع يأقي» أو سُرِقٌ ما في يدها من دراهم يأني. 

لذلك قال: (وَلَهُ مَعَ عَم الْحَمْلِ) يعني: كل الحمل أو قلعت الشجرة, فله مع عدم الحمل 
المسئّى يعني: ننظر لو مثلاً خالعته على ثمر حمل نخلة أقل ما تحمله الدخلة قنو واحد بما 
يخرج الرُطب, فنقول: أعطيه قنواً ولو من غير هذه النخلة مقابل ذلك الحمل الذي عدم 


ولم يغمر أو مات؛ لذلك قال: ((وَلَهُ مَعَ عَدَم ا حَمْل)) الجواب: ((أَقَل مُسَمَاةُ)) وهو قنوٌ 
واخ 


قال: (وَالمَتاع) نعطيه مثلاً أقل شيءٍ مما مس متاعاً سجادةً لوصغيرةً يڪفي» (وَالعَبْدِ) 


عن او كاله غل عبد نعطي (أقَلّ شا حق ولو كان أصد أبك أعى, هما دام 
إطلق غاليه عبد تطبه ذلك 


NV 


فإذا قيل: اليس ذلك ظلماً للزوج حيث أعطيناه شيئاً يسيراً؟ نقول: أصلاً عُدِمَ العوض 
فنحن حتى لا نظلمك أعطيناك أقلٌّ ما مُستّى من ذلك. 
ثم قال: (وَعَدَمِ الدَّرَاهِم: تَلَانَهُ) يعني: لو کان في يدها دراهم ثم سَرِقت ما نعرف كم هي؟ 
أو خالعته على ما في بيته من دراهم فاحترق البيت على ما فيه من دراهم فنعطيه ثلاثة 
دراهم؛ لأنَّ أقلّ الجمع ثلاثة, فلو خالعته على ألف ريال نقول: ليس لك سوى ثلاثة 
ريالات؛ لأنّها أقل شيء وأنت رضيت بذلك المجهول الذي يؤول إلى العلم فليس لك سوى 
ذلك. 
ومثل لو قالت له: خالعتك على ما في حقيبتي من متاع أو دراهم, إذا كانت دراهم نقول: 
ثلاثة ريالات؛ متاع نقول: ما هو أقلٌ ما يمڪن أنْ يوضع في هذه الحقيبة؟ مثل عطر كم 
قيمته؟ نعطيه إياه وهكذا. 
فتبيّن مما سَبَّقَ بأنَّ المقصود من الخلع هو افتداء المرأة من ذلك الرجل الذي تكرهه فيصح 
بالمعلوم مما يصح مهراًء ويصح بشيءٍ مستقبلٍ يُعلّم» ويصح بمجهولٍ يؤول إلى العلم؛ وک 
ذلك من باب رفع الظلم عن المرأة التي تدعيه. 

(قصْلٌ) 
في هذا الفصل يذكرٌ المصنّفُ رحمه الله فيما إذا كان الطلاق على ءوض ولكته - أي: 
العوض - مؤجلٌ, أو خالعها والعوض مؤجل, ثم بعد ذلك تلاه بما إذا كان العوض منجّراً 
أي: غير مؤجل. 
ويدأ بلفظ الطلاق فقال: (وَإذًا قالّ: مء أَوْإِذاء أَوْإِنْ أَعْطَيْيني ألهًا فََنْتِ طَالِقٌّ) معنى 
هذا الكلام: ((وَإذًا قَالَّ: م أَوْإِدَاء أو إِنْ)) هذه أدوات شرط لأمر مستقبلٍ فلوقال: مق 
أعطيتني ألفاً فأنتِ طالق هذا في المستقبل, أو إذا أعطيتني في المستقبل ألما افا 
أو إِنْ أعطيتني ألفاً في المستقبل فأنتِ طالق. 
قال: (طَلَقّتْ بِعَطِيّتِهِ) يعني: إِنْ أعطته الألف يقع الطلاق (وَإِنْ تَرَاتّى) أي: ما أعطته 
إيّاه ولو بعد شهر أو بعد سنة فلو قال اليوم: متى أعطيتني ألفاً من الريالات فأنتِ طالق 
فإذا أتت بعد سنة وقالت: خذ الألف فإذا أخذ الألف تطلق حتى ولولم يعد لفظ الطلاق 
بعد سنة؛ لأنَّ هذا طلاقٌ معلّقّ بالهوض فإذا أحضرت العوض يقع الطلاق. 


وكذا لو قال: إذا أعطيتني عشرة آلاف ريال فأنتِ طالق فلو أتت بالعشرة الآلاف بعد 
خمسة أشهر وقالت: خذ عشرة آلاف فإذا أخذها تطلق ولا يحتاج إلى إعادة لفظ الطلاق 
مرةٌ أخرى؛ لأنَّ لفظ الطلاق معلّق فمتى حل المشروط عليه وقع الطلاق وتڪون هذه 
بينونة؛ لأنَّهِ عل عِوضٍ. 

فان كاتنت الطلقة الأول أو العاقية له أن يعقذ عليها يعقك جديد إن رضي وإن كانت 
الطلقة الغالغة تكون بينونة كبرى؛ لأنّ الطلاق إذا كان على عِوضٍ تبين منه فليس ها 
رجعة إليه؛ لأنّها دفعت العوض, أما إذا لم تدفع العوض فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية 
فله أَنْ يراجعها ولو بعدم رضاها. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى شيءِ أنضا معام لذلك قال: (وَإِنْ قَالَتَ: آخْلَعْني عَلَ الف أَويائف, 
فَمَعَلَ: بَانَتْ) يعني: لو قالت له: خالعني على ألف ريال فقال: خالعتك على ألف ريال, قال: 
(وَآسْتَحَقَهَا) يعني: : استحق ما وعدته به من العوض ووّقعَ الطلاق. 

يعني: لو قالت: خالعني على ألف ريال فقال: خالعتكِ على ألف بانت منه بسبب هذا الخلع؛ 
لأنّه وقع الخلع واستحقّها - يعني استحق ق الألف ريال - في ذمة هذه المرأة, فلا يلزم من 
العوكن أن ونا . 

لكن لو قال الزوج: أنا لن أخالع حتى تحضري لي العوض نقول: له ذلك لكن لو رَضِيّ 
بأ يكون العوض مؤجّلاً من حين التلفظ بالخلع حتى ولولم تحضر العوض تبين منه 
ويستحق العوض. 

لذلك قال: ((وَإنْ قَالَتِ: آخْلَْني عل أله أؤيأله فَمَعل. بَانَتْ)) يعني: وَقَعّ الخلع وتبين 
منه بينونة صغرى, ولا ترجع إليه إلا بعقدٍ جديدٍ يعني: لا مُشترط أنْ يكون العوض حالاً 
ليصح الخلع, بل يصح الخلع إذا كان العوض مؤْجّلاً إذا رَضِيَ الزوج بالتأجيل. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي: فيما إذا كان العوض حالاً لكن فعل على خلاف 
ما طلبت. 

لذلك قال: (وَطَلّمْني وَاحِدَةَ يألف فَطَلَمَهَا نَكَان: آسْتَحَقّهَا) يعني: : استحق ما وعدته به من 
العوض, معنى هذا الكلام: لوقالت له: طلّقني طلقة واحدةً بعوضٍ أعطيك إيّاه ثلاثين ألف 
ريال فقال: أنتٍ طالق ثم طالق ثم طالق, هي طلبت واحدة وأعطاها ثلاث طلقات قال: 


١ا/ك‎ 


ا م ر اس 


((آسْتَحَقَهَا)) يعني: استحق ما وعدته به من العوض فيستحق العوض ثلاثين ألف ريال 
ويقع الطلاق. 

فإذا قيل: هي طلبت واحدة وهو طلَّق ثلائاً؟ نقول: لأئّه أعطاها بأكثرممًا طلبت هي طلبت 
الطلاق فأعطاها ثلاث طلقات. 

قال: (وَعَكْسَهُ بِعَكْسِهِ) يعني: لو قالت له: طلّقني ثلاث طلقات فطلّقها طلقة واحدة فما 
يستحق شيئاً من العوض؛ لأنّه لم يُلبّ رغبتها ولم يحقّق ما طلبته هي طلبت ثلاث 
فأعطاها واحدة قال: (إلّا في وَاحِدَةٍ بَقِيت) يعني: إِلّا في الطلقة الخالغة فيستحق ما وعدته 
له من العوض, فلو كان سبق أن طلّقها تطليقتين ولم يبق لها سوى تطليقة واحدة فقالت 
له: طقني ثلاثاً فقال: أنتِ طالق طلّقها طلقة واحدة, وهذه الطلقة الواحدة متمّمة 
لطلقتين سابقتين فلمًا قال لها: أنتِ طالق مجموع ما طلّقها به في حياته الزوجية معها ثلاث 
طلقات, فإذا قالت: طلّقني ثلاثاً فطلّقها واحدة وهي الطلقة الأخيرة يستحق العوض؛ لأنّها 
تبين منه بينونة كبرى فحمّق لما رغبتها. 

ذلك قال: ((إِلّا في وَاحِدَةٍ)) أي: إل في طلقةٍ واحدة ((بَقِيّتْ)) ها فهي طلبت ثلاث 
فأعطاها واحدة وهي الغالغة يستحق العوض الذي وعدته إِيّاه. 

فتبيّن مما سَبَقَ أنَّ العوض في الطلاق إذا كان مؤجّلاً يصح به الطلاق وتطلق به المرأة, وأنَّ 
العوض في الخلع إذا كان مؤْجّلاً معلّقاً يصح الخلع وتبين به المرأة ويبقى في ذمة المرأة, وأنّها 
إذا طلبت عدداً من الطلقات فلم يلب رغبتها أو ل رغبتها فعلى الكُفصيل السابق. 

قال رحمه الله: (وَلَيْسَ للب خَلْعُ زَوْجَِ آنه الصَّغِيرِ) يعني: كما أنّه يجوز له أنْ يُوّج ابنه 
الصغير بغير رضاه أوعلمه؛ لا جوز له أنْ يخالع زوجة ابنه. يجوز له أنْ يُزرّحَ لكن لا يجوز 
له أن يطلّق أويخالع؛ لقول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((إِنَّمَا الطلَانٌ لِمَنْ أَحَدَ بالسَّاقِ)) 
والمراد لمن أخذ بالساق أي: لمن يطأ المرأة, فالذي يطأ المرأة هو الابن الصغير أما الأب فلا 
يطؤها لذلك لا يملك خلعاً لزوجته. 

قال: (وَلَا طَلَاقُهَا) كذلك لا يَملك أن يطلّق زوجة ابنه الصغير, له أَنْ يروج ابنه الصغير 
لحك ليس له أن يطلق زره أو أن فال لأنه لا يدك ذلك 


۷¥ 


ثم بعد ذلك قال: (وَلَا خَلْعُ ابه الصَغيرَة دِتَيْءٍ مِنْ مَالِهَا) يعني: ليس للأب أن يخالع 
بنته بشيءٍ من مالها هي, فلو رأى الأب أنَّ زوج ابنته قد آذاها فلا يصح أنْ يأتي إلى الزوج 
ويقول: أنا عندي مال لبنتي التي هي زوجتك قدره مليون ريال أنا سوف أعطيك منه 
خمسين ألف ريال وخالعها لتفتدي من ظلمك لما على قول المصنّف لا يصح لماذا؟ لأنَّ 
العوض تبرع والأب لا ملك القّبرع وإنَّما له أن ينس مال ابنته الصغيرة بما فيه مصلحة 
ها, وهنا على قول المصنّف ليس فيه مصلحة في تنمية ماطا وإِنّما فيه نق لاها. 

والقول الغافي: للأب أن يأخذ من مال ابنته الصغيرة لتفتدي من زوجها الذي لا تريده؛ 
لأنّه فيه مصلحة هما أما لو تبرع الأب أو غير الأب من ماله ليفتدي المرأة يصح كما سبق, 
وإِنّما المقصود من نفس مال البنت الصغيرة. 

أما إذا كانت البنت كبيرةً فلها أن تُعطي الأب ليخالعها زوجها, أوهي تعطي الزوج مباشرةً 
ليخالعها؛ لأنَّ الصغيرة سفيهة ويَتولى ماعا أبوها أو الوصيٌ عليها. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يُْقِظ المُلعُ غَيْرَه مِنَ الحُقُوقِ) يعني: لو كانت الزوجة قد أقرضت 
الزوج مليون ريال ثم بعد ذلك قالت: خالعني على خمسين ألف ريال فخالعته على 
الخمسين الألف ريال, فالمليون الذي في ذمة الزوج الخلع لا يُسقطه وإنّما الخلع هو افتداء 
لفسخ العقد وبقية الحقوق تبقى كما هي من قرضٍ أو رهن أو وصيّة وغير ذلك؛ لأنَّ الخلع 
وفسخ عقد التكاح لا يسري إلى غيره فهنا لو خالعها يبقى في ذمته بقية الحقوق. 

فمثلاً: لواشترى منها عمارةً بخمسة ملايين يبقى ذلك المبلغ في ذمته ما يقول: أنا خالعتها 
وأبرأتها من كلّ شيء وإِنّما تخالعها عل عقد التّكاح وبقية الحقوق تبقى لا تسقط. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ علق طَلَاقَهَا ِصِفَِ ثم انهه فَوْجِدَتْه ثم نَكَحَهًا فَوْجِدَتْ بَعْدَهُ 
طَلَقَتْه وَإَِّا فََا) صورة هذه المسألة: لو أن شخصاً قال لزوجته: إنْ شربتٍ العصير فأنتٍ 
طالق ثم بعد سنة برغبته طلّق المرأة وهي لم تشرب العصير, وبعد أن خرجت من العدّة 
شربت العصير هذا لا يُؤثر في الطلاق؛ لأنَّها انتهت العدَّة فشربها للعصير لا يُؤثر وهذا 


و 


واضح. 
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لذلك قال: ((وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا يصِمَةِ)) مثل: شرب العصير ((ثمَأَبَانَهَا)) يعني: طلّقها 
وانتهت العدَّة ((فَوْجِدَتْ)) أي: تلك الصفة وهي شرب العصير, يعني: شربت العصير بعد 
أن خرجت من ذمة زوجها. 

قال: ((ثُمَّ نَكَحَهَا)) يعني بعقدٍ جديدٍ ((فَوْجِدَتْ بَعْدَهُ)) أي: وجدت تلك الصفة بعد أَنْ 
نححها من جديدٍ فشربت العصير بعد العقد الجديد الثاني على قول المصنّف قال: 
((طلقث)). 

فإذا قيل: إن تعليق الصفة هو في العقد الأول فكيف يَسري إلى العقد الغاني؟ على قول 
المصيّف أنه يمري فى العقد الأول, ويسري أيضا في العقد العاى..ويشري أيضا في العقد 
الغالث. 

فإذا قيل: متى ينتهي سريان ذلك؟ نقول: إذا طلّقها ثلاثاً وانتهت ثم نڪحت زوجاً غيره. 
ثم عَقَدَ من جديدٍ تنتهي تلك الصفة, أما على قول المصنّف فإنّها إِنْ شربت في العقد الغاني 
أوفي العقد الغالث وهو قد علَّق الصفة في العقد الأول يَقَعَ بها الطلاق. 

لذلك قال: ((كعتق)) يعني: فلو أنَّ شخصاً قال لعبده: إِنْ كلّمت زيداً فأنت حر ثم بعد 
شهر باعه وبعد سنة الذي اشتراه باعه على المالك الأول, ثم بعد أن عاد العبد إلى سيّده 
بالشراء الشاني كلّم زيداً فعلى قول المصنّف يعتق حتى ولو كانت تلك الصفة معلّقة بعقد 
العتق الأول. 

قال: ((وَإِلَّا فََا)) يعني: وإذا لم توجد الصفة في العقد العاني لا تطلق بشرب العصير وكذا 
لا َعتق العبد بالعقد الغافي؛ لاله لم يكلم زيداً ما هو الغو الذي لوحَدتٌ لا يُعتبر؟ هو 
شُربها العصير بعد انتهاء العدّة من العقد الأول وكذا العبد لو كلّم زيداً وهو عند الذي 
اشتراه لا يقع هذا لغو لماذا؟ لأنّه خَرجَ من العقد, أما إن عاد إلى العقد مرةً أخرى سواء 
عقد الزوجية أو عقد الملكية للرّق فوقعت الصفة تطلق في الزوجية ويّعتق في عقد الرق. 
وبعض أهل العلم يرى أنه إِنْ علق الصفة بالعقد الأول لا يري للعقد الثاني إذا لم ينوه. 
وهذا أعدل الأقوال فنرجع إلى نيته ونقول: ماذا تقصد بشربك للمرأة العصير هل هويسري 
في كل عقدٍ, ولا في العقد الأول؟ فيقول: لا أنا أقصد العقد الأول؛ لأ لما طلّقتها لعلها 


۷۹ 


ادبت ثم گبرت وعرفت المصلحة حتى لو شََرِبَت أنا أَؤنتُ طاء نقول: لو شريته في العقد 
الغاني لا تطلق, الصحيح أَنْ نعود إلى نية المطلّق هل تقصد دائماً أم تقصد في العقد الأول. 
ويكون المصنَّفُ رحمه الله بهذا قد ختم كتاب التكاح, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 
كتاب الطلاق. 


